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اللَهُرَ كن لوَلِنَكَ الحَجّة بن 
قر دلوك ابه 
في هَذِهِ السَّاعَةِوَفي كل سَاعَةِ 
و وَحَافِظَ وَقَائيدا وَنَإاصِرا و 


دَلِياد وَعَمّنا 5 اق تَسَكْنَّه حك 
وا تيه فيا طويلا 





في بيان 


الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلاً 


الأمارت المعتبرة شرعاً كالبيّنة وخبر الثقة 


والأمارت المعتبرة عقلاً كحجيّة الظنّ فى حال الانسداد 





[مباحث القطع] 

وقبل الخوض ف ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام 
- وإن كان خارجاً من مسائل الفنّ”'© وكان أشبه بمسائل الكلام(" ‏ لشدّة مناسيته 
مع المقام, لاشتراك الأمارات مع القطع في الطريقيّة وفي إحراز الوظيفة. من الفعل أو الترك. 

فاعلم: أن البالغ الذي وضع عليه القلم, إذا التفت إلى حكم فعليّ -أي: البالغ مرتبة 
البعث والزجر واقعىٌ أو ظاهري”!" متعلّق به أو بمقلّديه: 

فامًا أن يحصل له القطع به ١(الحكم‏ الفعلي) .أو 3 

وعلى الثاني لا بدٌ من انتهائه إلى ما استقل به العقل. من اتّباع الظنّ _لو حصل له 
وقد نت مقدّمات الانسداد على تقدير ال حكومة, أى: حكومة العقل باعتبار الظنّ ‏ و إلا 
يحصل له الظنّ فالرجوع إلى الأصول العقليّة من البراءة والاشتغال والتخيير. على 
تفصيل يأتي في محلّه. إن شاء الله تعالى. 

وإنا عمّمنا متعلّق القطع إلى الأحكام الظاهريّة. لعدم اختصاص أحكامه (القطم) بما 
إذاكان متعلّقاً بالأحكام الواقعيّة. 





.١‏ وجه الخروج: عدم انطباق ضابط المسألة الأصوليّة وهي مأ يقع كبرى لقياس تكون نتيجته حكماً 
فرعيّاً كلَاً-على مباحث القطع. وذلك لأنّ القطع بالحكم الشرعي من آثار المسألة الأصوليّة ولوازمها. 
فكيف يكون القطع موضوعاً لها؟ 

". لأنّه يبحث في القطع عمًا يترتّب على فعل المقطوع به أو تركةومن استحقاق النوات والعقاب:«رمن 
الواضح أنّ البحث عن ذلك من المسائل الكلاميّة. 

. الواقعي: هو الحكم المجعول للأشياء بعناوينها الأوَليّة-كالماء والخمر_أو الثانويّة, كالضرر والحرج. 

والظاهري: هو الحكم المجعول للأشياء بوصف كونها مشكوكة, كالحليّة الثابتة على الشىء المشكوك 
حليّته وحرمته. والطهارة الثابتة عى الشيء المشكوك طهارته ونجاسته. والبراءة الثابتة عن مشكوك 


الوجوب. 


4 ع ابن رو و لام ده لروه اما بن قد هضع موك كد تفيل لضو نل كناب الأضول 1 

وخصّصنا الحكم بالفعلي. لاختصاصها ١أحكاء‏ القطم) بما إذا كان القطع متعلّقاً 
به (الحكم الفعلي).فإنَ القطع بغيره لا يترتّب عليه الأثر. على ما ستطّلع عليه. 

ولذلك”" عدلنا عب فى رسالة شيخنا العلامة -أعل الله مقامه من تثليث 
الأقسام”". حيث قال: «فاعلم أن المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي فإمًا أن يحصل له الشك أو 
القطع أو الظنّ». ورتّب على الثالث الرجوع إلى الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً. وعلى الأوّل 
الرجوع إلى الأصول شرعيّة كانت أو عقليّة ومن المعلوم أنّ الأحكام الظاهريّة سواء كانت 
مؤدّيات الأمارات أو الأصول الشرعيّة داخلة في القطع. فواجد الأمارة الشرعيّة أو الأصل 
الشرعي كان داخلاً في القاطع. 

وإن أبيت إلا عن ذلك النحو من التقسيم الذي ذكره الشيخ ي_بزعم أنه أقرب إلى الاعتبار 
العرفي فالا ولى أن يقال: «إِنّ المكلّف إِمّا أن يحصل له القطع أو لا. وعلى الثاني إِمّا أن 
يقوم عنده طريق معتبر أو لا». لتلا يتداخل الأقسام في ما يذكر لها من الأحكام(". 
ومرجعه (المكلّن) على الأخير, يعني: على عدم القطع وعدم قيام طريق معتبر, إلى القواعد 
الأربعة المقرّرة -عقلاً أو نقلاً_لغير القاطع ومَنْ”) يقوم عنده الطريق -على تفصيل 
يأق ف حله, إن شاء الله تعال حسما يقتضي دليلها ١تلك‏ القواعد).فإنٌ دليل أصالة البراءة 
يقتضي الرجوع إليها في الشك في نفس الحكم. ودليل أصالة الاشتغال يقتضي الرجوع إليها في 
الشك في الفراغ, وهكذا. 
.١‏ أي: لذلك الذي ذكرنا من لزوم التعميم والتخصيص. 
". فرائد الأصول: .50/١‏ 
". فإِنّه على تفسيم الشيخ يتداخل موارد الأمارات والأصولء لأنّه جعل مدار الرجوع إلى الأمارات هو 
الظنّ ومدار الرجوع إلى الأصول هو الشك. مع أنه ليس كذلك. بل المعيار في الرجوع إلى الأمارة هو الدليل 
المعتبر وإن لم يفد الظنّ كما أنّ المعيار في الرجوع إلى الأصل العملي هو عدم الدليل المعتبر وإن حصل 


الظنّ بالحكم الواقعي من أمارة غير معتبرة. لا.خصوص الشك المتساوي. 
؛. معطوف على «القاطع». 


[أحكام القطع] 
وكيف كان التقسيم -أي: سواء كان ثنائياً أو ثلاثياً فبيان أحكام القطع وأقسامه 
يستداعى رهم أمور: 
الأمر الأول 
[لزوم العمل بالقطع عقلاً] 
لا شبهة فى: 
وجوب العمل على وفق القطع عقلاً. ولزوه”" الحركة على طبقه جزماً. 
وكونه!" موجباً لتنجّز التكليف الفعلي في ما أصاب. باستحقاق”" الذمّ والعقاب 
على مخالفته. وعذرا“ في ما أخطأ قصوراً لاتقصيراً. 
وتأثيرٌه!” في ذلك التنجّر والمعدّريّة لازم لا ينفاكَ عنه. وصريمٌ الوجدان به شاهدٌ 
وحاكم. فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان. 
[حجَيّة القطع ذاتيّة ] 
ولا يخق: أنّ ذلك -أي: وجوبُ العمل على وفق القطع وتأثيرُه في التنجيز والإعذار _لا 
يكون بجعل جاعل. لعدم جعل تأليفّ حقيقة بين الشيء ولوازمه'". بل يكون جعل 


.١‏ معطوف على «وجوب» ومفسر له. 

؟". عطف على «وجوب العمل». 

. متعلق ب«تنجّز». 

؛. معطوف على قوله: «موجياً». وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل. أي: مُعَذّراً 

6. مبتدأ. خبره قوله: «لازم». 

1. الجعل على قسمين: أحدهما: الجعل البسيط وهو الإيجاد بمفاد كان التامّة. كجعل زيد, أى: إيجاده. 

والقطع مجعول بهذا المعنئ. ضرورة كونه حادثاً لا قديماً ولكن ليس هذا الجعل مورداً للبحث. ثانيهما: 
-» 


٠‏ حك اي سق ل سبوا عون بقن كلكا دام زو تجيدل الدصو ل إلى كقائة الول 
اللازم عَرَ ضاء مجازاً بتبع جعله «الملزوم) تتشيطاً. أى: إيجاده بمفاد كان التامّة. 

وبذلك الذي ذكرنا من امتناع الجعل التأليفي بين الشيء ولوازمه ‏ انقدح امتناع المنع 
عن تأثيره (القطم) أيضاً. 

مع أنّه يلزم منه «المنم) اجماع الضدّين اعتقاداً: 

مطلقاء أى: ف ضور الاضابة واللغطا لأدرعالاتقاديكون ماب بعمرا وأو التولن نوق عن 
شربه. لو قال له: «يجوز لك شربه» رأى المولئ مناقضاً. لأنّه يكون حينئذٍ محماً للنهي -ومحلّلاً؛ 
للتجويز, ولا يفرّق في هذا بين أن يكون العلم بكون هذا المائع خمراً مطابقاً للواقع أم مخالفاً. 

وحقيقة فى صورة الإصابة, كما إذا قطع بحرمة شرب الخمر مع فرض حرمته واقعاً فإذا 
نهى الشارع عن متابعة قطعه هذا لزم اجتماع الضدّين حقيقةً ىا لا يخق. 
[حجيّة القطع تختصٌ بما إذا تعلّق بالحكم الفعلي] 

ثم لا يذهب عليك: أن التكليف مالم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليَة وما 
م يصر فعليّاً م يكد يبلغ مرتبة التنجّز واستحقاق العقوبة على امخالفة و إن كان ربا 
يوجب موافقته استحقاق المثوبة: لترتّبها على مجرّد الانقياد للمولئ ‏ وذلك لأنّ الحكم ما 
م يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي, ولا مخالفتُه عن عمد بعصيان, بل كان 
ما سكت الله عنه.كما في الخبر المروي عن أمير المؤمنين إلة: «إنّ الله تبارك وتعالى حدّ حدوداً 
فلا تعتدوها. وفرض فرائض فلا تعصوها فسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً. فلا تتكلفوها. 
رحمة من الله بكم»''". فالاحظ وتدبر. 

نعمء إِنّ التكليف وإن كان كذلك بالنسبة إلى العالم بالحكم. حيث إِنّ مناط استحقاق العقوبة في 


<- الجعل التأليفي. وهو الإإيجاد بمفاد كان الناقصة, بمعنئ جعل شيء لشيء. كجعل زيد عالماً أو عادلاً. 
أي: إثبات العلم أو العدالة له. والجعل بهذا المعنى هو محل الكلام. 
.١‏ وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب صفات القاضي. ح18. 


التجرّي والانقياد 1101 اا 
حقّه فعليّة الحكم. لكن في كونه (الحكم) بهذه المرتبة الفعليّة مورداً للوظائف المقرّرة 
شرعاً للجاهل _من الأمارات والأصول العمليّة -إشكال لزوم اجتاع الضدّين أو المثلين. 
فإن خالفت الأمارة أو الأصل _المفروض أنّ مدّاهما حكم فعلىّ -مع الحكم الواقعي لزم اجتماع 
الضدّين, وإن طابقته لزم اجتماع المثلين. وذلك مستحيل, على ما يأتي تفصيله. إن شاء الله 
تعالى ‏ مع ما هو التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري. 
فانتظر. 


الأمر الثاني 
[التجرّي والانقياد] 

قد عرفت: أنّه لا شبهة في أنّ القطع يُوجِبُ استحقاق العقوبة على الخالفة, 
والمثوبة على الموافقة, فى!'» صورة الإصابة. 

فهل يوجب استحقاقها (العقودة)-في صورة عدم الإصابة _-على التجرّي بمخالفته, 
كما لو قطع بحرمة شيء وتجرّئ وأتئ به. ثم انكشف أنه ليس بحرام. واستحقاق المثوبة على 
الانقياد بموافقته _كما لو قطع بوجوب شيء وتجرّئ ولم يأت به. ثمٌ انكشف أنه ليو دان 
لا يجب نينا؟ 
[المتجرّي مستحقٌ للعقوبة] 

الحق: أَنّهِ (القطع) يوجبه (استحقاق العقوبة) لشهادة الوجدان ب: 

صحَّة مؤاخذته (القاطع) وذمّه عَلِى تجرّيه وهتكِ حرمته لمولاه. وخروجه عن رسم 
عبوديته وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان. 


وصحة مثوبته ومدحه على إقامته بما هو قضيّة عبوديّته ١المولئ).‏ من العزم على 


١‏ متعلق بلايو جب 


ب ا م اه تان المتهيل اوضر ل لذ كقابة الاخنو 1 
موافقته. والبناء على إطاعته. 

ون قلنا به لا يَسْتَحِقَّ مؤاخذة أو مثوبة مالم يعزم على المخالفة أو الموافقة ‏ 
جرد وم كه ا حسنها. وإن كان مستحقّاً لوم أو المدح بما يستتبعانه. أي: بما 
بمطيعه يوه الدريرة أو حستهاامن العرم على المخالفة أو الموافقة كسائر الضفات والأخلاق 


الدفيحة أو الحسعة: كالسجاعة والجين والجوة والبخل: فانها وأنكاتت لأعرجن ثواباً اواعتاباً 


ولكنها موجبة للمدح والذمُ. 
وبالجملة: ما دامت فيه (المتجرّى أو المنقاد) صفة كامنة وهو سُوء السريرة أو حُسنها_لا 
معدن ءا الأمذها أو لزماءواعا شق الجراءبالوبة أو الختقرية -مهانا ان 


أحدههما «المدج أو اللوم) -إذا صار بصدد الجري على طبقها (الصفة الكامنة). والعمل على 
وفقهاء وجَرّمْ وعَرَّم كأن أخذماء بزعم أنها خمر فشربه أو أكرم كافراًمهدور الدم بزعم أَنّه مؤمن. 

وذلك لعدم صحّة مؤاخذته (البد) بمجرّد سوء سريرته من دون ذلك العزم 
وحسنها ١مؤاخذة‏ العبد) معه (العزم)ءكما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال 
في مثل باب الإطاعة والعصيان وما يستتبعان. من استحقاق النيران أو الجنان. 
[القطع غير المصيب لا يغير الواقع] 

ولكن ذلك الذي ذكرنا من كون التجرّي موجباً للعقاب والانقياد موجباً للثواب: 

مع يَقاءِ الفعل المتجرّئ به أو المنقاد به عَلِىْ ما هو عليه من الحسن أو القبح, 
والرخت او الخوفة واقها بلا حدوث”" تفاوت فيه بسبب'" تعلّق القطع بغير ما 
هو عليه من الحكم. كالقطع بحرمة شرب ماء الثلج, مثلاً.مع كونه مباحاً واقعاً. أو الصفة, 


.١‏ قيد لقوله: «الحقّ أنه يوجبه». 
". تفسير لقوله: «مع بقاء الفعل المتجرّئ به...». 
3 متعلّق ب«حدوث». 


التجرّي والانقياد مركن لاطي اسه ا سو كو و وام وو ا و ا 
#القطع يديوه شوج طح كول كذالق: ولا يعي سدق القتطع بلق ماعو عليه جسهة 
حسيه (الفعل) أو قبجه أصلاً. ضرورة”" أنّ القطع بالحسن أو القبح لا يكون مِنَ 
الوجوه والاعتبارات التى بها يكون أي:يَتْبْتُ-الحسنٌ والقبحٌ عقلاً. ولا مِلاكَاً " 
للمحبوبيّة والمبغوضيّة شرعاً ضدرورة:" عدم تغيّر الفعل عم هو عليه مسن 
المبغوضيّة وا محبوبيّة للمواى بسبب قطع العبد بكونه محبوباً أو مبغوضاً له. فقتل 
ابن المولى لا يُكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له ولو اعتقد العبد بأنّهِ عدوّه. وكذا قتل 
عدوّه -مع القطع بأنّهِ ابنه -لا يمخرج عن كونه حبوباً أبداً. هذا. 

مع أَنّ الفعل المتجرّئ به أو المنقاد به -بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب -لا يكون 
اختيارياً فإنّ القاطع لا يقصده إلا بما قطع أَنّه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي. 
كعنوان الخمريّة. لا بعنوانه الطاري الآ وهر كونةنتطرها يسبل لا يكون غالبا نذا 
العنوان مما يلتفت إليه. فكيف يكون بهذا العنوان -مع كونه مغفولاً عنه-من جهات الحسن 
أو القبح عقلاً. ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً؟ ولا يكاد يكون صفة موجبة 
لذلك إلا إذاكانت اختياريّة. 
[الإشكال في استحقاق العقاب على مخالفة القطع ] 

إن قلت: إذا لم يكن الفعل المتجرّئ به أو المنقادبه كذلك -أي:اختياريّاً-فلا وجه 
لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع. وهل كان العقاب علهها إلا عقاباً على ما ليس 
بالاختيار؟ 

قلت: العقاب إِنا يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان. لا على الفعل 


.١‏ تعليل لقوله: «لا يغيّر». 

؟. معطوف على «من الوجوه». يعني: أن القطع بالحسن والقبح لا يكون ملاكاً للمحبوبيّة والمبغوضيّة 
شرعاً. 

. تعليل لقوله: «أنّ القطع بالحسن أو القبح لا يكون...». 


١‏ نأمطا وستع ومو نواه شما ان توب نيل لصولل كنان امول 

إن قلة: إن القضد ولعو اعنا بكرن كن مبادي «الاأخهار وهى لست 
باختياريّة. وإلا لتسلسل. 

قلت _مضافاً إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار, إلا أن بعض مباديه غالباً 
يكون وجوده بالاختيار, للتمككّن من عدمه بالتأمّل في ما يترتّب على ما عزم عليه 
من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة ‏ : يمكن أن يقال: 

إن حسن المؤاخذة والعقوبة إِنا يكون من تبعة بُعده عن سيّده ستجرّيه 
عليه.كما كان من تبعته (يُعده عنه) بالعصيان فى صورةالمصادفة, فكما 
أنه (التجّي) يوجب البعد عنه. كذلك لا غروّ فى أن يوجب حسن العقوية, 
فإنّهِ (التجرّي) وإن لم يكن باختياره. إلا أنه بسوء سر يرته وخبث باطنه. بحسب 
نقصانه واقتضاء استعداده ذاتاً وإمكاناً". 

وإذا انتهى الأمر إليه اذاتي) يرتفع الإشكال وينقطع السؤال ب«لم». فإن 
الذاتيات ضرورئ”'" الثبوت للذات. 

ونالك اها ينقطع السؤال عن أَنّهِ م اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان, 
والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان؟ فإنّه يساوق السؤال عن أن ال حمار لم يكون ناهقاً 
والانسان لم يكون ناطقاً”"؟ 
.١‏ أي: اعتباراً إذ الإمكان من الأمور الاعتباريّة. والمراد بالاستعداد الذاتي هو النقصان ماهيّة. يعني: أن 
النقصان ماهويّ واعتباري. 
؟. الضواب: ضرورية التبوت. 
؟. قال في منتهى الدراية(4175/4): «لا يخفئ أنّ هذا الكلام منافٍ لأصول مذهبناء إذ هو مساوق للجبر 
الذي لا يقول به الإماميّة. وقد سمعت غير مرّة من بعض أعاظم تلامذة الماتن: «أنّ ما ذكره هنا وفي مبحث 
الطلب والإرادة كان جرياً على مذاق الفلسفة وبعد أن طبعت الكفاية أظهر المصّف التأئّر من طبع هذين 
الموضعين». راجع لتحقيق الجواب عن كلامه إلى مبحث الطلب والإرادة. 


التجرّي والانقياد د سسسب مسقم د 1 ساسس واه سواسو ل و ١‏ 
وبالجملة: تفاوثٌُ أفراد الإنسان في القرب منه جل شأنه وعظمت كبرياؤه - 
والبعدٍ عنه سببٌ لاختلافها (أفرا الإنان) في استحقاق الجنّة ودرجاتها. والنار 
ودركاتهاء وموجبٌ لتفاوتها في يل القفاغة وعدمة وتخا ب فى ذلك القرب والبعد 
بالأخرة يكون ذاتيّة والذاق لا يعلّل. 
إن قلت: على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والانذار. 
قلت: ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته, لتكمل به نفسه. 
ويمخلص معربئبه امسا كنا لْتدئى لخولة أن هَدانااشس”", 
قال الله تبارك وتعالى: «وذك فَإِنْ الزكرى تَنْفَع المَؤْمِنِينَ»! '". وليكون 
حجّة على من ساءت سريرته وخبثت طينته «لسَئْلِك مَن هَلَك عن بَيّنَِ 
وَيخيئ مَن حَىّ عَن يَيّنَة)!". كى لا يكون للناس على الله حجّة(. بل كان له 
حجّة بالغة(©, ١‏ 
[شهادة الآيات والروايات على استحقاق المتجرّي للعقاب] 
ولا يخى: أنّ في الآيات والروايات شهادةً على صحَّة ما حكم به الوجدانُ من 
استحقاق المتجرّي للعقاب كاستحقاق العاصي له. لوحدة المناط فيهما_الحاكم"'' على الإطلاق 
ف باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة؛ وذلك كقوله تعالى: «وإن تَبِدٌواما في أنفسِكم أو تُحْفُوه 
يُحاسِبكم به اله فيَغْفِْ لِمَنْ يَشَاءُ ويُعَذّبُ مَنْ يسَاءٌ والثهُ على كل شيءٍ قديد»' "' وقوله لاية: «الراضي 
١‏ الأعراف: 47. 
". الذاريات: 66. 
"»". الانفال: ؟ غ. 
؛. اقتباس من قوله تعالى: «لئلا يكون للناس على الله حجّة». (النساء: .)١116‏ 
. اقتباس من قوله تعالى: «قل فللّه الحجّة البالغة». (الأنعام: .)١159‏ 


6. صفة للوجدان. 


/. البقرة: 5814. 


5 لمعن و موا ماود اموب ردني وين تجفل الدصول الى كقانة الأضول ا 
بفعلٍ قوم كالداخلٍ فيه معهم»' '". وقوله نقه: «إنّ الله يَحْسّدْ الناس على نِيّاتِهم يوم القيامة»(", 
وقوله كه رإننا خلد أعَل الثار فى الما لأ نماي كاتوافن الدفياان لوخلدوافها 
أن يَعْضُوا الله أبدأ»! 0 
[استدلال المحقق السبزوارى على استحقاق المتجرى العقاب] 

ومعه ١حكم‏ الوجدان)_الذي يشهد على صحّته الآيات والروايات_لا حاجة إلى مااستدل 
على استحقاق المتجرّي للعقاب بما حاصله: «أَنّه لولاه (استحقاق المتجري للعقاب) - مع 
استحقاق العاصى له _يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار. من 
مصادفة قطعه (الحاصى) الخارجة عن تحت قدرته واختياره»!“. 

مع بطلانه ١م‏ استدلٌ) وفساده. إذ للخصم أن يقول: بإِنٌ استحقاق العاصي 
دونه (المتجرّي».إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه وهو مخالفته عن عمد واختيار 
- وعدم تحققه (سبب الاستحقاق) فيه (المتجرّي): 

لعدم مخالفته للمولئ أصلاً. ولو بلا اختيار منه. حيث إِنّه مستند إلى عدم المصادفة الذي 
هو خارج عن اختياره. بل عدم صدور فعل منه (المتجرّي) - في بعض افراده (التجرّي) - 
بالاختيار”.كما فى التجرّي بارتكاب ما قطع أَنّه من مصاديق الحرام, كما إذا قطع 
.١‏ نهج البلاغة: الحكمة غ6١.‏ 
؟. بحار الأنوار: /9/11١؟.‏ 
". بحار الأنوار: /751/51. 
. ذخيرة المعاد: ,7١٠١ 7١4‏ وقد ذكره الشيخ الأنصاري به أيضاً بقوله: «وقد يقرّر دليل العقل على ذلك 
نا إذا فرضنا شخصين قاطعين؛ بأن قطع أحدهما بكون مايع معيّن خمرأ وقطع الآخر بكون مايع آخر خمراً 
فشرباهما فاتّفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر. فإمًا أن يستحقًا العقاب أو لا يستحقّه أحدهما أو 
يستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو بالعكس. لا سبيل إلى الثاني والرابع. والثالث مستلزم لإناطة 
العقاب بما هو خارج عن الاختيار وهو مناف لما يقتضيه العدل فتعيّن الأوّل». (فرائد الأصول: 178/١‏ 


اخراة 
6. متعلق بعدم صدور. 


التجرّى والانقياد ل 01 00 
مثلاً بأنّ مائعاً مد مع أَنّهِ لم يكن بالخمر, فإنّه قد شرب الماء ولم يقصده وقصد الخمر ولم 
يشربه. فيحتاج(" المستدلٌ إلى إثبات أنّ الخالفة الاعتقاديّة يعني: التجرّي ‏ سببٌ 
لاستحقاق العقوبة.كالواقعيّة الاختياريّة -يعني: المعصية كما عرفت بما لا مزيد عليه. من 
شهادة الوجدان الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان -بسببيّة المخالفة الاعتقاديّة 
كالواقعيّة لاستحقاق العقوبة, وشهادة الآيات والروايات به. 
[توهّم استحقاق المتجرّي عقابين متداخلين] 

ايه رزب غلياك: أنهالشن:ق اللفصية الحتيكة لااسسا راهن اناق 
العقوبة وهو هتك واحد فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما تَوُهُم في 
الفصول!©_مع ضيرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة. 

كما لا وجه لتداخلهما ١عقاين)‏ على تقدير استحقاقهما.ء إذ المراد بالتداخل إن كان اشتداد 
العقوبة بقدر المعصيتين فهذا ليس من التداخل؛ بل هو جمع بينهماء وإن كان المراد وحدة العقاب 
حقيقة فلا وجه للالتزام بعقابين حتّئ نقع في محذور التداخل.كما لا يخنى. 

ولا منشاً لتوقمه «التداخل) إلا بداهة أنه ليس فى معصية واحدة إلا عقوبة واحدة, 
مع الغفلة عن أن وحدة المسبّب _كالعقاب ‏ تكشف بنحو الإنّ-والانتقال من المعلول إلى 


العلة دعن وجل السسنيب»#وهنالمحضية: 


.١‏ يعنى: بعد إثبات عدم صدور فعل اختياريّ فى بعض أفراد التجرّي... 
؟. الفصول: /ا8. 


١‏ ابنج حنم فر و ايا مقع مك لوم فر ع7 نود تيل الوضول إلى كفا الأول 


الأمر الثالث 
[القطع الطريق والموضوعي] 

[القطع الطريق] 

إِنّه قد عرفت'" أنّ القطع بالتكليف. أخطأ أو أصاب. يوجب عقلاً 
استحقاق المدح والثواب في مورد الإطاعة والانقياد. أو الم والعقاب. في مورد 
المعصية والتجرّي. من دون أن يؤخذ شرعا فق خطاب. وهذا النوع من القطع يسمّئ 
طريقيّاً. 
[القطع الموضوعي وأقسامه] 

وقد يوْخَذُ القطع فى موضوع حكم آخر يخالف ذلك الحكمٌ حكع متعلّقه (القطم).لا 
يمائله ولا يضادّه. كما إذا ورد مثلاً في الخطاب: «أنّه إذا قطعت بوجوب شيء يجب 
عليك التصدّق بكذا», فقد أخذ القطع موضوعاً لوجوب التصدّق وهو حكم يخالف الحكم الذي 
تعلق به القطع. أعني: «وجوب شيء». لا يمائله ولا يضادّه. لاختلاف المكلّف به. نعم. لو قال: «إذ 
قطعت بوجوب شيء يجب عليك ذلك الشيء»» أو قال: «إذا قطعت بوجوب شيء يحرم عليك ذلك 
الشيء». كان الحكم الذي قد أخذ القطع في موضوعه مثل الحكم الذي تعلق به القطع أو ضدّه. 
لاتحاد المكلف به. 

وهذا النوع من القطع يسمّئ موضوعيّاً. وهو على أربعة أقسام. لأنّه: 

تارة: بنحو يكون تامَ الموضوع. بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً ولو أخطأ - 
موعن لذلك الحكم الآخر, كما إذا قال: «إذا قطعت بوجوب الصلاة _سواء كانت الصلاة واجبة 


واقعاًأم لا يجب عليك التصدّق». فعلى هذا لوقطع بوجوب الصلاة يجب عليه التصدّق ولو تبن أن 


.١‏ فى الأمر الأوّل. 


القطع الطريقي والموضوعي وكاتوا واج ام لوو تسو اود ماو لط ا رم وراك وشم ل 1 


الصلاة ليست واجبة له. 


وأخرئ: بنحو يكون جزأه (الموضوع) وقيده. بأن يكون القطع به «الحكم) فى 
خضوض ما أصاب موجبا لذلك لحك الجن كما إذافرض ا ْالقطم يوجوت الصتلاة جره 
موضوع لوجوب التصدّق والجزء الآخر نفس وجوب الصلاة واقعاً. 

وفي كل منهما يوْخْد القطع: 

طُوراً بما هو كاشف وحاك عن متعلّقه فيكون القطع بوجوب الصلاة لكونه كاشفاً عن 
الوجوب موضوعاً لوجوب التصدّق أو جزء موضوع له. 

وَآخَرَّ ماهو صفة خاصّة للقاطع. أو المقطوع به. 

وذلك الذي ذكرنا من إمكان أخذ القطع, بما هوكاشف أو صفة, في الموضوع_لأنٌ القطعٌ لَا 
كان من الصفات الحقيقيّة"" ذاتٍ الاضافة و لذ(" كان العلم نوراً لنفسه ونوراً 
لغيره -: 

صَعّ أن يؤخذ فيه (الموضو) بما هو صفة خاصّة وحالة خصوصة لشخص القاطع, 
بإلغاء جهة كشفه”", أو اعتبار» خصوصيّة أخرئ _ككون القطع ناشئاً من سبب خاصٌ أو 


.١‏ الصفات الحقيقيّة هي الصفات المتأصّلة التي تكون بحذائها شي في الخارج., كالعلم والقدرة والقوّة 

والضعف. في قبال الصفات الانتزاعيّة الاعتباريّة. وهي التي ليس بحذائها شي في الخارج سوى منشأ 

انتزاعه واعتباره. كالبئوّة والابوّة والفوقيّة والتحتيّة. 

والصفات الحقيقيّة على قسمين: 

ذات الإضافة. وهي التي تحتاج في تحققها إلى طرف آخر. كالعلم والقدرة المحتاجين إلى المعلوم 

والمقدور. 

وغير ذات الإضافة وهي التي لا تحتاج في تحققها إلى طرف آخرء كالقوّة والضعف. 

". تعليل لكون القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة. 

*. قال فى منتهى الدراية: «الأولئ أن يقول: بلا لحاظ جهة كشفه». 

؛. عطف على «إلغاء». قال في منتهى الدراية: «حقّ العبارة أن تكون هكذا: «مع اعتبار خصوصيّة أخرئ 
ع 


” اا ا ةميمل الرضول إلى كنات الضر 1 
شخص خاصٌ أو في مورد خاصٌ فيه (الموضوع) معها (صفتيّة القطع). 

كما صحّ أن يؤخذ في الموضوع بما هو كاشف عن متعلّقه وحاك عنه. 

فيكون أقسامه (القطم الموضوعي) أربعة, مضافة إلى ما هو طريق محض عقلاً. غير 
مأخوذ في الموضوع شرعا. 
[قيام الطرق والأمارات مقام القطع] 

ثم لا ريب فى قيام الطرق والأمارات”" المعتبرة _بدليل حجّيّتها واعتبارها - 
متام هذا القسم من القطم. أعني: الطريقي المحضء فكما أَنْه إذا علم بأنَّ صلاة الجمعة واجبة وجب 
الإتيان بها. كذلك إذا قام خبر الواحد على وجوبها وجبت,. وكما أَنْه لو علم بنجاسة هذاالمائع وجب 
الاجتناب عنه, كذلك إذا قامت البيّنة على نجاستها وجب الاجتناب. 

بال ريب في عدم قيامها _بمجرّد ذلك الدليل الدالٌ على اعتبارها مقامَ ما 
أخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة من تلك الأقسام الأربعة للقطع الموضوعي. فلو نذر 
التصدّق بدرهم إذا قطع بوجوب صلاة الجمعة, لم يجب التصدّق إذا لم يقطع وإن قام خبر الواحد 
على وجوبها. 

بل لابدّ من دليل آخر غير دليل حجيّتها ‏ يدل على التغزيل. أي: على تسنزيل الطرق 
والأمارات منزلة القطع الموضوعي الصفتي. فإن قضيّة الحجَيّة والاعتبار ترتيب ما للقطع ‏ 
بماهو حجّة _من الآثار, لاما له (القطم) بما هو صفة وموضوع. فلايترتّب على الأمارةآثار 
القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة. ضر ورة أَنّه (القطم) كذلك _أي: بما هو صفة- 


<- فيه معها أو بدونه». إذ المقصود كون القطع مأخوذاً في الموضوع بما أنه صفة لابما أنه كاشف. غاية 
الأمر: أنه قد يلاحظ مع صفتيّة القطع خصوصيّة أخرئ. مثل تقييد القطع بسبب خاصٌ أو شخص مخصوص,. 
وقد لا يلاحظ ذلك. وعبارة المتن لا تفي بذلك». 

.١‏ الطرق تطلق على الأدلة المثبتة للأحكام الكليّة. والأمارات على الحجج المثبتة لالموضوعات 
الخارجيّة. وقد يطلق كلّ منهما على مطلق الطريق المحرز. 


القطع الطريقي والموضوعي طق باتعيرات حام ا سانات ورصدا انا مو انمو الو ا ا 
يكون كسائر الموضوعات والصفات في عدم حجيّتها ومحرزيّتها للواقع. فإذا فرض أنّ 
الشارع أخذ القطع في موضوع جواز الشهادة بما هو صفة خاصّة, كما ورد عن النبيية وقد سئل 
عن الشهادة_أَنّه قال: «هل ترى الشمس؟ على مثل هذا فاشهد أو دع»' '. فلا يقوم شيء من الطرق 
والأمنارات مقامة الأ بدلندل خاض كرواية حقهبيى غيات الذالة عل خوان الشهنادة اليكتادا 
إلى آلينية©. 

ومنه(" قد انقدح عدم قيامها _بذاك الدليل الدالٌ على حجّيّتها-مقام ما أخذ في 
الموضوع على نحو الكشف. فإنّ القطع المأخودً بهذا النحو في الموضوع شَرْعاً؟, 
كسائر ما_أي: الصفات التي ها دخل فى الموضوعات أيضاً_كالقطع المأخوذ في 
الموضوع بنحو الصفتيّة-فلا يقوم مقامه شيء بمجرّد حجّيّته ١ذلك‏ الشيء) أو قيام دليل على 
اعتباره. مالم يقم دليل على تنزيله (١ذلك‏ الشيء) ودخله في الموضوع. 
كدخله (القطع الموضوعي الكشفي). 
[ردكلام الشيخ الأنصاري] 

وتوهم”” «كفاية دليل الاعتبار -أي: دليل اعتبار الأمارةالدال على إلغاء احتال 
خلافه (الشي.. أي: الأمارة) وجعله بمنزلةٍ القطع. من" جهة كونه موضوعاً ومن جهة 
كونه طريقا فيقوم (الشيء . أي: الأمارة) مقامه (القطم). طريقاً كان أو تو شؤها 


والحاصل: أنه لاوجه لتخصيص دليل تنزيل الأمارة منزلة القطع بحيئيّة الطريقيّة المحضة فقط. فَإنّه 


.١‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الشهادات. ح". 

؟. وسائل الشيعة: ب ١0‏ من أبواب كيفيّة الحكم. ح ؟. 

“. أي: من عدم قيام الأمارات والطرق _بمجرّد دليل اعتبارها _مقام القطع الموضوعي الصفتي. 
؟. تمييز لقوله «المأخوذ». 

0. تعريض بالشيخ الأنصاري جد. فرائد الأصول: .57/١‏ 

1. بيان ل«منزلة القطع». 


ف مولن وو ا اموا ا ار ل ارو عي لودل لوكو الو كقانة لاطي ا 
خلاف إطلاق دليل التنزيل؛ بل لا بد من تعميمه للقطع الموضوعي الطريقي أيضاً. 

فاسدٌ جداً. فإنّالدليل الدالٌ على إلغاء الاحمال. لا يكاد ين إل بأحد التغزيلين ‏ 
يعني: تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي وتنزيلها منزلة القطع الموضوعي ‏ حيث لابدٌ فى كل 
تفزيل منهها من لحاظ المغرّل والمغرّل عليه. ولحاظهها في أحدهما _يعني: الأوّل-آليّ وفي 
الآخر_يعني: الثاني -استقلاليَ؛ بداهة أن النظرّ فى حجَّيّته ١النيء.‏ أي: الأمارة» وتخزيله 
منزلة القطع في طريقيّته. في الحقيقة, إلى الواقع ومؤدى الطريق, وفي كونه (الشيء) 
بمنزلته (القطم الموضوعي) -في دخله (القطم) في الموضوع إلى أنفسسهم)! "١‏ (الأمارة و القطم). 
من دون نظر إلى مؤدّى الأمارة ومتعلّق القطع. ولا يكاد يمكن الجمع بينينا؛ 

نعم. لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما (التزبلين». يمكن أن يكون دليل واحد 
للتنزيل دليلاً على التغزيلين, والمفروض أنه (الجامع المفهومي) ليس7". فلا يكون دليل 
اعتبار الأمارة دليلاً على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي, فيكون دليل التنزيل حجّة موجبة 
لتنجَزٍ متعلقه. وصحَّةٍ العقوبة على مخالفته. في صورتي إصابته وخطئه. بناء على 
استحقاق المتجرّي. أو بذاك اللحاظ الآخر الاستقلالي, فيكون الشيء -يعني: الأمارة - 
مثلّه (القطم) في دخله في الموضوع وترتيب ما له (القطم الموضوعي) عليه, من(" الحكم 
الشرعي. 

لا يقال: على هذا الذي ذكر من امتناع اجتماع اللحاظين وعدم وجود جامع مفهوميّ بينهما 
وأَنْه لا مناص من كون التنزيل ناظراً إلى أحدهما -يكون دليل اعتبار الأمارة مجملاً و لا يكون 
دليلاً على أحد التغزيلين, مالم يكن هناك قرينة فى البين تعيّن المراد منه. 


.١‏ خبر لدأن». 
". «ليس» هنا تامّة. 
". بيان ل«مأ» الموصول. 


القطع الطريقي والموضوعي 0 

فإنّه يقال: لا إشكال فى كونه (دليل الاعتبار) دليلاً على حجّيّته (الشيء). يعني: الأمارة 
وطريقتيته. فإنّ ظهوره ١دايل‏ الاعتبار) في أنه (التزيل) بحسب اللحاظ الآلى مما لا ريب فيه 
ولا شبهة تعتريه, وإِنا ياج تغزيله (الشيء).يعني: الأسارة ‏ بحسب اللحاظ الآخر 
الاستقلالي من( نصب دلالة عليه ١نتزبله‏ بحسب اللحاظ الآخر). فتأمّل فى المقام فإنّه 
دقيق ومزالٌ الأقدام للأعلام. 

ولا يخ: أنّه لولا ذلك المحذور لأأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد _-دالٌ على 
إلغاء احتال خلافه (الطرين) _مقام القطع بام أقسامه. ولو في ما أخذ في الموضوع على 
نحو الصفتيّة كان القطع تمامه (الموضوع) أو قيده (الموضوع).وبه قوامه”". 

فتلخّص مما ذكرنا _من امتناع اجتماع اللحاظين أن الأمارة لا تقوم_-بدليل 
اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلاً. 
[عدم قيام الأصول العمليّة مقام القطع الطريق إِلَّا الاستصحاب] 

وأمّا الأصول العملّة فلا معنى لقيامها مقامه (القعلم) أدلّتها أيضاً_كالأمارات 
غير الاستصحابء لوضوح أنّ المراد من قيام المقام -يعني: الأصول تسرتيب ما 
له (القطع) من الآثار والأحكام من تنجّز التكليف وغيره. كما مرّت إليه الإشارة ‏ 
وهسي ليست إلا وظائفَ مقرّرة للجاهل في مقام العمل. شرعاً أو عقلاً 
ولا نظر لها إلى الأحكام الواقعيّة أصلاً حتّى يعقل ترتيب أثر الطريقيّة إلى الواقع _الشابتة للقطع - 
عليها. وبما أنّ الاستصحاب ناظر إلى الواقع وفيه جهة كشف عن الواقع ولو ناقصاً ‏ فيقوم مقام 
القطع الطريقي. 


.١‏ متعلّق ب«يحتاج». والصواب: «الى». 

؟. عطف تفسير لد«قيده». أي: «وبالقطع قوام الموضوع». وهذه العبارة تعريض بتفصيل الشيخ الأنصاري 
من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقيء وعدم قيامها مقام القطع الصفتي. راجع: فرائد الأصول: 
01/0 


دق 6 ا ل ا تو فل تت اهيل الوصو إلق كفارة لاض ل 

لا يقال: إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه (القطع الطربقي) في تنجّز 
التكليف. لو كان تكليف واقعاً إذكما يتنجّز الواقع بالعلم به. ويستحقّ العقوبة على مخالفته 
والمثوبة على موافقته. كذلك يتنجّز بالاحتياط. 

فإنّه يقال: الاحتياط إمَا عقليَ بمناط دفع الضرر المحتمل. كما في أطراف العلم الإجمالي. 
وإِمّا نقليّ. كالاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة عند الأخباريّين. ولا يقوم شيء مسنهما 
مقام القطع. 

ما الاحتياط العقلى فليس إلا نفس حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة 
على مخالفته لا شيءٌ يقوم مقامه (القطم) في هذا الحكم. يع: يعني: التنجيز. 

وأمّا النقلي فإلزام الشارع به وإن كان مما يوجب التنجِّرٌ وصحّة العقوبة على 
الخالفة, كالقطع. إلا أنّه «الشأن)لا نقول به ١وجوب‏ الاحتياط شرعاً) في الشبهة البدويّة. وإن 
قال به الأخباريّون. ولا يكون بنقلى في المقرونة بالعلم الإجمالي بل عقليّ. فافه.”) 
[عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي] 

/ لا خا 0 2 0 


وأنّ مثل «لا تنقض اليقين». لا بد من أن يكون مسوقاً إمّا بلحاظ المتيقّن -فيكون 
لحاظ القطع آلا أو بلحاظ نفس اليقين, فيكون لحاظ القطع استقلالياً. 

وها : كرنا في الحاشية”" في وجه تصحيح لحاظ واحد في التغزيل مغزلة الواقع 
والقطع, أي: تنزيل المؤدّئ والمستصحب منزلة الواقع وتنزيل الأمارة والشك منزلة القطع, وأَنْ(”) 
.١‏ لعلّه إشارة إلى أنّ عدم التزامنا بالاحتياط الشرعي لا يمنع عن قيامه مقام القطع عند من يقول به في 
الشبهات البدويّة. (منتهى الدراية). 


". الحاشية على الفرائد: /-5. 
”. معطوف على «وجه» ومفسّر له. 


القطع الطريقي والموضوعي لم ل ان و لا لع وو و 36 
دليل الاعتبار نما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدّئ مغزلة الواقع بالدلالة المطابقية, 
وإنمهاكان تنزيلالقطعفي ماله دخل فيالموضوع بالملازمة بين 
تغزيلهم| (الستصحب و المؤدئ) منزلة الواع وتخزيلٍ القطع 1 تويلا و تهترا © 
وله قله بالؤراقع عقيف ل ملا © وى تكلفن بل عفتنا 

فنّه(” لا يكاد يصحٌ تغزيل جزء الموضوع أو قيده _بما هو كذلك ‏ بلحاظ(؛) 
أثره (الموضوع)ء إلا فى ماكان جزوّه الأخود اد ذاته محرزاً بالوجدان, أو 
تغزيله ١الجزء‏ الآخر أو ذاته) فى عرضه «الجزء الأوّل أو القيد) .فيكون كلا الجزئين محرزاً بالتعبّد 
في رتبة واحدة. 

وأمّا إِذا لم يكن جزؤه الآخر أو ذاته كذلك. أي: محرزاً بالوجدان أو التنزيل عَوْضاً-بأن كان 
محرزاً في طول الجزء الأوّل, كما في مثال القطع بوجوب الصلاة إذا جعل موضوعاً لوجوب التصدّق 
معدي سمي ار م د 
مالم يكن هناك دليل على تغزيل جزئه الآخر في!* مالم يكن محرزاً حقيقة 

وني مالم يكن دليل على تنزيلهم بالمطابقة قا كاد مالوود فوا رين 
عدم قيام الأمارة مقام القطع الوصوعن 2 يَكْنْ دليل الأمارة دليلاً التزامياً 
عليه <تنزيل الجزء الآخر) أصلاً, أي: لا عقلاً ولا شر عأولاعرفاً. فإنْ دلالته ١دليل‏ الأمارة) على 
تغزيل المؤدّئ تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة. ولا دلالة 


.١‏ قيد للواقع, أي: تنزيل القطع بالواقع التنزيلي التعّتدي. 

". خبر «ما ذكرنا». 

“. تعليل لعدم خلوَ ما ذكره في الحاشية من التكلف. بل التعسّف. والضمير للشأن. 
؛. الظرف مستقرّ. حال من التنزيل. 

0. متعلق بقوله: «فلا يكاد يكون». 

5. قيد للنفي. وهو عدم الدليل على تنزيل الجزئين بالمطابقة. 


لف الطا او وام بك عأ انه ما لمان ماسو مر ستول السو إل كانه لاهو لا 
له ١دليل‏ الأمارة كذلك. إلا بعد دلالته على تغزيل المؤدّئْ منزلة الواقع. فإنٌ الملازمة إِما 
تكون بين تنزيل القطع به (الموضوع التزبلي) منزلة القطع بالموضوع الحقيق. وتغزيل 
المؤدّئ منزلة الواقع.كم لا يخى. فتأمّل جيّداً. فإنّه لا بخلو عن دقّة. 

ثم لا يذهب عليك: أنّ هذا التوجيه المذكور في الحاشية لو تم لعمّ جميع أقسام القطع. 
ولا اختصاص له بما إذاكان القطع مأخوذاً على نحو الكشف لأنّه بعد فرض تكمّل دليل 
الاعتبار لتنزيلين أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام ‏ لا مانع من التعميم المزبور. لكن لا يخفئ 


امتناع التوجيه المزبور, كما عرفت. 


الأمر الرابع 
[أخذ القطع بحكم فى موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه] 

لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم: 

في موضوع نفس هذا الحكم. كأن يقال: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك 
صلاة الجمعة». للزوم الدورء إذالقطع بالوجوب متوقف على الوجوب. فلو توقف الوجوب على 
القطع لدار. 

ولافي موضوع مثله ١ذلك‏ الحكم) .كأن يقال: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك 
صلاة الجمعة بوجوب مثل ذلك الوجوب المعلوم. لا نفسه». للزوم اجتاع المثلين. 

ولاافي موضوع ضذه ١ذلك‏ الحكم).كأن يقال: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتحرم 
عليك صلاة الجمعة», للزوم اجدتاع الضدين. 

نعم0", يصع أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرئ منه (ذلك الحكم)كأن 
يؤخذالقطع بمرتبة الإنشاء من وجوب صلاة الجمعة موضوعاً لمرتبة الفعليّة. أو 


.١‏ استدراك على ما ذكره من امتناع أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر. 


أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده ل او 
مثله ١ذلك‏ الحكم). كأن يؤْخذ القطع بمرتبة الإنشاء من وجوب صلاة الجمعة موضوعاً لوجوب 
آخر فعليَ متعلّق بصلاة الجمعة, أو ضدّه, كأن يؤخذ القطع بمرتبة الإنشاء من وجوب صلاة الجمعة 
موضوعاً لحرمة أخرئ فعليّة متعّقة بصلاة الجمعة. ووجه عدم البأس أنه لا تنافي حينئذٍ بين 
الحكمين بعد اختلافهما في المرتبة. 
[أخذ الظنّ بحكم فى موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه] 

وأمّا الظنّ با حكم فهو وإنكان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك 
الحكم المظنون فلا يصمٌ أن يقال: «إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة وجبت عليك صلاة الجمعة 
بذلك الوجوب المظنون». للزوم الدور إلا أَنّه لماكان معه (الظنّ بالحكم) مرتبة الحكم 
الظاهري محفوظة, كان جعل حكم آخر في مورده _مثل الحكم المظنون أو ضدّه - 
بمكانٍ من الإمكان, فيصم أن يقال: «إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك صلاة الجمعة 
بوجوب مثل ذلك الوجوب المظنون». أو يقال: «إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فتحرم عليك صلاة 
الجيفة: 

إن قلت:إنْكان الحكم المتعلّق به الظنّ فعليّاً أيضاً _بأن يكون الظنّ متعلقاً 
بالحكم الفعلي -لا مْكِنُ أخذه في موضوع حكم فعلى آخر مثله ١الحكم‏ الفعليَ المظنون) أو 
ضده, مثلاً: إذاكانت الوجوب المظنون لصلاة الجمعة حكماً فعلياًله فلا يعقل أن يؤخذ الظكّ بهذا 
الوجوب الفعليٌ موضوعاً للوجوب الممائل أو الإباحة المضادة له. لاستلزامه الظنّ باجتاع 
الضدين أو المثلين؛ فإنّ صلاة الجمعة _مثلاً ‏ تصير ذات حكمين متمائثلين أو متضادّين. وما 
يصع أخذه (الظْ بالحكم الفعلي) في موضوع حكم آخر ممائل له أو مضادً. كأن يقال: «إذا 
ظننت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك صلاة الظهر يوم الجمعة». أو يقال: «إذا ظننت بوجوب 


صلاة الجمعة فتحرم عليك صلاة الظهر يوم الجمعة».كما في القطع. طابق النعل بالنعل. كأن 


.١‏ كفعليّة الحكم الذي أخذ الظنّ بحكم موضوعاً له. 


0" الحا حوب جا ل وده و د ووم ونه بج وه نوو ويل وهيل الى نان لامر ل 
يقال: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك التصدّق». أو «يحرم عليك». 

قلت: يمكن أن يكون الحكم فعليّا معنى أنّه (الشأن) لو تعلّق به القطع _على ما هو 
عليه من' ' الحال, وهو الفعليّة غير المنجّزة ‏ لتنجّز على العبد واستحقّ على مخالفته 
العقوبة, فالفعلي الذي تعلّق به الظنّ غير منج لعدم تعلق العلم به. والفعلي الذي قد أخذ الظنّ 
موضوعاً له منجّز لتحقّق موضوعه. فلا تنافي بينهما من جهة اختلاف المرتبة. 

ومع ذلك_الذي ذكرنا من معنى الفعليّة لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلّف برفع 
عيرد اموا ارا هرا لوا تكن كيهل زوم لاتعتي ند سراق دا سكن 
في غير موارد الدوران بين المحذورين. 

بل يحور جعلأصل مرخّص في الارتكاب. أو أمارةكذلك مؤدّية 
إليه (ذلك الحكم الفعلي) تارة وإلى ضدّه أخرئ, ولا يَكاد”" يمكن مع القطع به (الحكم) 
جعل حكم آخر مثله (الحكم المقطوع به) أو ضدًه, لعدم كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع 
القطع. لانكشاف الواقع به. فجعل حكم آخر معه مستلزم لاجتماع الضدّين أو المثلين.كما لا يخنى, 
فافهم'". 

إن قلت: كيف يمكن ذلك _أي: أن يكون الحكم الواقعيّ فعليّاً مع جعل أصل أو أمارة 
غؤة ين المعاقارة وإئن ضة ادرف ؟ د وهل هو إلا الشيكؤن مستلزماً لاجتماع المثلين أو 
الضدّين؟ 

قلت: لا بأس باجتاع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى -أي: لو قطع به من باب 
الاتّفاق لتنجّز -مع حكم آخر فعلي في مورده مقتضى الأصل أو الأمارة أو دليل أخذ 
زناف ترما الموضوك: 


". معطوف على «يجوز». 
". لعلّه إشارة إلى عدم صحّة فعليّة الحكم بالمعنى المذكور. 


الموافقة الالتزاميّة ا ا ا ب ا ا 
ف موضوعه الظنّ بالحكم بالخصوص. لعدم استلزام اجتماع إرادتين أو إرادة وكراهة. فانٌ 
الفعلىّ غير التامٌ بمقتضى الواقع لا ينافي الفعلىّ التامٌ بمقتضى الأصل أو الأمارة أو دليل دلّ 
بالخصوص على أخذ الظنّ بحكم واقعيَ موضوعاً لحكم آخر مثله أو ضدّه. على ما سياتق -في 
أوائل بحث الأمارات -من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي. 


الأمر الخامس 
[الموافقة الالتزاميّة] 

هل تنجّز التكليف بالقطع.كا يقتضى عقلاً موافقته عملاً. يقتضي موافقتّه التزاماً 
والتسليم له اعتقاداً وانقياداً. بأن يعتقد قلباً على أنّ الشيء الفلاني واجب والشيء الفلاني حرام 
-كما هو اللازم في الأصول الدينيّة والأمور الاعتقاديّة ‏ بحيث كان له امتثالان 
وطاعتان: إحداهما بحسب القلب والجنان. والأخرئ بحسب العمل بالأركان. 
فيستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاماً؛ ولو مع الموافقة عملاً أو لا يقتضي. فلا 
يستحقّ العقوبة عليه بل إنُا يستحقّها على المخالفة العمليّة؟ 

الحقّ: هو الثاني. لشهادة الوجدان _الحاكم في باب الإطاعة والعصيان _بذلك, 
واستقلال”" العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيّده إلا المثوبة دون العقوبة, 
ولولم يكن متسلراً وملتزماً به (أمر سيئده) ومعتقداً ومنقاداً له. وإن كان ذلك يوجب 
تنقيصّه وانحطاطً درجته لدى سيّده. لعدم اتصافه بما يليق أن يتّصف العبد به من 
الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لما. وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو 
نهيه التزاماً مع موافقته عملاً. كما لا يخق. 


.١‏ عطف تفسيرى ل«شهادة الوجدان». 


2 ابالمبطهة طور وات لمكي وود اا ويه وم تفيل الورضول ال كنانة الأسول 0 
[عدم الملازمة بين وجوب الموافقة الالتزاميّة ووجوب الموافقة العمليّة] 

ثم لا يذهب عليك: أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة وكان المكلّف 
متمكناً منها _تَجِبُ. ولو فى ما لا يجب عليه الموافقة القطعيّة عملاً ولا يحْدُمُ الخالفة 
القطعيّة عليه كذلك. أي:عملاً. أيضاً لامتناعهم! "كم إذا علم إجمالاً بوجوب شيء أو 
حرمته -للتمكّن!" من الالتزام بما هو الثابت واقعاً والانقياد له والاعتقاد به بما هو 
الواقع والثابت وإن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة. 

وان انك لاعن لزوم الالتزام به (الحكم) بخصوص عنوانه. لماكانت موافقته 
القطعيّة الالتزاميّة حينئذ١"‏ ممكنة, ولا وجب عليه الالتزام بواحد من الحكمين قطعاً 
لإمكان أن يكون الحكم الملتزم به ضدّ الحكم الواقعي, فيلزم التشريع. فإنْ محذور الالتزام بضد 
التكليف عقلاً: ؛» ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به (التكلين) بداهة. 

مع ضرورة أنّ التكليف _لو قيل باقتضائه للالتزام ل يَكَدْ يقتضي إل الالغزام 
بنفسه عيناً. لا التزام به أو بضدّه تخييراً. 
[الالتزام غير مانع عن جريان الأصول فى أطراف العلم] 

ومن هنا قد انقدح: أنه لا يَكُونُ من قِبَل لزوم الالتزام مانعٌ عن إجراء الأصول 
الحكبيّة أو الموضوعيّة في أطراف العلم الإجمالي. لو كانت جارية فيها مع قطع النظر 
عنه (لزوم الالتزام)»ففي مثل صلاة الجمعة المردّدة بين الوجوب والحرمة أو المرأة المردّدة بين من 
حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها بالحلف, لا مانع عن جريان البرائة عن كلّ من الوجوب 
.١‏ تعليل لعدم وجوب الامتئال القطعي العملي وعدم حرمة المخالفة كذلك, يعني: أنّ عدم القدرة أوجب 
ارتفاع الوجوب عن الموافقة العمليّة القطعيّة والحرمة عن المخالفة كذلك. 
“عليل لقولة تحب 


". أي: حين لزوم الالتزام بخصوص عنوان الحكم الواقعي. 
غ. قيد ل«محذور». 


الموافقة الالتزاميّة 0011 اا 0 
ا م وا لل 
ناحية وجوب الالتزام. فيجمع فيها بين حليّتها ظاهراً بمقتضى الأصول العمليّة وبين الالتزام بما هو 
الثابت لها واقعاً من الحكم الشرعي الإلهي كما لا تنافي في الشبهات البدويّة بين البناء على حلَيتها 
ظاه را بمقتضى الأصل العملي وبين الالتزام بما هو الثابت لها في الواقع من الحكم الشرعي المشترك 
بق الكل هق العاله والشاهل يمينا 

كالا يُدفع ببا الأصول الحكميّة والموضوعيّة) حذور عدم الالتزام 
به (الحكم الوافعي)! ".بل الالتزام”" بخلافه. لو قيل باحذور فيه (عدم الالزاب) حسينكل. 
أى شاك 0020 وخددائرء 
لأنّ جريانها (الأصول) موقوف على عدم محذور ف عي الالتزام اللازه7" من 
جريانهاء وهو_أي: عدم المحذور_موقوف على جريانها (الأصول) حسب الفرض. 

اللهم: إلا أن يقال -في بيان عدم استلزام جريان الأصل للدور: إِنّ استقلال العقل 
بالنمحذور فيه (عدم الالنزام نما يكون في ما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام 
والاقتحام في الأطراف. ومعه (الترخيص)_الكاشف عن عدم فعليّة الواقع -لا حذور فيه. 
بل ولا محذور في الالتزام بحكم آخر مغاير للحكم الواقعي. 

إلا أن الشأن حينئذٍ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم 
ترتّب أثر عملي عليهاء مع أَنْها (الأمول) أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة. 

مضافاً إلى عدم ثمول أدنتها لأطرافه (العلم الإجمالي)؛ للزوم التناقض فى 


.١‏ إشارة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم من دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف. بإجراء الأصول الموضوعيّة 
والحكميّة. راجع: فرائد الأأصول: .86-814/١‏ 

". معطوف على «عدم الالتزام». وعبارة «بل الالتزام...بحسب الفرض» ليست في جملة من النسخ. بل 
قيل: «أنّ المصتف شطب عليها». (منتهى الدراية). 

'". صفة ل«عدم الالتزام». 


ا عوج ةلجدو اام تيد حو معيو جود سمي نو كتفي لوطو زه الو كقارة الا حول 
مدلوها «الأصول) على تقدير ثموها كما ادّعاه ١عدم‏ الشمول). شيخنا العلامة”" أعلى الله 
مقامه وان كان كلامه محل عامل ونظر, فتدبر جِيّداً 


الأمر السادس 
[حجَّيّة القطع الطريقي مطلقاً] 

لا تفاوت في نظر العقل أصلاً في ما يترتّب على القطع الطريقي من الآثار عقلاً-من 
وجوب المتابعة ومنجّزيّته عند الإصابة وكونه عذراً عند الخطأ بين أن يكون حاصلاً بنحو 
متعارفي. ومن سببٍ!" ينبغي حصوله ١القطع)‏ منه أو بنحو غير متعاري. لا ينبغي 
حصوله منه.كما هو الحال غالباً في القطّاع. ضرورة:" أنّ العقل يَرئ: 

تنجرٌ التكليف بالقطع الحاصل ممالا ينبغي حصوله (القطع) منه. وصحّةَا ‏ مؤاخذة 
قاطعه <التكلين) على مخالفته (قطعه). وعّده* صحّة الاعتذار عنها (مخالفة القطم) بأنّه 
حصل كذ لك. أي: من سبب غير متعارف. 

وعدة''2 صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه (التكليف الواقعي). 

وعدم" حسن الاحتجاج عليه (القاطم) بذلك _أي: بسبب حصول قطعه من سبب 
غير متعارف ولو مع التفاته (القاطم إلى كيفيّة قصولة عه وانوتن سيت 


غبرستعارف: 


.]٠١/7 راجع: فرائد الأصول:‎ .١ 

". معطوف على «متعارف» ومفسّر له. 
". تعليل لقوله: «لا تفاوت». 

؛. معطوف على «تنجّز التكليف». 

5. معطوف على «تنجّز التكليف». 

. معطوف على «تنجّز التكليف». 

/ا. معطوف على «تنجّز التكليف». 


حجيّة القطع الطريقي مطلقاً مه اب ا و 
[تبعيّة القطع الموضوعي لدليل الاعتبار] 

نعه(” رما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً. فلايكون 
حجّة مطلقاً بل إنُمايكون حجّة إذا حصل من سبب متعارف أو على وجه مخصوص. والمتّبعٌ 
فى عمومه (القطع الموضوعي) _بحيث يشمل القطع من أيّ سبب ‏ وخصوصه _بما إذا حصل 
ب ينين كناف ل ولآلة :وليكلم (الذكواق ككل منورةقرها يبدل عل 
اختصاصه «القطع الموضوعي) بقسم خاصٌ من القطع في مورد. وعدم اختصاصه به في 
آخر. على(" اختلاف الأدلّة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام 
والموضوعات وغيره(" من الأمارات والقرائن التي يعتمد عليها في مقام استنباط 
الأحكام الشرعيّة من مداركها. مثلاً: إن العلم بالأحكام الشرعيّة مأخوذ في موضوع 
حكمين: 

أحدهما: جواز تقليد الجاهل من العالم بها فإنّ موضوع جوزز التقليد هو العلم الحاصل من 
الطرق المتعارفة, لا مطلق العلم الحاصل من أيّ سبب. كالرمل والجفر. 

وثانيهما: حرمة تقليد العالم بها لغيره. فإنّ دليل الحرمة يدل على أنّ موضوعها هو العلم 
بالأحكام من أيّ سبب حصل إذ بعد فرض حصوله _-من أيّ سبب لا يكون العالم بها جاهلاً حتّى 
يجوز له التقليد: 
[عموم حجيّة القطع الطريق] 

وبالجملة: القطع في ماكان موضوعاً للحجيّة ووجوب المتابعة عقلاً - وهو القطع الطريقي 


.١‏ استدراك على ما ذكره من عدم التفاوت في حجيّة القطع في نظر العقل بين أسبابه المتعارفة وغيرها. 
وإشارة إلى قطع القطّاع المأخوذ في موضوع الحكم. وهذا الاستدراك أشار إليه الشيخ الأعظم في فرائد 
الأصول: 51/١‏ 

". قيد لقوله: «فربّما يدلٌ». 

". أي: وغير مناسبات الأحكام والموضوعات. 


ع ننه سم دا بو نطوو 8 اما شيعن ب اممهيل الوضول إلى كفاية الأضول) 
المحض -لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع''". ولا من حيث المورد_كأن يكون في 
الفاذات أر التعالة كدو لأمين حيث البجين!", لااعتهلاً د لاستاراء التفاوث السويوز 


التناقض. وهو واضح ولا شرعاً, لما عرفت من أَنّه لا تناله يد الجعل التشريعي نفياً ولا 


إثباتا. 
[كلام بعض الأخباريّين فى عدم حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات 
العقليّة ] 


وإن نسب إلى بعض الأخباريّين": «أنّه لا اعتبار بما إذا كان القطع حاصلاً بمقدّمات 
عقليّة». إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة, بل تشهد بكذبها 
وما ١كلمتهي‏ إنما تكون: 

إِمّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه. 
كما يُنادِي به بأعلى صوته ما حكي عن السيّد الصدر في باب الملازمة!”. 
فراجع. 

وما في مقام عدم جواز الاعتاد على المقدّمات العقليّة, لأنها لا تفيد إلا الظنّ كما 
هو صريح الشيخ امحدّث الأمين الأستر آبادي»#. حيث قال في حملة ما استدل به ف 
فوائده على امحصار مدرك ماليس من ضيروريّات الدين ف السماع عن 
الصادقين 922 : «الرابع: أن كل مسلك غير ذلك المسلك يعني: القسّك بكلامهم اكه 
-إنما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى. وقد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتاد على 
١‏ جلانا لاع كا القن لأسيل عن لاف السك رو زه انرقانة ال زر كو لاني الله 
فرائد الأصول: 10/١‏ كشف الغطاء: .55/١‏ 
؟..خلافاً للأخباريّين. كما سيأتى. 


“. كالأمين الأسترآبادي والسيّد الجزائرى وصاحب الحدائق. 
؛. شرح الوافية(مخطوط): 6١؟,‏ وحكاه عنه الشيخ الأعظم في فرائد الأصول: .10-09/١‏ 


الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفمها»(". 

وقال فى جملتها أيضاً_بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدقيقة -ما هذا لفظه: «و إذا 
عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول:إن قسّكنا بكلامهم 820 فقد ععصمنا من 
الخطأء وإن تسّكنا بغيره لم نُعصم منه. ومن المعلوم أن العصمة من الخطأ أمر مطلوب 
مرغوب فيه شرعاً وعقلاً. ألا ترئ أنّ الاماميّة استدلّوا على وجوب عصمة الامام 
بأَنّه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطاً؟ وذلك الأمر حال, لأنّه قبيح. 
وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه أَنّه لا يجوز الاعتاد على الدليل 
الظئّ في أحكامه تعالى»”". انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وما مهّده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة أعلى لله مقامه في الرسالة7". 

وقال الأسترآبادي في فهرست فصوها (فوائده) أيضاً: «الأوّل: في إيطال جواز القسّك 
بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم 
الله أو بحكم ورد عنهم27)820. انتهئ. 

وأنت ترئ أنّ حل كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلىّ غير المفيد للقطع. وإنما 
همّه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل في ما لا قطع, كما هو صريح قوله: «ووجوب التوقف 
عند القطع بحكم الله تعالى». 

وكيف كان”” فلزوم اتّباع القطع مطلقاً وصحّة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته. 
وكذا ترنّب سائر آثاره عليه عقلاً مما لا يكاد يخى على عاقل. فضلاً عن فاضل. 
.١‏ الفوائد المدنيّة: 66؟. 
". الفوائد المدنيّة: 69؟. 
"'. فرائد الأصول: .07/١‏ 


5. الفوائد المدنيّة: ؟7. 
5. أي: سواء كانت النسبة إلى بعض الأخباريّين صحيحة أم لا. 


0 ب ا اراد ممما واو تمطيو مت فرك ناك عب لشفي الراضو ل ]ل كفاية الأصضو ل 

فلا بد في ما يوهم خلافٌ ذلك فى الشريعة _كقول أبي جعفر ة: «أما لو أنَ رجلاً صام 
نهاره وقام ليله وتصدّق بجميع ماله وحم دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله 
بدلالته إليه. ماكان له على الله ثواب ولاكان من أهل الإيمان»' '". وقوله :ه: «من دان الله بغير سماع 
من صادق ألزمه النيه يوم القيامة»' "2 وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في انحصار مدرك الأحكام في 
السماع عن الأئمّة المعصومين ليه وعدم اعتبار غيره وإن أفاد العلم - مِنَ المنع" عن حصول 
العلم التفصيلى بالحكم الفعلى, لأجل!) منع بعض مقدّماته الموجبة له (العلم). ولو كان 
المنع إجمالاً كأن يقال: «إنّ شرط فعليّته مفقود»» أو «إنَّ المانع عن فعليّته موجود». لا «إنَّ العلم 


خاضل لكتةالبسى عكة» فعدتر جيدا. 


الأمر السابع 
[العلم الإجمالي] 
البحث في علم الإجمالي يقع في مقامين: 
[المقام الأوّل: تنجّز التكليف به] 
نه قد عرفت7»كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلى علّة تامّة لتنجّزه لا 
يكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفيا فهل القطع الاجمالى كذلك؟ فيه إشكال. 
ربما يقال: إن التكليف حيث لم ينكشف به (القطع الإجمالي) ام الانكشاف 


وكانت مرتبة الحكم الظاهري _وهي الجهل بالواقع -معه حفوظة جاز الإذن مسن 


.١7ح وسائل الشيعة: ب5 من أبواب صفات القاضي.‎ .١ 
؟. وسائل الشيعة: ب /من أبواب صفات القاضي. ح /ا.‎ 
متعلق ب«لا بد».‎ ." 

غ. متعلّق ب«المنع». 

0 في الأمر الأوّل من مباحث القطع. 


العلم الإجمالي اسن محرو لج اماج امشووو ووو ممستب او سم 
الشارع بمخالفته احتالاً_بالإذن بارتكاب بعض الأطراف _بل قطعاً. بالإذن بارتكاب 
جميع الأطراف. 

وليس محذورٌ مناقضته (الإذن بالمخالفة) مع المقطوع إجمالاً. إلا محذورٌ مناقضة 
الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير الحصورة. بل الشبهة البدويّة. ضرورة 
عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن'" بالاقتحام في مخالفته بين!") 
الشيهات أصلاً فا به التفصّى عن المحذور فيهم! -من وجه الجمع بين الحكم الظاهري 
والواقعي -كان به التفصّي عنه (المحذور) في القطع به (التكلين) في الأطراف الحصورة 
أيضاً".كما لا يخ. وقد أشرنا إليه سابقاً» ويأتي إن شاء الله مفصّلاً. 

نعم(" كان العلم الإجمالي كالتفصيلى في يحرّد الاقتضاء. لا في العلّيّة التامّة, 
فيوجب تنجّز التكليف أيضاً كالعلم التفصيلي. لو لم يمنع عنه ١تنجّز‏ التكليف) مانع عقلاً. 
كعدم القدرة على الاحتياط. كما كان في أطراف كثيرة غير حصورة, أو شرعاً. كما في ما 
أذن الشارع في الاقتحام فيها (أطراف المحصورة).كما هو ظاهر «كل شيء فيه حلال 
وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه»7", فإنَّ ظاهره _بقرينة قوله «بعينه» - 
هو جوازارتكاب الأطراف. لعدم معرفة الحرام بعينه منها. وهذا مانع شرعيّ عن تنجيز 
العلم الإجمالي. 


.١‏ عدل للتكليف الواقعى. 

؟. متعلّق ب«عدم التفاوت». 

"'. قيد لقوله: «كان به التفصّى». 

"أخنار إلية.فى أوا لخن الأمر الرايع رول «قلت: لا بأس باجتماع الحكم الواقعي...». 
5. يأتى فى أوائل البحث عن حجَّيّة الأمارات. 

3 متدرا على مالذكره من كوى.زلية السك الظافرى مختوظة ام الفلم الاجمااق. 
لا ونال الشيعةءي 1 من أبوات الأطعمة والأشربة. ح/. 


م للد سا ا بوت كبن اخ ع م بلي ردن العمل الوسزل إلى كنار الأضول؟) 

وبالجملة: قضيّةٌ صحّة المؤاخذة على مخالفته (التكلين) مع القطع به بين أطراف 
حصورة وعدم( صحّتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها هوا “كون 
القطع الاجمالي مقتضياً لتنج لا علد تامّةً. 

وأمّا احتّال أنه (العلم الإجمالي): 

بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعيّة. فيمكن الترخيص في بعض أطرافه. 
بأن لا يحصل القطع بالموافقة وإن حصلت الموافقة الاحتماليّة بمراعاة بعض الأطراف دون بعض. 

وبنحو العلّيّة التامّة بالنسبة إلى الموافقة الاحتاليّة وترك المخالفة القطعيّة!",. فلا 
يمكن الترخيص في ارتكاب جميع أطرافه. ليحصل القطع بالمخالفة. 

فضعيفٌ جداً ضيرورة أن احدالَ ثبوت المتناقضين في الترخيص في بعض 
الأطراف! *, كالقطع بثبوتهما _اللازم من الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف في 
الاستحالة, فلا يكون عدم القطع بذلك_-أي: بثبوت المتناقضين ‏ 
مععهم| (الموافقة الاحتماليّة وترك المسخالفة القطعيّة) فويحيا لخواة الإذن ف الاقتحام في بعض 
الأطراف. بل لو صم معهما الاذن في المخالفة الاحاليّة صحٌ في القطعيّة أيضاً. لوحدة 
المناط. وهو عدم التضادّ. وحيث لم يقل أحد بجواز المخالفة القطعيّة, فلا برّ من عدم القول بجواز 


تأليت . لس-] . 1 غاهة., (0) 
المخالفة الاحتماليّة أيضاً. فافهم”". 


.١‏ معطوف على صحًّة المؤاخذة. 

؟. خبر لقوله: «قضيّة». 

"'. نسبه المحقق الرشتي في شرح الكفاية(؟/74) إلى الفاضل القمّي. وقد يستفاد من كلمات الشيخ 

الأنصاري أيضاً. راجع: فرائد الأأصول: 4/1 .٠١‏ 

. المراد بالمتناقضين الحكم المعلوم بالإجمال والحكم الظاهري الذي هو مقتضى الأصل. 

5. لعلّه إشارة إلى ضعف قوله: «بل لو صمّ معهما الإذن في المخالفة الاحتماليّة صمّ في القطعيّة أيضأ». 

وأَنّه ل ملازمة بين صحّة الإذن في المخالفة الاحتماليّة وبين الإذن في المخالفة القطعيّة, وذلك لما تقدّم من 
» 


العلم الإجمالي 41-0 تسجتطنع توصو شان سامح اما موك سس وج قم 

ولا يخفئ: 

أن المناسب للمقام _يعني: البحث عن أحكام القطع ‏ هو البحث عن ذلك يعني: عن 
تنجيز العلم الإجمالي يتحو العلية أو الاقتضاء: 

كما أن المناسب فى ياب البراءة والاشتغال _بعد الفراغ هنا عن أن تأثيره في التنجّز 
بنحو الاقتضاء لا العلّيّة -هُو البحث عن ثبوت المانع عن الاقتضاء شرعاً أو عقلاً, 
وعخدم ثبو تسه. 

كما لا محال بعد البناء على أنه ا العلم الإجمالي) بنحو العليّة للبحث عنه (المانع) 
هناك أصلاً كا لا يخق. 

هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجّزه به (العلم الإجمالي). 
[المقام الثانى: موافقة التكليف إجمالاً] 

إذاع لم مثلاً بوجوب أحد الأمرين إِمّا الظهر وإمّا الجمعة في الشبهة الحكميّة ‏ 
أو بوجوب الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة _في الشبهة الموضوعيّة _فهل يكفي 
العلم الإجمالي بالامتثال بإتيان كل من الظهر والجمعة أو بإتيان الصلاة إلى كل من الجهات الأربع مع 
التسمكّن مسن تسحصيل العلم التفصيلي أم لا يكفي إلا عند تعر العلم التفصيلي؟ 
فتقول: 
.١1[‏ الامتثال الإجمالي في التوصّليّات] 

وأَمّا سقوطه <التكلين) به (العلم الإجمالي) _بأن يوافقه (التكليف) إجمالاً فلا 
إشكال فيه في التوصّليّات. وهي التي يكون المطلوب فيها نفس وجودها في الخارج بأيّ َ 


كان ولو بدون قصد القربة. 


ج- الشيخ الأنصاريةة من جواز الترخيص في بعض الأطراف بجعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع دون 
الترخيص في جميع الأطراف بترك الواقع بلا بدل». (عناية الأصول). 


7 لود مشا او اوت او ا وى تسل التضوال :الى كفانة الأ 1 
[؟. الامتثال الإجمالي غير المستلزم للتكرار في العبادات] 

وأمًا في العباديّات فكذلك في مالا يحتاج إلى التكرار.كما إذا تردّد أمر عبادة بين 
الأقل والأكثر _كتردّد أمر الصلاة بين عشرة أجزاء وتسعة, فإنّ الاحتياط فيها يتحقّق بإتيان 
عشرة ولا يتوّف على تكرار الصلاة ‏ لِعَدم الإخلالٍ بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في 
نول القرطى ,مقي اللحاة6 ال يكن أن بوحد نبا فاته نشأمن قبل الأمر 
بها (العبادة).كقصد الاطاعة والوجه والقييز_-في م(" إذا أت بالأكثر. ولا يكون 
إخلال حينئذ إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيّته -على تقديرها (الجزثئة) -بقصرها!". 
واحتال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيفٌ في الغاية وسخيفٌ إلى النهاية. 
[*. الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار في العبادات] 

وأمّا في ما احتاج إلى التكرار _كالصلاة إلى جهتين أو أزيد. في اشتياه القبلة. مع التمكّن من 
تشخيص القبلة فَرُمًا يشكل الاحتياط من جهة: 

الإخلال بالوجه تار حيث إن حين الإتيان بكلّ واحدة من الصلاتين لا يعلم بوجوبها 
حتّىئ يقصد. بل كلّ منهما محتمل الوجوب. مع أنّ قصده دخيل في تحقّق الامتثئال 
حسب الفرض. 

والافلال تافز اخرئ حي لسو الاجاو كل واحدوايع السلا د اذ عله يكو هذا 
المأتى به هو المأموربه بحيث ينطبق عليه عنوان المأمور به ويكون هذا المأتيّ به مصداقه. مع أن 
قصده دخيل في تحقق الامتئال حسب الفرض. 

وكونه (التكرار) لعباً وعبثاً بأمر المولئ ثالثة, إذ الواجب صلاة واحدة فلا وجه لتكريرها. 

وأنت خبير: بعدم الإخلال بالوجه بوجدٍ في الإتيانٍ مثلاً بالصلاتين -المشتملتين 


.١‏ متعلّق ب«عدم الإخلال». 
#تعآة ب«إتيان». والضمير راجع إلى «الجزئيّة». 


العلم الإجمالي 00 
على الواجب ‏ لوجوبه(". غاية الأمر أَنّه لا تعيين له (الواجب) عند المكلّف. ولا تيز 
فالاخلال إِنما يكون به (التميز). 

واحمّالٌ اعتباره «التمير) أيضاً_كاحتمال اعتبار قصد الوجه في غاية الضعف. لعدم 
عين منه ولا أثر في الأخبار, مع أنّه مما يُغفل عنه غالباً. وفي مثله لابدٌ من التنبيه على 
اعتباره ودخله في الغرض. و إلا لأخلّ بالغرض.كا نهنا عليه سابقا". 

وأمّا كون التكرار لعاوعياً -فع أنه ربا حون ندا عيلا و ,كما كام تحصيل 
العلم النفصيلي موجباً لمشقّة, عوك ركوو التازار أو من هينات نا يضرٌ إذاكان لعباً 
بأمر المولى. لا في كيفيّة إطاعته بعد حصول الداعي إليهاءكما لا يخى. 

هذا -الذي ذكرنامن حكم الامتثال العلمي الإجمالي _كلّه في قبال ما إذا تكن من القطع 
تفصيلاً بالامتثال. 

وأمّا إذالم يتمكّن إلا من الظنّ به (الامتنال) كذلك -أي: تفصيلاً. بأن دار الأمر بين 
الامتئال الظنّي التفصيلي وبين الامتثال القطعي الإجمالي _-فلا إشكال في تقديمه (الاحتباط) على 
الامتئال الظئى. لو لم يقم دليل على اعتباره «الظ) إلا في ما إذا لم يتمكن منه (الاحتياط). 

وأمّا لوقام على اعتباره نز مطلقا-ولوسكن من الاختياط: كالظنون الخاصّة المعتبرة 
بأدلة مخصوصة _فلا إشكال بالاجتزاء بالظني. 

كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتغال الاجمالي. في قبال الظئ بالظنّ المطلق المعتبسر 
بدليل الانسداد. بناء على أن يكون من مقدماته (الانسداد) عدم وجوب الاحتياط, 
لأنّ الظنّ المطلق حينئذٍ كالظنّ الخاصٌ المعتبر مطلقاً في الاجتزاء بكلّ من الامتثال الظلنّي 
والاحتياطي. 


.١‏ متعلّق ب«الإتيان». وهذا تقريب أخذ قصد الوجه غاية, كما لو قال: «أصلّي صلاة الظهر لوجوبها». 
. في مبحث التعبّدي والتوصّلي. 


13 ار امه او حي ل مضي موك تفؤكل الو مكل إلن كقاية الأضؤنز؟) 

وأمّا وكانَ من مقدّماته (الاسداد) بطلانه (الاحتياط).لاستلزامه العسر المخلّ 
بالنظام, أو لأنّه (الاحتياط) ليس من وجوه الطاعة والعبادة-إمَا لحكم العقل بذلك. لفوات 
التمييز أو قصد الوجه أو كليهما, وإمّا لحكم الشرع بذلك. لما ادّعي من الإجماع على عدم مشروعيّة 
الامتثال الاحتمالي -بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى في م(" إذا كان الاحتياط 
بالتكرار, كما تُُهُم", فالمتعيّن”" هو التغرّل عن القطع تفصيلاً إلى الظنَ كذلك. إذ 
المفروض بطلان الامتثال الاحتتياطي. 

وعليه: فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريق التقليد والاجتهاد. 
وإن احتاط فمها (العبادات) .كما لا يخنى. 

هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام. ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة 
والاشتغال. 


.١‏ قيد ل«لعب». 
. المتوهّم هو الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: 503/7. 
*. جواب «أمًا لوكان». 


الأمارات غير العلميّة ا 0 


[الأمارات غير العلميّة] 

فيقع المقال في ما هو المهم من عقد هذا المقصد وهو بيان ما قيل باعتباره من 
الأمارات أو صم أن يقال. 
[تقديم أمور] 

قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور: 

أحدها 
[عدم اقتضاء الأمارة غير العلميّة للحجّيّة ذاتاً] 

إِنّه لا ريب فى: 

أن الأمارة غير العلميّة -كخبر الواحد والإجماع المنقول ‏ ليست كالقطع, 
في كون الحجَّيّة من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلَيّة الامّة بل ليست الحجيّة 
من لوازمها مطلقا حتّى بنحو الاقتضاء. وإلا لكان يكفي في اعتبارها مجرّد عدم 
الماع عنها. 

وأن نبوتها (الحجيّة) لها (الأمارة غير العلمية) محتاج إلى جعل مو الفتارج أو فيورك 
مقدّمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها!" الحجَيّةٌ عقلاً_بناء على تقرير مقدّمات 
الانسداد بنحو الحكومة _وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجَّيّة بدون ذلك 
-أي: جعل الحجّرية لها ثبو تا بلا خلاف. ولا سقوطأً وفى مقام الامتئال. وإن كان ربا يظهد 
فيه (سقوط التكليى بالظنّ) من بعض المحققين7" الخلافٌ والاكتفائ*" بالظنّ بالفراغ. 


.١‏ أي: لاقتضاء المقدّمات أو الحالات الحجيّة. 

. كالمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 71 و147, ونسب إلى الشيخ البهائي أيضاً. انظر: شرح 
كفاية الأصول. للمحقّق الرشتى: .4١/7‏ 

”. عطف تفسير ل«الخلاف». 


33 ا وميه الا ود وو ا تر امن تا لم عرد تسيل الرسون راكفاب الامو 800 
ولعله لجا «عدم لزوم دفع الضرر ا محتمل». إذ مدرك حكم العقل في باب قاعدة 
الاشتغال_القائلة بدن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة» هو «وجوب دفع الضرر 
المحتمل» فإذا قلنا ب«عدم وجوب دفع الضرر المحتمل» سقط مدرك هذه القاعدة, فلا تجب البراءة 
اليقينية: بل تكفي البراءة الظتية. فتأمّل! ". 


قاتييا 
[إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة وقوعاً] 

في بيان إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة شرعاً. وعدم لزوم محال منه عقلاً. في 
قبال دعوى استحالته. للزومه ١المحال).‏ 

وليس اللإمكان مهذا المعنى, أي: بمعنى عدم لزوم محال منه. وهو الإمكان الوقوعي بل 
مطلقاء أي: سواء كان ذاتياً أم وقوعياً-أصلاً متّبعاً عند العقلاء في مقام احتال ما يقابله من 
الامتناع. لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه. ومنع 
حجيتها 6 لو يلم ثبوتهاء لعدم قيام دليل قطعيّ على اعتبارها و 
فإِنّها إنَما تكون حجّة في الأحكام الشرعيّة. لكشفها عن تقرير المعصوم اذ وأمَا حجّيّتها في غيرها 
فلا. والظنٌ به ١اعتبار‏ السيرة» - لو كان _فالكلام الآن ف إمكان التعبّد به (الظنٌ) 
وامتناعه. فا ظنّك به (الظ)؟ أي: فكيف يكون دليلاً على اعتبار مطلق الظنّ؟ وهل الشيء 
يكون دليلاً لاثبات نفسه؟ 

لكن دليل وقوع التعبّد مها الأمار» من طرق إثبات إمكانه (التعجد). 


- لعل وجه التأمّل أنّ اكتفاءة بعض المحقّقين بالظنّ بالفراغ _نظراً إلى «عدم لزوم دفع الضرر المحتمل»‎ .١ 
غير مربوط بحجيّة الظنّ في مقام السقوط. فإنّ شأن الحجيّة أن يقطع معها بعدم الضرر. لا أنه يحتمل معها‎ 
الضرر ولا يجب دفعه بحكم العقل. (عناية الأصول).‎ 


إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة وقوعاً ببب-ب-000121 1 1 
حيث يستكشف به عدم ترنّب محال -من'2" تال باطل فيمتنعَ مطلقا ". أو على 
الحكيم تعالى!". فلا حاجة -معه (دليل الوقوع) ‏ فىي/ 4 دعوى الوقوع إلى!* إثبات 
الإمكان. وبدونه (الوقوع) لا فائدة في إثباته (الإمكان).إذ مجرّد الإمكان لايدلٌ على 
الوقوع.كما هو واضح. 

وقد انْقَدَحَ بذلك_الذي ذكرنا من الإشكال على السيرة ما في دعوى شيخنا العلامة, 
أعلى الله مقامه. من كون الإمكان عند العقلاء -مع احقال الامتناع -أصلاً. 

والإمكان في كلام الشيخ الرئيس: «كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة 
الإمكان مالم ك6 عنه واضح البرهان»7", ليس بمعنى الإمكان الذاتي ولا الوقوعي,. 
حتّى يكون كلامه دليلاً على أنّ الأصل المتّبع عند العقلاء لو سلّم -هو الإمكان بأحد المعنيينء أمّا 
عدم كونه بمعنى الإمكان الذاتي فلأنٌ الإمكان الذاتي ممّا لانزاع فيه في ما نحن فيه. مع أنه بمجرّده 
لا يفيد الوقوع الذي هو محلّ البحث. وأمّا عدم كونه بمعنى الإمكان الوقوعي فلأنّه لوكان بهذا 
المعنى لما احتاج المشهور _القائلون بإمكان التعبّد إلى التمسّك في وقوعه بما سيأتي من الأدلة. 
فعبارة الشيخ الرئيس دليل على صحّة كلام الشيخ الأنصاري. 

بل الإمكان في كلامه بعْنى الاحقال المقابل للقطع والإيقان. ومن الواضح أَنْ لا 
موطن له «الإمكان الاحتمالي) إلا الوجدان, فهو المرجع فيه بلا بيّنة وبرهان. 


١.بيان‏ ل«محال». 

.١‏ على الحكيم وغيره. كما إذاكان اللازم المترئّب على التعبّد بالأمارة محالاً ذاتيَا كاجتماع النقيضين. 
".كما إذاكان اللازم المترتّب على التعّد بالأمارة قبيحاً عقلاً. نظير تفويت المصلحة والإلقاء في 
المفسدة. فإنّ صدور القبيح من الحكيم تعالى محال, لمنافاته لحكمته. 

؛. متعلّق ب«حاجة». 

0. متعلّق ب«حاجة». 

1 أي: ما لم يمنعك. 

/. شرح الإشارات: .]١8/7‏ 


1.3 ا عم السو م اللا م تستؤكل الوضول إلى كفانة الا فول 
[حذورات التعئّد بالأمارات] 

وكيف كان مراد الشيخ الرئيس من الإمكان فا قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يَلْرّمُ 
التعبّدُ بغير العلم من ا محال أو الباطل -ولو لم يكن محال أُمور: 

أحدها: اجماعٌ المثلين. من إجابين أو تحريمين مثلاً في ما أصاب الواقع. 

أو اجتماعٌ ضدّين من إيجاب وتحريم في عالم الإنشاء. ومن إرادة وكراهة في نفس 
المولئ. ومصلحة ومفسدة, في نفس الفعل. مُلَزِمَتَينِ بلاكسرٍ وانكسار في البين'-ني 
ا(" أخطا. 

أو التصويبُ”" وأن لا يكون! هناك غير مؤدّيات الأمارات أحكام. 

ثانيها: طلب الضدّين ف ما إذا أخطأ وأدّئ إلى وجوب ضدّ الواجب. كما إذا قامت 
الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب الواقعي هو الظهر, بعد فرض التضادٌ-ولو شرعاً - 
ببق الظهن والجيدة 

وطلب الضدّين إِمَا محال إن قلنا بسراية التضادٌ من المطلوب إلى نفس الطلب, فلا يمكن 
انقداح إراد تين متعلقتين بالمتضادّين في نفس المولئ. فهو من قبيل اجتماع الإرادة والكراهة وما 


قبيح لعدم قدرة العبد على الانبعاث عنهماء إن قلنا بعدم السراية. 


.١‏ قوله: «بلاكسر...» تفسير لقوله: «ملزمتين». فإنّ اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد ممكن إذا 
كان مع الكسر والانكسار. فإنَّ في الخمر والميسر مصلحة ومفسدة إلا أنّ المفسدة فيهما أكبر من المصلحة 
فيهما. كما قال تعالى: «وَيَسئْلُونّك عن الخَمْر والمَئِسر قُلْ فيهما إثمٌ كَِيُ ومَنافُِ للناس وإِنْمُهُما أكْبرُ من 
َفْعهِما» (البقرة: .)1١19‏ فتقع المصلحة بتمامها في قبال مقدار من المفسدة ممّا يكون بقدرها ويبقى من 
المفسدة مقدار زائد لا يقابله شيء فيؤ ثّر الزائد في التحريم. ومن هنا حرّمهما الله تعالى ولم يأمر بهما لغلبة 
إثمهماء فإنّ الحكم يتبع أقوى الجهات. 

". متعلق ب«ضدين». 

*. عطف على اجتماع المثلين. 

؟. تفسير للتصويب. 


إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة وقوعاً اذ 1[ 0600 
ثالثها: تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فى ما أدّئ إلى عدم وجوب ما هو 
واججاواضا أواعدء خرمة ما هو حرا :واضا. وكوانه”" انوت بار حكواما يسائر 
الأحكام, غير الوجوب أو الحرمة. 
والجواب: أن ما ادعي لزومه إمّا غير لازم -وهواجتماع المثلين أو الضدّين وطلب 


الضدّين -او غير باطلء وهو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة, فالجواب إمّا راجع إلى منع 


الصغرئ وإمًا راجع إلى منع الكبرئ. 
[الجواب عن المحذورات وبيان وجوه الجمع بين الحكم الواقعى 
والظاهري] 


وذلك: لأنَّ التعبّد بطريق غير علمي إِنما هو بجعل حجيّته. والحجَيّة اجعولة غير 
مستتبعة لانشاء أحكام تكليفيّة بحسب ما أدّئ إليه الطريق. 
[الوجه الأوّل للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري] 

بل إنما تكون الحجيّة المجعولة موجبة لتنجّز التكليف به (الطرين) إذا أصاب, 
وصحّة الاعتذار به إذا أخطأ. ولكون”" مخالفته وموافقته تجرّياً وانقياداً مع عدم 
إصابته. كما هو شأن الحجّة غير المجعولة _يعني: القطع -فلا يلزم اجتاع حكدين مثلين أو 
ضدّين. ولا طلب الضدّين ولا اجتاع المفسدة والمصلحة ولا الكراهة والإرادة, 
كما لا يمخى. 

وان تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته قلا حذورٌ فيه أصلاً إذا 
كانت في التعبّد به (الطريق غير العلمي) مصلحة غالبة على مفسدة التفويت 
أو الالقاء. 


.١‏ عطف تفسير لقوله «عدم وجوب...». 
". معطوف على «لتنجّز». 


1 ايو عا ا الوا وا مرت شن بحدة جو كشيكل الدضول الوكناتة الاضوال؟) 
[الوجه الثاني للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري] 

نعم, لو قيل باستتباع جعل الحجّيّة للأحكام التكليفيّة!", أو بأنّه لا معنئ 
لجعلها إلا جعل تلك الأحكام'". فاجتاع حكئين وإن كان يلزم. إلا أنهما ليسا 
بمثلين أو ضدين. لأن: 

أحدّهها طريق ناش عن مصلحة في نفسه (هذا الطريق) موجبة” " لإنشائه (الحكم) 
الموجب” للتنجّز أو لصحَّة الاعتذار بمجرّده (كونه طريقيً) من دون إرادةٍ نفسانيّة أو 
كراهة كذ لك متعلّقة بمتعلّقه فى ما(*» يمكن هناك انقداحهما. حيث( إِنّه مع المصلحة أو 
المفسدة الملزمتين في فعل وإن لم بحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى. إلا أنّه 
تعالى إذا أوحئ بالحكم الناثىء من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي يه أو أهم 
به الولي, فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسسبيها (المصلحة أو المفسدة) الإرادة أو 
الكراهة الموجبة للإنشاء بعثاً أو زجراً. بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في 
المتعلّق» بل إنُاكانت المصلحة أو المفسدة في نفس إنشاء الأمربه (المتعلق) طريقيّا كمافي 
الحكم الطريقي المجعول في الأمارات. 

وَالآخَرَ واقعيٌ حقيقٌ ناش عن مصلحة أو مفسدة في متعلّقه (الحكم)؛ موجبة 
لإرادته (المتعق) أو كراهته الموجبة(" لإنشائه (الحكم) بعثاً أو زجراً في بعض المبادىء 
العالية -كالنبيّ-وإن لم يكن ف المبدأ الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة.كما أشرنا. 
١.كما‏ يظهر من عبارة المحقّق الكاظمي في شرحه على الوافية(مخطوط): 147. 
".كما قد يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم ونسبه إلى المشهور أيضاً. انظر: فرائد الأصول: .١1757/1‏ 
“". صفة ل«مصلحة». 
؛. صفة لدإنشائه». 
0. متعلق ب«من دون». 
. تعليل لقوله: «في ما يمكن». 


/. صفة لقوله: «ارادته أو كراهته». 


إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة وقوعاً اذ[ [ز [ [ز[ ز 001 

فلا يلزء”" أيضاً" اجتاع إرادة وكراهة, وإِنما يلزم إنشاء حكم واقعيّ حقيق بعثاً 
وجرا وإنشاء حكم آخر طريق, ولا مضادَّة بين الإنشائين في ما إذا اختلفا -بأنكان 
الحكم الواقعي الحرمة والطريقي الوجوب أو بالعكس ولا يكون من اجتاع المثلين في ما اتّفقا 
- بأن كان كلّ من الحكم الواقعي والطريقي الوجوب أو الحرمة ولا إرادة”" ولا كراهة أصلاً 
إلا بالنسبة إلى متعلّق الحكم الواقعىّ. لآنه الحكم النفسي التتابع للمصلحة والمفسدة 
المستتبعين للإرادة والكراهة. فافهو!؟. 

نعم(*, يشكل الأمر فى بعض الأصول العمليّة التي ظاهرها جعل الحكم حقيقة, لاجعل 
الحكم ظاهراً كأصالة الاباحة الشرعيّة المستفادة من قوله لثة: «كلّ شيء لك حلال حتّئ تعلم 
أنْه حرام بعينه»2"7, فإن الإذنَ في الإقدام والاقتحام _بجعل الإباحة الشرعيّة يُنافي المنع 
فعلاً كما في ما صادف الحرام, وإن كان(" الاذن فيه (الفعل) لأجل مصلحة فيه (الإذن)- 
كما في الإباحة الظاهريّة -لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدةٍ ملزمة في المأُذون فييه. 


كما فى الإباحة الواقعيّة. 


.١‏ تفريع على قوله: «لأنّ أحدهما طريقيٌ ... والآخر واقعيٌ». 

".كما لا يلزم اجتماع الإرادة والكراهة في شيء واحد. 

. عطف على قوله: «لا مضادّة». 

؛. لعلّه إشارة إلى أنّ ظاهر ما تقدّم في دفع غائلة الاجتماع المذكور بقاء الحكم الواقعي على الفعليّة 
الحتميّة المستلزمة لانقداح الإرادة والكراهة في صورتي إصابة الأمارة وخطئها. وحينئذٍ يقع الإشكال في 
أنه كيف يسوغ الإذن في خلافه؟ فإنّ الحكم الطريقي إذا كان هو الإباحة مثلاً كان منافياً قطعاً للحرمة أو 
الوجوب الحقيقي. فمجرّد الالتزام بالحكم الطريقي وإن كان يدفع غائلة اجتماع المثلين أو الضدّين. إلا أنّه 
لا يدفع منافاة الإرادة والكراهة للإذن, لأنّه مساوق لعدمهما وإنكان صورياً. (منتهى الدراية). 

0. استدراك على ما ذكره في دفع غائلة اجتماع الحكمين في الأمارات. بجعل أحدهما طريقيّاً والآخر 
”. وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب ما يكتسب به. ح 5. 

/. إشارة إلى الفرد الخفي من المحذور الموجود في كلّ من الإباحة الظاهريّة والواقعيّة. 


6 لوح طعا دده نواه ما راص دده وي تسييل الرضول إلى كفارة اضر 1 
[الوجه الثالث للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري] 

فلا جيص في مثله ١بعض‏ الأصول؛ عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة فى 
بعض المبادىء العالية, كالنبي والولي. أبضاءكا في المبداً الأعلى جلّ وعلا. 

لكنه «الالرام) لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعىّ بفعلى -بمعنى كونه 
على صفة ونحو لو علم به المكلّف لتنجّز عليه. كسائر التكاليف الفعليّة البي تنجز 
بسبب القطع مها وكوثّه (الحكم الواقعي) فعليّاً بهذا المعنئ لا يستلزم البعث أو الزجر مطلقاً. 
بل إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة في ما إذالم ينقدح فيها 
الإذن في الإقدام لأجل مصلحة فيه (الإذن». فإذا انقدح الإذن في نفسهما الشريفة فلا تتحمّق 
فعليّة الحكم بمعنى إيجابها للبعث أو الزجرء إذ الإذن مانع عنهما. 
[الوجه الرابع للجمع بين ال حكم الواقعي والظاهري] 

فانقدح بما ذكرنا_من أنّ التكاليف الواقعيّة التي قامت الأمارات أو الأصول على خلافها 
فعليّة غير منججّزة ‏ أَنّه لا يَلْرَّمُ في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي الالتزامٌ بعدم كون 
الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعليّا "بل هو إنشائيَ محض كي 
يشكل: 

تارة: بعدم لزوم اللإتيان حينئذ!") بما قامت الأمارة على وجوبه. ضرورة عدم 
لزوم امتثال الأحكام الإنشائيّة مالم تصر فعليّة ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر. 

ولزوم الاتيان به (ماقامت الأمارة على وجوبه) مما لا يحتاج إل مزيد يجان أو 
اقامة برهان. 


لا يقال: لا بحال لهذا الاشكال. لو قيل بأنْها الأحكام الإنشائية) كانت قبل أداء 


١.كما‏ التزم به الشيخ الأنصاري في الجمع بينهما. 
". أي: حين كون الحكم الواقعى إنشائيّاً. 


إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة وقوعاً از[ |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز ز ز ز 1 ك0 
الأمارة إلمها إنشائيّة, لأنها بذلك -أي: بسبب قيام الأمارات ‏ تصير فعليّة تبلغ تلك 
المرتبة, أي: مرتبة البعث والزجر. 

فإنّه يقال: لا يَكادُ يحْرَرُ بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشاي, لا حقيقة 
ولا تعبّداً إلا حكمٌ إنشاقٌ تعبّداً لا حكم إنشائ أدّت إليه الأمارة. 

أمّا عدم الإحراز به حقيقة فواضح. لأنّ إصابة الأمارة غير معلومة حتّئ يكون مؤدّاها حكماً 
إنشائيّاً قطعاً. 

وأمّا عدم الإحراز به تعبّداً فلن قصارئ ماهو قضيّة حجيّة الأمارةكون مؤدّاها هو 
الواقع تعيّداًلا الواقع الذي أدّت إليه الأمارة, فافههم!"2. 

اللهم إلا أن يقال: إِنّ الدليل على تغزيل المؤدّئ منزلة الواقع الذي(" صار 
مؤدّى ها «الأمار -هو دليل الحجّيّة بدلالة الاقتضاء, لأنّ دليل اعتبار الأمارة لو لم بُنْبتِ 
الوصفّ المذكور وهو كونه مؤدّى الأمارة لزم لغويّته. لعدم ترتّب الأثر إلا على الحكم الإنشائي 
المنّصف بالوصف المزبور. فصون كلام الحكيم عن اللغويّة يقنضي انّصاف الحكم الإنشائي بوصف 
كو امو ذى الامارة: 

لكنّه (إثبات الفعليّة بدلالة الاقتضاء) لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للأحكام 
بمرتبتها الإنشائيّة أثر أصلاً. وإلالم يكن لتلك الدلالة يحالء لعدم لزوم اللغويّة, 
كمالايخق. 

وأخرئ”: بأنّه كيف يكون التوفيق-بين الحكم الظاهري والواقعي ‏ بذلك الذي 
كرفي لين كو الزاقتي إتنانا والظاهري ةمع احتيال أحكناء فعليةة ييه أر 


.١‏ إشارة إلى الدقة. (حاشية المحقّق المشكينى). 
."١‏ صفة ل«الواقع». 


". معطوف على قوله: «تارة بعدم لزوم الاإتيان حينئذ». 


0 واو او و ادو ا وو ا سم م فيل لوصول إلى كقانة الأضوال 91 
زجريّة ف موارد الطرق والأصول العمليّة المتكّلة لأحكام فعليّة. فيازم حينئذٍ -ولو 
احتمالاً-اجتماع حكمين فعليِين متنافيين واحتمال اجتماع المتنافيين محا لكالقطع به. ضر ورة 
أنه ١الشأن)كما‏ لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين, كذ لك لا يمكن احماله (ثبوت المتنافبين). 

فلا يصحٌ التوفيق بين الحكدين بالتزام كون الحكم الواقعي الذي يكون مورد 
الطرق إنشائيّاً غير فعلىَ» والحكم الظاهري الذي هو مورد الطرق فعلياً كما التزم به الشسيخ 
الأنصاري. 
[الوجه الخامس للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري] 

كما لا يصحٌ التوفيق _بين الحكم الواقعي والظاهري_بِأنّ الحكدين ليسا في مرتبة 
واحدة بل في مرتبتين. ضرورة تأخَّر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين7". إذ 
موضوع الحكم الواقعي هو الشيء مع قطع النظر عن تعلّق العلم أو الجهل بسه وموضوع الحكم 
الظاهري هو الشيء بوصف أنه مشكوك حكمه الواقعي. فالحكم الظاهري متأخّر عن الشك في 
الحكم الواقعي تأخّر الحكم عن الموضوع. والشك في الحكم الواقعي متأخرٌ عن نفس الحكم 
الواقعي تأخَّر الوصف عن الموصوف. 

وذلك التوفيق لا يكاد يحبدي في رفع المنافاة. فإن الحكم الظاهري وإن لم يكن في تمام 
مراتب الواقعى. إلا أنّه ١الحكم‏ الواقعي) يكون في مرتبته (الحكم الظاهري) أيضاًء كما أنه 
موجود قبل رتبة الحكم الظاهري. 

وعلى تقدير المنافاة لزم اجاع المتنافيين في هذه المرتبة, أي: مرتبة الحكم الظاهري. 
فتأمّل في ما ذكرنا من التحقيق في التوفيق. فإنّه دقيق وبالتأمّل حقيق. 
.١‏ هذا الجمع منقول عن السيّد محمّد الإصفهاني. (كفاية الأصول مع حاشية المحقّق المشكيني: 


8 ويظهر أيضاً من كلمات الشيخ الأعظم في أُوّل مبحث البراءة وأوّل مباحث التعادل والترجيح من 
فرائد الأصول: 7/١1.و4/١15-11.‏ 


مقتضى الأصل فى ما شك فى اعتباره اوت رويد 1ك هلمعب فين اواططات ال 


[مقتضى الأصل في ما شك في اعتباره] 

إن الأصل في مالا يُعْلَمُ اعتباره بالخحصوص شرعاً ولا يحْرَُ" التعبّد به واقعاً- 
عدم حجيّته جزماً بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليه قطعاً. 
فإِئها (الآنار لا تكاد تترتّب إل على ما اتّصف بالحجٌّيّة فعلاً. ولا يكاد يكون 
الأتضاقدما ل ١١١‏ لحره افك بعد وجعله لزيا ديا سرون ا 
بدونه (الإحراز)ء 

لايَصِحٌ المؤاخذةٌ على مخالفة التكليف. بمجرّد إصابته (مالم يعلم اعتباره) الواقع. 

ولا كر غدراً لدي مخالفته (التكلين) مع عدمها (إصابته) الواقع. 

ولا يَكُونْ مخالفته تجرَ يا لإناطة التجرّي على مخالفة ما هو حجّة عنده. والمفروض عدم 
إحراز حجيّة هذا الطريق. 

ولا يَكُونْ7" موافقته _بما هي موافقة ‏ انقياداً لعدم ترئّب الانقياد إلا على الأمارة 
الثابتة حجيّتها. وإن كانت موافقة الطريق غير المعتبر بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك - 
أي: انقياداً-إذا وقعت برجاء إصابته. 


فع الشك في التعبّد به مالم ,علم اعبار.) يُقْطَعْ بعدم حجّيّته وعدم ترنّب شيء من 


.١‏ الظاهر أنه عطف تفسيريّ لدما لا يعلم». 

". عطف تفسيرى ل«التعبّد». 

. تعليل لكون موضوع آثار الحجّة هو الحجّة المعلومة. 
؛. عطف على قوله: «لا يصحّ». 

5. عطف على قوله: «لا يصح». 

1. عطف على قوله: رلا يصح ». 


غ6 سج 5 و لاسو بإ ووو وتوف مج شيل ارك اك كقان الأعرال 61 
الآثار عليه. للقطع'' بانتفاء الموضوع للحجيّة معه (الشك).لأنَ موضوع الحجيّة هو العلم 
بالتعبّد. فإذا شك في تعد فقد انتفى الموضوع. ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان 
أو إقامة برهان. 

رد ما أفاده الشيخ الأنصاري ف المقام] 

وأمّا صحَّةٌ الالتزام'" ما أَدّى الطريق إليه من الأحكام -وصِحَةٌ نسبته(" إليه 
تعالى فليستا من آثارها (الحجّئة) .ضر ورةٌ أَنّ حجيّة الظنّ عقلاً-على تقرير الحكومة 
في حال الانسداد _لا توجب صحُّتهما (الالنزام والنسبة). فلو فرض صحّتهما شرعاً مع 
الشك في التعبّد به اكان يجدي في الحجّيّة شيئاً مالم يترتّب عليه ماذكر 
من آثارهاء ومعه ١ترب‏ تلك الأثار) لما كان يضيرٌ عدم صحّتهما أصلاً 
كما أشرنا إليه آنفاً. 

فبيان عدم صحَّة الالتزام مع الشك في التعبّد. وعدم جواز الاسناد إليه تعالى غيرٌ 
مرتبط بالمقام, فلا يكون الاستد لال _بعدم الصحّة وعدم جواز الإسناد_عليه (عدم الحجيّة) 
بمهم كما أتعب به (الاستدلال) شيّخنا العلامة _أعلى الله مقامه -نفسَّه الزكيّة بما أطنب, 
من النقض والابرام. فراجعه بما علّقناه عليه( ؟, وتأمّل. 
وقد انقدح بما ذكرنا: أن الصواب فى ماهو المهمّ في الباب يعني: البحث عن الحجيّة _ما 
ذكرنا فى تقرير الأصل. فتدبّر جيّداً. 


.١‏ تعليل لقوله: «يقطع». 

؟. شروع في الردّ على ما أفاده الشيخ الأنصاري, من الاستدلال بقوله تعالى: «قل لله أذن لكم أم على الله 
تفترون» على أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع افتراء على الله». انظر: فرائد الأصول: 
0" . 

". معطوف على صحَّة الالتزام, وضمير «نسبته» راجع إلى الموصول المراد به الحكم. 

4. حاشية فرائد الأصول: ١غ.‏ 


مقتضى الأصل في ما شك في اعتباره 00001 0 000 
[ما خرج عن تحت أصالة عدم الحجيّة] 
إذا عرفت ذلك, فا خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل _يعني: أصالة عدم الحجَيّة ‏ 


أو قيل بخروجه, يذكر في ذيل فصول: 


61 اما واوا عسي امك اكب و لع وده معنا اد ع اهيل ارول إلى كقابة لان 


[حجّية ظواهر الألفاظ] 

لا شْبِيَة في لزوم اتباع ظاه كلام الشارع في تعيين مراده في الجملةِ!', لاستقرار 
طريقة العقلاء على اتّباع الظهورات في تعيين المرادات. مع القطع بعدم الردع 
عنها (طربقة العفلاء). لوضوح'" عدم اختراع طريقة أخرف فق مقاء الافقاة: 
لمرامه (الشارع) من كلامه. كما واه 
[حجيّة الظواهر مطلقاً] 

والظاهر: أَنّ سيرتهم عَل اتّباعها (الظراهر).من غَيرٍ تَفْييدٍ بإفادتها للظنّ بمراد 
المتكلّم فعلاً. ولا بعدم الظنّ كذلك _أي: فعلاً ‏ على خلافها. قَطْعَاًا". ضرورة أنه لا 
مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها (الظواهر) بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق 
ولا بوجود الظنّ بالخلاف. 
[التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره] 

كي 2 الظاهر عدم اختصاص ذلك _أي: لزوم اتباع الظواهر_بمن قصد 
إفهامه بهذا الظاهر” . ولذا لا يُسْمَعٌ اعتذار من لا يُقَصَّد إفهامه إذا خالفَ ما 


.١‏ متعلّق بدلا شبهة». يعني: أنّ عدم الشبهة في لزوم اتّباع الظواهر إِنّما هو بنحو الإيجاب الجزئي. في 
قبال التفاصيل الآنية. 

. تعليل لقوله: «مع القطع بعدم الردع عنها». 

*. قيد لقوله: «من غير تقييد». 

نسب الشيخ الأعظم هذين التفصيلين إلى بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين. فرائد الأصول: 
هن 

ونقل في موضع آخر التفصيل الثاني حكاية عن بعض المعاصرين عن شيخه. فرائد الأصول: .011/١‏ 

؛. إشارة إلى تفصيل المحقّق القمّي. انظر: قوانين الأأصول: -1948/١‏ 507 و17/1١٠.‏ 


تضمُّنه ظاهر كلام المولى. فح تكليك يعفة | بخصّه. ويّصِع' به (الظاهر) 
الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج.كم تَشّْيَدٌ به (عدم السماع وصحّة الاحتجاج) صحَة 
الشهادة بالاقرار من كل من سمعه (الإقرار) ولو قصد عدم إفهامه. فضلاً عبًا إذا لم يكن 
بصدد إفهامه 
[التفصيل في حجيّة الظواهر بين الكتاب وغيره] 

الو رو و ااا اي ب 
والأمّة الطاهرين. وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجَيّة ظاهر الكتاب”) 

ما بدعوئ(”" اختصاص فهم القرآن ومعرفته 3 ومن خوطب به. كما يشهد 
به ما ورد في ردع أبِى حنيفة وقتادة عن الفتوئ به كقول أبي عَبدِ اله ائة لبي حَنِيَة «أنتَ 
َقِيهُ الِرَاقٍ؟». قَالَ:نَعَمْ قَالَ: : «فَيمَ تفْتيهِمْ؟». قَالَّ: : يكتاب الله «ولدنبته ل 

قال:«يا با حَدِيفَةَ| تغرف كاب الله حَقٌّ مغ رِفيد وَتَعرِفُ أنَاسِعَْ وَالْمَنْصُوحَ؟». قال تَعَمْ 

قَالٌ: «يا أََا حَنِيقَة!لَهَدِ ادّعَئِتَ عِلْماً وَْلَكَ مَا جَعَلَ اله دَلِكَ إلا عِنْدَ أَهل الْكِتَاب الّذِينَ أنْزِلَ 
عَلَبهِمْ. وَيْلَكَ وَلاهُوَ إلا عِنْدَ الخَاصٌ مِنْ ذُرّيّةِ نيا مُحَمَدِيِة وَمَا وَرَّتَكَ الله مِنْ كتَابِهِ حَرْفاً» -وَذَكَرَ 
الالتجَاج عَلَئِه إلى أَنْ قَالَ: هيا أَبَا حَنِيفَة! إذا وََدَ عَلَيِكَ شَيْءٌ لئس فِي كِتَابٍ الله وَلَمْ تأت بهِ الآثارٌ 
وَالصُئَةُ كَئِفٌ تَصْنَعٌ ؟». فَقَالَ: أصْلَحَاكَ اله! أقيس وَأَعْمَلُ فيه برأبي. 

قَقَالَ: «يا أبا حَنِيفَة! إِنَّأَوّلَ مَنْ قاس إِبلِيس الْمَلْعُونُ قاس عَلَى رَبنَا تبَارَكَ وَتَعَالَى. فَقَالَ: «أنا 

فْقَالَ: :ديا أنا حنيفة !ايم 010 آر الجَنَابَةُ؟». فَقَالَ البَوْلُ. 


١‏ ل يسمع»). 
جع: الفوائد المدنيّة: .١78‏ شرح الوافية: 1117 ٠6١(مخطوط)‏ والحدائق الناضرة: -1371//١‏ 
ل 


". ذكره في الفصول: امديرة 


مه باقر سو اجو ابسن وساب ا لهسم أ عا سالدييل لوصول الن كنا الأول 4 

قَالَ: «قَمَابَالُ النّاسٍ يَْتَسِلُونَ مِنَ الجَنَابَةِ وَلا يَْمَسِلُونَ مِنَ البَولٍ؟». فَسَكّتَ. 

فَقَال: دبا أنا حَنِيفَةَ! أيّمَا أَفْضَلُ: الصَّلاءٌ أم الصَّوْمُ؟». قَالَ: الصَّلاة. 

قَالّ: «قَمَايَالُ الْحَائْضٍ َ فضي صَوْمَهَا وَلا نه تقضري صَلاتهًا؟». فَسَكَت00), 

َقَالَ أبو جَعْمَرٍلئة: «بلعَنِي أنكَ تُفْسَرُ الْقآنَ». فَقَالَلَهُ قَتَادَهُ: نَعمْ. 

َقَالَ لَهُ أُو جَعْمَر لئة: «فَإنْ كُنْتَ تُقَسَرْهُ بعلم فَأَنْتَ أَنْتَ وَأنا أشألك... -إِلَى أَنْ قَالَ أَبُو جَغْفَر انه -: 
«وَبْحَكَ يَا قَتَادَُ! إنْ كُنْتَ إِنّمَا فَسَوْتٌ الْقُوْآنَ مِنْ تَلْقَاءِنَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ وَإِنْ كُنْتَ قَذْ فَسَرْتَهُ 
مِنَّ الَجَالٍ فََدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ, وَبِحَكَ يَا قَتَادَة! إِنْمَايَعْرِفُ الْقوْآنَ مَنْ خُوطِبَ يه»”". 

6 : عن 2 ع 

او بدعوئ”'" انه (القران» لأجل احتوائه على مضامين شامخة ومطالب غامضة 

ع 2 و 5 ع 

عالية. لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولى الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله ‏ 
وهم الأئمّة المعصومون؛قة -كيف! ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدىيٌ 
من الأفاضل فا ظتك بكلامه تعالى مع اشتاله على علم ماكان ومايكون 
وحكمكل شيء. 

ويشهد لهذا الوجه بعض الروايات. كرواية عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد الله 9ه 
يقول: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن»! *. 

أو بدعوئ”" شمول المتشابه_الممنوع”' عن اتباعه _للظاهر”". لا أقل من احتال 
١.وسائل‏ الشيعة:ب 4هن أيواب صفات القاضي. ح؟. 
". وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب صفات القاضي. ح 0؟. 
. قاله الأمين الأسترآبادي فى الفوائد المدنيّة: .١74‏ 
. وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب صفات القاضي. ح19. 
ه. حكاه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول (ص 11) عن السيّد الصدر شارح الوافية. 
1. صفة للمتشابه. 
/. متعلّق ب«شمول». 


شموله له. لتشابه المتشابه وإجماله. لأنه لم يعلم أنّ المتشابه المنهىّ عن اتّباعه في قوله تعالى: 
«قَأمًا الذينَ في كُلُوبهم رَيُْ فيَتعُونَ ما تاب منه»0 ١‏ هل يشمل الظاهر أم لا؟ فلابدٌ من عدم اتّباع ما 
يحتمل كونه متشابهاً. حتّى يقطع بعدم اتباع المتشابه. 

أو بدعوئ( اه (ظاهر القران) وإن لم يكن منه (المتشابه) ذاتا, إل اعجار 
منه عَرَضاً للعلم الإجمالً بطر التخصيص والتقييد والتجوّز في غير واحد من 
ظواهره. كما هو الظاهر. وهذا العلم الإجمالي يمنع عن الرجوع إلى الأصول المعيّنة للمراد. 
كأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم التقييد وأصالة عدم التقدير وغيرهاء والمفروض أنَّ حجَّيّة 
الظواهر منوطة بجريان هذه الأصول. ومع عدم جريانها يسقط الظاهر عن الحجّيّة فيكون حينئذٍ 
بحكم المتشابه في عدم الحجَّيّة. 

أو بدعوئ”" ثمولٍ الأخبار الناهية عن تفسير القسرآن بالرأي. لحمل( 
الكلام_الظاهر في مع على إرادة هذا المعنى. والأخبار الناهية عن التفسير بالرأي كثيرة: 

منها: ما روي عن الرضا لي عن آبائه #0 قال: «قال الله عرّ وجلّ: «ما آمن بي من فسّر 
برأيه كلامي»!9). 

ومنها: ما روي عن النبي يَلِك: «من فسّر القرآن برأيه فقد افترئ على الله الكذب»)7". 

ولا يخئى: 9 الغزاع يختلف صغرويّاً وكبرويّاً بحسب الوجوه: 

فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويّاً. لأنّ مقتضاه عدم انعقاد الظهور 


./ آل عمران:‎ ١ 

؟. جعله الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول (ص )1١‏ ثاني الوجهين. 
*قاله الفحدّت البحراتى فى الدرز التجفية: ١/2‏ 

؛. متعلّق ب«شمول». 0 

6. وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب صفات القاضي. ح18. 

1. وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب صفات القاضي, ح /ا7. 


1 موه طعا م طاو يت شع قن تو يمح فيل الدفير ل إل كنا[ امول 4 
لكلامه تعالى. 

وأمّا بحسبهما فالظاهر أَنّه كبرويّ, إذ مقتضاهما عدم حجيّة الظاهر. لامنع أصل الظهور. 
ويكون المنع عن الظاهر إمّا لأنّه من المتشابه قطعاً أو احتالاً. أو لكون حمل الظاهر 
على ظاهره من التفسير بالرأي. 

وكل هذه الدعاوي فاسدة: 

ما الأولى فإنما المراد ما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله. اختصاص 
فهمه بتامه _بمتشاءهاته وحكناته _بأهله, بداهة أن فيه ما لا يختصّ به (أهله).وهو ما 
يكون صريحاً في معناه. كقوله تعالى: «حُرّمَتْ عليكم الميتةٌ والدَّعُ ولحمٌ الخنزير...2'70. فإنّها نص 
في التحريم.كما لا يخقى. 

وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوئ به (القران) إنغا هولأجل الاستقلال 
به اظاهر القركن) في الفتوئ بالرجوع إليه ١ظاهر‏ القرآن) من دون مراجعة أهله. لاعن 
الاستدلال بظاهره مطلقاً ‏ ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عب ينافيه ‏ 
والفتوئ' ' به (الظاهر) مع اليأس عن الظفر يه اناناق) كين وقد وقعفي غير 
واحد من الروايات الإرجاغ إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته. 

وأمّا الثانية فلأنٌَ احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره 
المتضمّنة للأحكام وحجَّيّتهاءكا هو حل الكلام. 

وأا الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه. فإنّ الظاهر كون المتشابه هو 
خصوص امجمل وليس لفظ المتشابه بمتشابه ولا بحملء حتّى يقال: «إِنّ المتشابه ل يدرئ 


هل يشمل الظاهر أم لا؟ فاللازم ترك الظاهر حتى نقطع بعدم اتباع المتشابه المنهي عنه». بل معنى 


.١‏ المائدة: ؟. 


". معطوف على «الاستدلال». 


المتشابه مبيّن ومعلوم أَنْهِ لا يشمل الظاهر قطعاً. 

وأمّا الرابعة فلأنّ العلم إجمالاً بطررّ إرادة خلاف الظاهر إِنا يوجب الاجمال 
في ما إذالم ينحلّ بالظفر فى الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم 
بالإجمال. ومع الانحلال لا إجمال. كما إذا علم إجمالاً بأنّ موارد إرادة خلاف الظاهر عشرة مثلاً 
وظفرنا في الروايات بمقدارها. فحينئذٍ ينحلٌ العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموارد الباقية. 

مع أن دعوئ «اختصاص أطرافه (العلم الإجمالي) بما إذا تفحّص عب 
يخالفه ١ظاهر‏ القركن) لظفر به», غير بعيدة, فبعد الفحص. إذا لم يظفر بما يخالف ظاهر الكتاب 
من تخصيص أو تقييد أو قرينة مجاز_يكون ذلك الظاهر مما علم خروجه تفصيلاً عن أطراف 
الشبهة. فلامانع حينئذٍ من إجراء أصالة الظهور فيه. فتأمّل جيّداً. 

وأمّا الخامسة فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير, فإِنّه (التفضير) 
كشف القناع ولا قناع للظاهر. 

ولو سلسم(" أنَ حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فليس من التفسير بالرأي, 
إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظتي الذي لا اعتبار به. وإفا 
كان منه (التفسير بالرأي) حمل اللفظ على خلاف ظاهره _لرجحانه (خلاف الظاهر) بنظره - 
أو جح لاجمل عل محتمله بمجرّد مساعدة ذاك الاعتبار الظنّي 
عليه أهذا الى المحم ) »من دون السؤال عن الأوصياء نجه الذين أمرالناس 
بمراجعتهم في فهم القرآن. وفي بعض الأخبار: «إنما هلك الناس في المتشابه لأأثهم لم يَققُوا 
على معناه وم يَعْرِقُوا حَقِيقَتَهِ قَوَضَعُوا له تأويلاً من عند أنفيهم بآرائهم واستَعْتَوا 
بذلك عن مسألةٍ الأوصياء فَيُعَدَفُوتهم»!". هذا. 


.١‏ هذا هو الجواب الثانى فى الرد على الدعوى الخامسة. 
؟ وتات الشيعة ناتس انوا صفات القاضي. ح 51. 


11 م وا نم اموس د موبناس كفده لجل ديل الرسول الى كفاية لاهو 

مع أنه الشأن!" لا ييص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير 
به (الرأي) على ذلك -أي: على غير الظاهر ‏ ولو سلّم تمُوها هذه الروابات) لحمل 
اللفظ على ظاهره. ضرورة أنّه قضيّة التوفيق بينها وبين ما دل على جواز 
القسّك بالقران. مثل خبر الثقلين الوارد عن رسول الْهي من قوله: «إْنّي تارك فيكم 
الثقلين. ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأَنْهما لن يفترقا حتّى يردا 
علي الحوض»(". وما دل على القسّك به «القران) والعمل بما فيه, كقول أمير المؤمنين ة: 
«انْتَفْعُوا ببِيانٍ الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلُوا نصيحة الله...واعلموا أن هذا القرآن هو الناصمٌ الذي 
لا يغشّء والهادي الذي لا يضلّ والمحدّث الذي لا يكذب»' ". وقول الصادق له ة: «قد أنزل الله 
القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء وجعل للقسرأآن ولتعلم القرآن أهلا»؟, وعرض الأخبار 
المتعارضة عليه, كقول الصادق #ة: «إذا ورد عليكم حديئان مختلفان فاعرضوهما على 
كتتاب الله. فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه»*". وقوله 9:«خطب النبي لي 
بمنى فقال: أيّها الناس! ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم يخاف كتاب الله فلم 
أقله»(". ورد الشروط المخالفة له (القرآن) .كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله :34 قال: 
«سمعته يقول: «من اشترط شرطأً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له. ولا يجوز على الذي اشترط عليه. 


والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اليه ", وغير ذلك060, ما لا حيص عن إرادة 


.١‏ هذا هو الجواب الثالث فى الرد على الدعوى الخامسة. 

وسائل الشيعة ب :ومن أبوات صفات القاضي. ح .١‏ 

”". بحار الأنوار: 17/4/91. 

غُ: الكافى: 60/8 

. وسائل الشيعة ب4 من أبواب صفات القاضي. ح19. 

. وسائل الشيعة ب 6 من أبواب صفات القاضي. ح .١6‏ 

/3. وسائل الشيعة ب5 من أبواب الخيار, ح١.‏ 

8. الأجوبة الثلاثة عن الدعوى الخامسة مذكورة فى فرائد الأصول: .١847-١517/١‏ 


الإرجاع إلى ظواهره لا خصو ص نصوصه. 

ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو 
فيها ماكان نصّاءكا لا يخق. 
[العلم الإجمالل بوقوع التحريف لا يمنع عن القسّك بظواهر الكتاب] 

ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو: 

إِمّا بإسقاط. كما قيل به بين الشرط والجزاء فى قوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أن لا تُقُسِطُوا فى 
اليتنامئ فَانْكِحُوا ما طاب لكم من النّساءِ»7'". 

أو "تستخيا] عفر اللفظ نحقن يعت المعجر : كقر اه وزاعةه قى فونه فنا لل« وففالتزا رقنا 
باعِدُ بِينَ أسفار نا»! ') المشتهرة بصيغة الأمر من المفاعلة مراداً بها الدعساء. وقراءة «باعَدٌ» بصيغة 
الماضي من المقاغلة هرادا بها الاخبار. 

وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار, كما روي عن أمير المؤمنين اي من 
«إسقاط المنافقين من القرآن بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من 
ثلث القرآن»' ", ويساعده الاعتبار, لما يقرائق من عدم المناسبة بين صدر بعضص الآبات 
؟. السبأ: 19. 
*'. الاحتجاجء للطبرسي: ا ش 
وفيه أنه -مضافاً إلى إرساله -مخالف لبديهة العقل من وجوب سلامة القرآن عن احتمال التغيير أو التبديل. 
حيث إنّه كان الككتاب الذي وقع _-من أوّل يومه-موضع عناية أمّةَ كبيرة واعية, ولا عجب فإنّه المرجع الأوّل 
لجميع شؤونهم في الحياة الدينيّة والسياسيّة والاجتماعيّة. فكان أساس الدين ومبنى الشريعة وركن 
الإسلام. قال شيخ الفقهاء كاشف الغطاء: «و ما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها ولا 
سيّما ما فيه من نقص ثلث القرآن أو كثير منه. فإنّه لوكان ذلك لتواتر نقله. لتوفّر الدواعي عليه ولاتّخذه غير 


أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله. ثمّ كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على 
» 


4 ارو ابي اود و اود اه سوا وير جور را م معو ما مدع م تومل الر تهون الو ققانة الأول 
وذيلها. كقوله تعالى: «وَإِنْ حَةْ خِفْتُمْ أن لا تقْسِطُوا فِي اليّتامئ فَانْكِحُوا ما طابلَكُمْ مِنَ النّساي! »إلا 
نه (وقوع التحرين» لا يمنع عن حجِّيّة ظواهره. لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك 
أصلاً. إذمن المحتمل وقوع التحريف في المتشابه. فيبقئ ظواهر الكتاب سليمة عن الخلل. 

ولو سلم وقوع الخلل في الظواهر أيضاً فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام 
التي هي مورد البحث والابتسلاء. لاحتمال وقوع الخلل في غير آيات الأحكام مما يرتبط 
بالولاية وغيرهاء ومن المعلوم أَنْه لا أثر للعلم الإاجمالى الذي يكون بعض أطرافه ارجا 
عن مورد الابتلاء. 

والعلم الإجمالي بوقوعه (التحريف) فمها (آنات الأحكام) أو في غيرها من الآيات 
كالآيات المتضمّنة لقصص الأنبياء والحِكّم والمواعظ غير ضائر بحجّيّة آياتها (الأحكاما. 
لخروج ظواهر سائر الآيات عن مورد الابتلاء. فليس العلم الإجمالي بوقوع التحريف في ظواهر 
آيات الأحكام أو غيرها منجّزاً. 

والعلم الإجمالى بوقوع الخلل فى الظواهر. إنما يمنع عن حجّيّتها إذاكانت كلها 
حجّة, وإلا فلوكان ظواهر خصوص آيات الأحكام حجّة لزم سقوط جميع الظواهر عن الحجيّة, 
إذلا يكاد ينفك ظاهر عسن ذلك, أي: عن احتمال وقوع الخلل فيه. كما لا يخنى. 
5- ضبط آياته وحروفه وخصوصاً ما ورد من أنه صُرّح فيه بأسماء كثير من المنافقين في بعض السور 
ومنهم فلان وفلان؟ وكيف يمكن ذلك وكان من حكم النبي ي الستر عليهم ومعاملتهم معاملة أهل الدين؟ 
ثم كان صلوات الله عليه يختشي على نفسه الشريفة منهم حنّى أنه حاول عدم التعرّض لنصب أمير 
المؤمنين :ا حتى جاء التشديد التامّ من رب العالمين». (كشف الغطاء: كتاب القرآن من كتاب الصلاة. 
المبحث السابع والثامن. ص 594-598). راجع: مختصر التمهيد: .١1031-١0/‏ 
.١‏ النساء: + . وفيه: أنّ القول بالإسقاط ناش من عدم التدبّر في الآية. وقد ذكر المفسّرون وجوهاً لتوجيه 
نظم الآية. وقد ورد في شأن نزول الآية أن أهلّ الجاهليّة من العَربٍ كان ن يقر فيهم الأيتامٌ لكر الحروب 
فبهم -وكانت الأقوياء منهم يحون إليهم التتبمات فَيتروجو بهن م يلكو أموالّهنّ ول مُفْسِطُونَ يهن 


وريّما أَخْرَجُوهنٌ بعد أكل مالِهنّ فَيَصِرْنَ عاطلاتٍ ذوات مَسْكنَةٍ لا مال لهنّ يَدْتِفْنَ به ولا راغبٌ فيهنّ 
فيََرَدَجُ بهن ونْفِقُ عليهنٌ؛ فترَلْتْ الآيةٌ. (الميزان). 


نعم, لوكان الخلل امحتمل فيه (ظاهر الكتاب) أو في غيره مم1" اتصل به. لأخل 
بحجّيّته. لعدم انعقاد ظهور له حينئزٍ وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله. 
[هل اختلاف القراآت مانع عن القسّك بظواهر الكتاب؟] 

ثم إن التحقيق: أن الاختلاف ف القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور -مثل 
«يطهؤن» بالتشديد والتخفيف. في قوله تعالئ: «ولا تَفْرَبُوهُنٌ حتّئ يَطْهُونَ»!2- يوجب 
الاخلال بجواز القسّك بالكتاب والاستدلال به. لعدم إحراز ما هو القرآن حتّى يستدلٌ 
بظاهره لإثبات الحكم الشرعي. ولم يثبت تواتر القراات ولا جواز الاستدلال بها وإن 
نشت إل المقنيون تواتريا!"»: لكتد عا لا أصل 'لتجوانا العايت هون القراء نبا وله 
ملازمة بينهما ١جواز‏ القراء ة وجواز الاستدلال) كما لا يخنى. 

ولو فرض جواز الاستدلال بها (القراآت) فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون 
الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطّها عن الحجّيّة فى خصوص الموؤدّى المطابقي 
بناء على اعتبارها (الأمارات) من باب الطريقيّة, والتخيير”" بينها بناء على السببيّة, 
مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات. فلا بد من الرجوع 
حينئذٍ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات, فإن كان عموم فهو وإلّا فالأصل. 


١‏ لعلّه إشارة إلى منع خروج غير آيات الأحكام عن مورد الابتلاء, إذ يكفي في الابتلاء بها جواز الاعتماد 
عليها في الإخبار عن مضامينها. فلا تختصٌ أصالة الظهور بآيات الأحكام. وعليه. فالعلم الإجمالي بوقوع 
الخلل في بعض الظواهر في الجملة يمنع عن حجيّة أصالة الظهور في جميع الآيات. فالصواب حينئذٍ منع 
التحريف الموجب للخلل في الظواهر. (منتهى الدراية). 

؟. متعلّق ب«الخلل». ْ 

". البقرة: 7١7؟.‏ 

. نسبه إليهم المحقّق القمّي في قوانين الأصول: 07/١‏ :. والشيخ الأعظم في فرائد الأصول: .101/١‏ 

د. معطوف على «سقوطها». 
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[طرق إحراز الظهور] 

قد عرفت حجيّة ظهور الكلام في تعيين المرام. 

فإن أحرز بالقطع _وأنٌ المفهوم منه جزماً بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا _فلا 
كلام في جواز استنباط مراد المولئ منه. وإلا فإنكان عدم الاحراز لأجل احقال وجود قرينة 
متّصلة بالكلام واختفائها عليناء فلا خلاف في أن الأصل عدمها. 

لكنّ الظاهر أنه معه (احتمال وجود القربنة) يبنى على المعنى الذي لولاها (القربنة) كان 
اللفظ ظاهراً فيه ابتداء, لا أنّهِ يبنى عليه (المعنى الظاهر) بعد البناء على عدمها (القرينة). 
مثلاً: إنَّ العرف يفهم من الأمر الوجوب, لأصالة الظهور, لا لأصالة عدم القرينة. كما لا يخى. 
فافهي!". 

وإن كان عدم إحراز الظهور لاحتال قرينيّة الموجود _بأن كان اللفظ الظاهر في المعنئ 
مكتنفاً بشيء يحتمل أن يكون قرينة صارفة عن ظهور الظاهر. كما لوكان الأمر واقعاً عقيب الحظر, 
فإنَّ الوقوع عقيب الحظر محتمل للقرينيّة بأن يكون صارفاً عن ظهور الأمر في الوجوب _فهو وإن 
لم يكن جالاً للاشكال. بناء على حجّيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد عند العقلاء. لعدم 
اشتراط الظهور في حجيّة أصالة الحقيقة على هذا البناء. إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة 
المجمل. لأنّ أصالة الحقيقة حجّة من باب الظهور لا التعبّد. فحينئذٍ يعامل معه معاملة المجمل, 
لإجمال الكلام بسبب ما احتفٌ به ممّا يصلح للقرينيّة, فلا ظهور حتّئ تجري فيه أصالة الظهور. ومن 


المعلوم أنّ حكم المجمل حينئذٍ الرجوع إلى الأصل العملي. 


.١‏ لعلّه إشارة إلى أنه لابن أوّلاً من إجراء أصالة عدم القرينة ليئبت موضوع أصالة الظهور. حتّئ تجري فيه. 
(منتهى الدراية). 
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وإن كان عدم إحراز الظهور لأجل الشك في ما هو الموضوع له لغة, أو المفهوم مسنه 
عرفاً فالأصل يقتضي عدم حجّيّة الظنّ فيه. فإنّه ظنّ في أَنِّ ظاهر. ولا دليل إلا على 

مي لوا ظاهرة. 

حجيّة 5 قول اللغوي] 

نعم ا جيه قول اللغوي بالخصوص"" فى تعيين 
الأوضاع”". فإذا قال اللغوي: «إنّ معنى الصعيد كذا», ثبت المعنى بمجرّد قوله. 
[الدليل الأوّل: الإجماع] 

واستدل هم باثّفاق العلماء بل العقلاء -على ذلك. حيث لا يزالون يستشهدون 
بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد. ولو كان الاستدلال مع اللخاصمة واللجاج, 
فلو تنازع اثنان في أنَّ الصعيد هل هو مطلق وجه الأرض أو التراب فقط. فقال أحدهما بالأوّل 
والآخر بالثاني. ثمّ تحاكما إلى اللغة وخرج المعنى مما يؤْيّد أحدهما اقتنع الآخر. وليس ذلك إِلَا 
لارتكاز حجيّة قول اللغوي. وعن بعض - وهو السيّد المرتضئ!؟؟ دعوى الإجماع على 
ذلك0*, أي: الحجَّيّة. 

وفيه: أن الاتّفاقَ العملي على الرجوع إلى قول اللغوي لو سلّم اتّفاقه -على النحو الذي 
ادّعاه المستدلٌ_فغيرٌ مفيد, إذ مناط حجيّته هو الكشف عن دليل معتبر. وهو غير ثابت, لاحتمال 


عدم ثبوت السيرة في زمان المعصوم لآة حتّى يكون عدم ردعها مع إمكانه دليلاً على إمضائه. 


.١‏ استدراك على قوله: «ولا دليل على حجيّة الظنّ بالظواهر». 

؟. أي: بأدلة خاصّة, لا بدليل الانسداد. 

". نسبه إليهم الشيخ الأعظم في فرائد الأصول: .177/١‏ 

؛. قال الشيخ الأعظم في فرائد الأصول(١/176):‏ «وقد حكي عن السيّد في بعض كلماته -دعوى 
الإجماع على ذلك. بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين». 

0. الفرق بينه وبين اتّفاق العلماء والعقلاء أنّ اتفاقهما إجماع عملي وهذا إجماع قولي. 


م1 م لسعو و اا ا و عم موسي معديو تتتفيل: الزاضول ]لز كقاية الأضرل6) 

مع'" أن المتيقّن منه (الاثفاق العملي) هو الرجوع إليه مع اجتاع شرائط الشهادة من 
العدد_بأن يكون اللغوي اثنين ‏ والعدالة. 

والإجماع الحصّل غير حاصل. إذ بعد احتمال استناد المجمعين إلى بناء العقلاء لا يتحقّق 
الإجماع المحصلٌ الكاشف عن قول المعصوم اقة. 

والمنقول منه غير مقبول. خصوصاً في مثل المسألة, مما احتمل قريباً "أن يكون 
وجه ذهاب الجلّ _لولا الكل -هو اعتقاد أَنّه مما اتَفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل 
الخبرة من كل صنعة في ما اختصٌ بها. والمتيقّن من ذلك_أي: الرجوع إلى أهل الخبرة إن 
هو في ما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان. ولا يكاد يحصل من قول 
اللغوي وثوق بالأوضاء. بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك. بل إِنما هو من أهل 
خيرة مؤاره الاشتعال: بزاهة أن هته ضبط موارده لا تغيين أن أثا مباكان اللفظ 
فيه حقيقة أو مجازاً وإِلا لوضعوا لذلك علامة. 

وليس ذكره أرّلاً علامة كون اللفظ حقيقة فيه ومجااً في سائر المعاني. للانتقاض 
بالمشتركء إذ من المسلّم أنّ جميع المعاني المذكورة له قد وضع بإزائها لفظ. فلو كان المذكور أُوَلاً 
هو المعنى الحقيقي لزم أن يكون ما عداه من المعاني الموضوع لها اللفظ المشترك مجازات. وهذا 
خلاف ما تسالموا عليه من وضع اللفظ المشترك بإزاء جميع المعاني. 
[الدليل الثاني: انسداد باب العلم بتفاصيل المعاني] 

وكون”" موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصئ -لانسداد باب 
العلم بتفاصيل المعاني غالباًً'». يحيث”” يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه. 
.١‏ هذا الجواب ذكره الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: .174/١‏ 


.174/١ هذا الوجه حكاه الشيخ الأعظم عن الفاضل السبزواري. راجع: فرائد الأصول:‎ .١ 
مبتدأ. خبره قوله: «لا يوجب».‎ .'” 


؟. المستدلٌ بالانسداد هو المحقّق التقى فى هداية المسترشدين: .5١7/١‏ 
0. متعلّق ب«العلم بتفاصيل المعانى» وبيان له. 


طرق إحراز الظهور ا ا ا و 1 
وإن”"كان المعنى معلوماً في الجملة!" -لا يُوحِبٌ اعتبار قوله (اللغوي) ماداء!" 
انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعيّة.كما لا يخق. 

ومع الانسدادكان قوله معتبراً إذا أفاد الظنّ. من باب حجيّة مطلق الظيّ وإن 
فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها في ما عدا المورد المشكوك. 

نعم0, لو كان هناك دليل على اعتباره (قول اللغوي) لا يبعد أن يكون انسداد باب 
العلم بتفاصيل اللغات وجا له (اعتبارقول اللغوى) على نحو الحكنة, لا العلة. وتظهر 
الثمرة بينهما في الموارد التي كان باب العلم فيها مفتوحاً علينا. فعلى الأوّل قول اللغوي حجّة فيها. 
وعلى الثاني لا يكون حجّة لفقد العلة. 

لا يقال: على هذا _الذي ذكر. من عدم حجيّة قول اللغوي. لعدم كونه من أهل الخبرة 
بالأوضاع لا فائدة في الرجوع إلى اللغة, لعدم إحراز الأوضاع بأقوال اللغويّين حسب الفرض. 

فإنّه يقال: مع هذا لا يكاد تخ الفائدة في المراجعة إليها (الاغة).فإنّه رئمًا يوجب 
القطع بالمعنى. وربما يوجب القطع بأنّ اللفظ في المورد ظاهر في معقٌى _بعد الظفر به 
وبغيره في اللغة -وإن لم يقطع بأنّه حقيقة فيه أو بحازء كما اتّفق كثيراً وهو يكن في 


الفتوئ, لعدم توقفها على معرفة أنّ المعنئ حقيقيّ أو مجازيّ. 


3 وصليّة, وهو قيد ل«انسداد باب العلم». 

5 مثال معلوميّة المعنئ إجمالاً قط «الصعيد». فإنّه وإن تردّد بين كونه «مطلق وجه الأرض» أو 
«خصوص التراب الخالص». لكن القدر المتيقّن منه هو التراب الخالص. 

'؟. «دام» تامّة بمعنى «ثبت». 

. استدراك على ما ذكره من أنّ انسداد ياب العلم بتفاصيل اللغات لا يوجب اعتبار قول اللغوي. وأنّ 
المدار على الانسداد فى الأحكام. 


7 ا امو د تور بج مسييل لفون إلى كنات الأصوال ما 


[الإجماع المنقول] 

الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر با لخصوص. من 
جهة أنّه من أفراده. من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص. فلابدٌ في اعتباره من 
مول أَدلّة اعتباره (خبر الواحد) له بعمومها أو إطلاقها. 

و تحقيق القول فيه يستدعي رسم امور 
[الأمر] الأوّل: [ملاك حجيّة الإجماع] 

أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام لذ. 

1-0 القطع به لحاكيه (الإجماع) على ما يظهر من كلماتهم -هو: 

علمّه «الحاكي) بدخوله «الإمام8) في المجمعين شخصأًوم يعرف غينا | الواعر فدعيناً 
كان ذلك من باب الخبر لا الإجماع. وذلك في ما لو علم أنّ الإمام ئة داخل في المجتمعين في محل 
خاص وكلّهم أفتوا بحكم. فإنّه يعلم بدخول الإمام اث في الإفتاء. ويسمّئ هذا القسم من الإجماع 
بالإجماع الدخولي. 

أو قطعٌه «الحاكي) باستلزام ما يحكيه لرأيه «الإمام 390): 

عقلاً. من باب اللطف. بتقريب أنّ وجود الحكم الواقعي في أقوال أهل عصر واحد لطفٌ, 
واللطف واجب على الإمام ليه عقلاً. فلو اتفق أهل عصر واحد على فتوّى. يعلم بقاعدة اللطف 
رضاه اث به وإلا وجب عليه إبداء الخلاف. إذ لو لم يظهر الخلاف لم يكن اللْهُ تعالى مقرّباً اطاعته 
ومبعّداً عن معصيته. والحال أنّ التقريبّ إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية ببيان الأحكام للأنام لطفٌ 
واجب عليه سيحانة, كنا اسعدل بهذا الدليل لوجوب إزسال الرسل :وتضين الأنمه اه ويس هذا 


القسم من الإجماع بالإجماع اللطفي. وحجيّة الإجماع من هذه الجهة إنما هو مبنى الشيخ 
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الطوسي خة وأتباعه. 

أو عادة» وذلك لأنَّ اتفاق جمع على مطلب يَكْشِفُ عن كون ذلك المطلب الذي اتّفقوا عليه من 
رئيسهم. وهذا الكشف عاديّ لا عقليّ, إذ لا ملازمة عقلاً بينهما. 

5 اتفاقاً من باب الصّدْفَة. فاتفاق العلماء على حكم كاشفٌ عن رأي الإمام ليذ من باب 
الصُدْقَة بلا استلزام عقلي أو عادي له. ويكون هذا الكشف من جهة الحدس برأيه ئ, وهو العلم 
الحاصل من غير طريق الحواسّ الظاهرة. فيقال في تقرير وجه الحدس: («إنّ العلماء الذين يتقيّدون 
بالشرع إذا اجتمعوا على أنّ الحكم الكذائي هو حكم الله تعالى, انتقل الذهن من هذا الإجماع إلى أن 
الإمام لئة موافق لهم وإِلّا لم ينسبوا هذا الحكم إلى الشرع». وهذان القسمان من الإجماع يسمّيان 
بالإجماع الحدسي. ون(" لم تكن ملازمة بينهم| ١م‏ يحكيه ورأي الإمام ة) عقلاً ولا عادة, 
كما هو(" طريقة المتأَخّرين في دعوى الاجماع, حيث إنّْهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة 
العقليّة ولا الملازمة العاديّة غالبا" وعدم العلم بدخول جنابه !3 فى المجمعين عادة 
يحكون الاجماع كثيراً كما أَنّهِ الشأن) يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأَنّه معلوم 
النسب أنه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله اة. ومّن اعتذر 
عنه (١وجود‏ المخالن) بانقراض عصرره أنه استند إلى قاعدة اللطف. هذا. 

مضافاً إلى تصريحاتهم بذلك_أي: بموردي الاستظهار. وهما الإجماع الدخولي واللطفي- 
على ما يشهد به مراجعة كلامهم. 

وربما يتّفق لبعض الأوحديٌّ وجه آخر. من تشرّفه برؤيته (الإماماية) وأخذه 


الفتوئ من جنابه لئة. كما ينقل ذلك عن المقدّس الأردبيلي#. وإنا لم يَنْقَلْ عنه (الإمام :2) - 


.١‏ قيد لقوله: «اتفاقأ». 


". يعنى: الاستلزام الاتفاقى. 
"'. قيد لقوله: «عدم الملازمة». 


7 وا عدي رس ومياا ابعا السام وو تيوت ميل الرضول الو كقارة سول 
بل يحكىي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء. كالتقيّة. أو لما ورد من تكذيب من يدّعي رؤية 
الإمام بلي في زمن الغيبة7"). 
الأمر الثاني: [اختلاف نقل الإجماع واختلاف ألفاظه] 

إِنْه لا يخ اختلافٌ تقل الإجماع: 

فتارة: ينقل زأنه (الإمام90) في ضمن نقله (الإجماع) 210 هو الغالب_كما اذا 
قال: «أجمع المسلمون كافة» أو «أجمع المؤمنون كافة» أو «اتفقت الأمّة». الظاهر في دخول 
الإمام لئة في ضمنهم أو عنما اهو تارادا 

والشرئ: ل تقل الاماهو اشن عند ناقله عقلاً, كما في الإجماع اللفظي. أو عادة, 
كما في الإجماع الملازم لرأي الإمام !ئة. أو تماقا كما في الإجماع الحدسي الموجب لقطع حاكيه 
برأيه انا صدفة. 

واختلافُ”" ألفاظ النقل أيضاً_كاختلاف النقل صصراحة وظهوراً وإجمالاً فى 
ذلك. أي: في أنّه «النقل) نقل السبب أو نقل السبب والمسبّب. فإذاقال_مثلاً «اتّفق جميع 
الأمّة حتّى الإمام», كان صريحاً في نقل السبب والمسبّب. وإذا قال: «اتّفق غير الإمام من علمائنا», 


كان صريحاً فى نقل السبب. وإذا قال: «اتفقت الأمّة» كان ظاهراً فى نقل السبب والمسبّب. وإذا قال: 


.١‏ مثل ما رواه في البحار عن إكمال الدين والاحتجاج: «خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري: يا علي 
بن محمّد السمري! اسمع, أعظم الله أجر إخوانك فيك. فإنّك ميّت ما بينك وبين سنّة أيَام, فاجمع أمرك, ولا 
توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت الغيبة التامّة. فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. وذلك 
بعد طول الأمد ؤقسوة القلوت وامتلاء الأرضن حورا وسياى من شيتى من يدّعى التشاهدة: الا فتمن 
ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذَّاب مفتر. ولا حول ولا قوّة إل الله العلى العظيم». 
بحار الانوار: .16١/65‏ 

قال العلامة المجلسي : «لعلّه محمول على من يدّعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه 8 
إلى الشيعة على مثال السفراء. للا ينافي الأخبار التي مضت وستأتي في من رآهلقة». بحار الأنوار: 
“اه .١‏ 


؟. معطوف على «اختلاف نقل الإجماع». 


الاجماع المنقول 000101011 0 
«أجمع الأصحاب» كان ظاهراً في نقل السبب. لأنْه ظاهر في غير الإمام لية. وإذا قال: «أجمع 
علماؤنا» كان مجملاً. لأنا لا نعلم أنَّ «العلماء» في هذا التعبير هل يشمل المعصوم إة أم لا؟ 
الأمر الثالث: [صور نقل الإجماع وحكم كل منها] 

إنّه لا إشكال في حجيّة الإجماع المنقول بِأَدلّةَ('" حجّيّة الخبر: 

إذا كان نقله الإجماع) متضئّناً لنقل السبب والمسبّب عن حسٌ كما في الإجماع 
الدخولي لكون نقل الإجماع حينئذٍ من أخبار الآحاد الحسيّة. لو لم نقل بأنّ نقله كذلك في 
زمان الغيبة موهون جدًاً إذ الاطّلاع الحسّي على رأي الإمام لثة لا يحصل في هذا الزمان إلا 
للنادر جدّاً. 

وكذالاإشكال في حجيّة الإجماع المنقول إذا لم يكن فل الماع مضنا 
له (نقل السبب والمسيب عن حشس) .بل كان ممحضاً لنقل السبب عن حسٌ كما إذاقال: «أجمع 
فقهاء الامامية» إلا أَنّه كان سيباً بنظر المنقول إليه أيضاً. عقلاً من باب اللطف. أو عادة - 
في الإجماع الحدسي من باب الملازمة العاديّة أو اتّفاقاًء في الإجماع الحدسي المجوّد عن 
الملازمة العقليّة والعاديّة لأَنّه بعد أن ثبت حجيّة السبب بأدلة اعتبار الخبر, كان كتحصيل الإجماع 
للمنقول إليه. فيعامل حينئذٍ مع الإجماع المنقول معاملة المحصّل في الالتزام بمسبّبه الذي 
هو قول الاإمام 9ة_بأحكامه” » وأثاره. 

أمّا إذاكان نقله (الإجماع) للمسبّب _الذي هو قول الإمام 90ة_لا عن حسٌ. بل 
بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه -كأن يرى الناقل التلازم بين قول الفقهاء 
وقول الإمام لآة لقاعدة اللطف مثلاً. ولم يكن يرى المنقول إليه هذا التلازم -ففيه إشكالء إذ هذا 
الإجماع ليس نقلاً اقول المعصوم لة عند المنقول إليه حمّئ يشمله دليل حجيّة خبر الواحد. أظهره: 


5 متعلّق ب«احجيّة الإجماع». 


". بدل عن «بمسبّبه». 


3 1 ب م اما وار الس لواو كبا اكول الدضول إلى كانه الا صل 
عدم هوض تلك الأدلّة على حجَّيّته. إذ المتيقّن من بناء العقلاء غير ذلك. فإنَّ العقلاء 
نما يوون تحط خبرالئقة إذاكان عن عن كا أن المتضيرك :من الآيات:والروايات افل 
تقدير دلالتهما على حجيّة الخبر -ذلك. خصوصاً في ما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل 
في اعتقاد الملازمة, كما لو رأى الناقل الملازمة بين قول الفقهاء وقول الإمام :2 ورأى المنقول إليه 
خطاء قاعدة اللطف. 

هذا في ما انكشف الحال وأنْه نقل المسبّب عن حسّ أو عن حدس. 

وما في ما اشتبهأنَ نقل المسيّب عن حسّ أو حدس_فلا يبعد أن يقال بالاعتبار_أي: 
باعتبار الإجماع فإِنٌ عمدة أدلّة حجّيّة الأخبار هو بناء العقلاء. وهم كما يعملون بخبر 
الثقة إذا علم أنّه عن حسٌ, يعملون به في ما يحتمل كونه عن حدس., حيث إِنَّه ليس 
بناؤهم _إذا أخبروا بشيء -على التوقّف والتفتيش عن أَنّه عن حدس أو حسّ. بل 
على العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك. 

نعم, لا يبعد أن يكون بناؤهم (العقلاء) على ذلك _أي: الأخذ بالخبر بدون التفتيش. 
إلحاقاً منهم للخبر المشكوك كونه عن حسّ بالخبر المعلوم كونه عن حسّ في ما لا يكون هناك 
اه على الحدسء أو اعتقاد(" الناقل الملازمة بين السبب والمستّب في ما لا 
يرون «المنقول البهم) هناك ملازمة. هدا. 

لكنّ الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالباً مبنيّة على حدس الناقل من 
أقوال العلماء قول الإمام !ة أو اعتقاد الناقل الملا زمة بين قول الفقهاء وقول الإمام :ف عقلاً. من 
باب اللطف. فلا اعتبار ها ١تلك‏ الإجماعات) عند من لا يعتبر الملازمة العقليّة والحدس, مالم 
يتكقلت أن تقل السيب كان متكد ا لالش 

فلا بدٌ في الإجماعات المنقولة _بألفاظها المختلفة, كقول الحاكي: «اتفق أو أطبق أو أجمع 


١‏ معطوف على «الحدس». 


الاجماع المنقول ا اا 1 0 
علماة نا او أضحابتا أ فقهاؤنا». فإِنّه كالصريح في اتّفاق الكل بخلاف قوله: «لا خلاف فيه» أو «لا 
نعرف فيه خلافاً». أو «لم يظهر فيه خلاف». فإِنّه ظاهر في اثفاق الكل من استظهار مقدار 
دلالة ألفاظهاء ولو بملاحظة حال الناقل حين النقل-من جهة ضبطه وتورّعه في النقل ومقدار 
بضاعته في العلم ووقوفه على الكتب وتتّعه للأقوال وغير ذلك من الأوصاف الدخيلة في الضبط 
والإتقاز-وخصوص موضع النقل, ككونه من المسائل المحوّرة في كتب الأصحاب أو المهملة 
في جملة منها.ء فيؤخذ بذاك المقدار الذي يدل عليه لفظ الإجماع مع ملاحظة القرائن الأخر من 
رعاية حال الناقل وموضع النقل, ويعامل معد كأنّه الحصّلء فإن كان ذلك المقدار بمقدار تمام 
السبب الكاشف عن قول الإمام 90ة فهو. وإلا فلا يجدي في الحجيّة مالم يَضْمٌ إليه مما حصّله 
أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما(" به تم فافهم”". 
[خلاصة الكلام في حجيّة الإجماع المنقول] 

فتلخص بما ذكرنا: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي 
الإمام لئة ‏ بالتضمّن, كما في الإجماع الدخولي. أو الالتزام, كما في الإجماع اللطفي 
والحدسي_-كخيرٍ الواحد فى الاعتبار, إذاكان من نقل إليه من يرى الملازمة بين 
رأيه !3 وما نَقَلَه من الأقوال بنّحو الجملة والإجمال, وتعمّه أدلّة اعتباره (خبر الواحد) 
وينقسم بأقسامه (الخبر) -كالصحيح والحسن وغيرهما ‏ ويشاركه في أحكامه. كوجوب 
الأخذ وحكم تعارضه مع إجماع آخر. وإلا يكن مستلزماً لرأيه #0 لم يكن مثله (الخبر) في 
الاعتبار. من جهة الحكاية عن المسبّب. 


وما من جهة نقل السبب _وأنه لو نقل الناقل اللإجماع وم يكن ضعت لقول الإمام يد ولم 


.١‏ كلمة «ما» مفعول «يضم». 
١‏ العله اغارة إلى أن اعقيازه حيشد لاايكون: عن تيت كواته احتناعا. بلطن نيت كونه كاعفا عن براق 
المعصوم ني ولو من باب تراكم الظنون الموجب للقطع. 


7 سو و مرا مدوم ماري ووم لع د ياف لسنيدل الرضول إل كقانة الاضول 8 
يرالمنقول إليه الملازمة بين الأقوال وبين رأي الإمام :فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار 
من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع. مثل ما إذا نقلت على 
التفصيل, فلو ضمٌ إليه مما حصّله أو ثُقِلَ له -من أقوال السائرين أو سائر الأمارات - 
مقدارٌ كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التامكان المجموع 
كامحصّل ويكون حاله كما إذاكان كلّه منقولاً. ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا 
كان المخبر به قَامّه أو ما له دخل فيه (الخبر) وبه قوامه.كما يشهد به حجَّيّته (الخبر) 
بلا ريب فى تعيين حال السائل من أنْهِ ثقة أو ضعيف أو ممدوح -وخصوصيَّةِ القضيّة 
الواقعة المسؤول عنها_كما إذاروي النهي عن أكل لحوم الحُمُرٍ الأهليّة, ثم أخبر الثقة بأنّ ذلك 
كان في الغزوة الفلانيّة وإِنْما منع لئلا يقل المركوب ‏ وغير ذلك. ماله دخل في تعيين 
مرامه :زا من كلامه. كما إذا سمع الراوي قوله «أكرم العلماء» ولم يسمع تتمّته فأخبره النقة 
بأنّها كانت «إلا زيدأ». 
[تنبيهات مبحث الإجماع المنقول] 

وينبغي التنبيه على أمور: 
الأوّل: [بطلان الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام 9ة] 

نه قد مب" أنّ مبنى دعوى الاجماع غالباً هو اعتقاد الملازمة: 

عقلاً. لقاعدة اللطف. وهي وإن كانت صحيحة في الجملة؛ إذ لولاها لزم العبث القسبيح 
المستحيل في حقه سبحانه. لكنّها في المقام باطلة. ووجه بطلانها كما عن السيّد المرتضى - 


كولنا نحن البين فى غيبعه إؤة والحرفان عن فيؤضاته وتصدفاته: قلا يحب اللطف يفل ادال 


.١‏ أي: بعدم التفاوت. 
؟. مر فى قوله: «لكنَ الاجماعات المنقولة فى ألسنة الأصحاب غالباً مبنيّة على حدس الناقل أو اعتقاد 
الملازمة عقلاً». 


الإجماع المنقول 017 0 00 
دليل على وجوب بيان الأحكام عليه بغير الطرق المتعارفة. بل يجب علينا رفع المانع عن غيبته, 
ولذا قيل: «وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا». 

اوااثقافا دين رأنه الية من فتوى جماعة. وهي -أي: الملازمة الاتفاقية _غالباً غير 
مسلّمة, لعدم كشف اتّفاق جماعة _عقلاً ولا عادة -عن رأيه 2ة. 

وأمّاكون المبنى العلم بدخول الإمام إاثة بشخصه ف الجماعة وهو الإجماع الدخولي- 
أو العلم برأيه للاطّلاع7" بما يلازمه (رأي الإمامل8ة) عادة, من(" الفتاوئ _كما في 
الإجماع لماج تقلت جداً فى الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب. كما لا 
يخنى, بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله ائة على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة, 
وإن احتمل تشرّف بعض الأوحديّ بخدمته ومعرفته أحياناً. لكن مجرّد هذا الاحتمال لا 
يجدي في حجيّته. لعدم كشفه عن مناط الححة وهوراية اه 

فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب. بالمقدار الذي أحرز من 
لفظه. بما(؛» اكتنف به من حال أو مقال. ويعامل معه معاملة المحصّل. 
الثاني: [تعارض الإجماعات المنقولة] 

إِنّه لا يخ: أنّ الا جماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر. فلا يكون 
التعارض الآ بحسب المسيّبء وهو رأيه #8 لأنّ الاجماعين يدلان التزاماً على صدور حكمين 
متباينين من الإمام لئة. وأمّا بحسب السبب -يعني: نفس أقوال المجمعين -فلا تعارض في 


البين. لاحّال صدق الكلء فإنّ كلهم رأى الملازمة بين ما نقله من الفتاوئ وبين رأي الإمام ني. 


.١‏ تعليل لقوله: «العلم برأيه». 
لبان لوم الموصول, 
“. الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق الذي ذكره بقوله: «اتفاقاً بحدس رأيه». أنّ هذا حدس عادي وذلك 


غ. الباء بمعنى «مع». 


7 اع اح عت وتر ره قوم بو شو را رماوا ايه وود تيدان لوصول ال كفا الأول 

لكنّ نقل الفتاوئ _على الإجمال _بلفظ الإجماع حينئذٍ لا يَضْلّمُ لأن يكون سبباً 
للكشف عن رأيه !ئة. ولا جزءة سبب _حتّى ينضمٌ إليه ما يكون مع الإجماع المنقول كاشفاً عن 
رأيه نيه لشبوت الخلاف فيها (الإجماعات المنقولة).ضرورة امتناع سببيّتهماء لحصول القطع 
بالمتنافيين, إلا إذاكان في أحد المتعارضين خصوصيّة موجبة لقطع المنقول إليه برأيه اذ 
لو اطّلع علمها ولو مع اطّلاعه على الخلاف. وهو وإن لم يكن مع الاطّلاع على 
الفتاوئ _-على اختلافها -مفصّلاً”'' ببعيد. إلا أنه مع عدم الاطّلاع عليها إلا بحملاً 
بعيد. فافهم”". 
الثالث: [نقل التواتر بخير الواحد] 

إِنّه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع من أنّ ناقل الإجماع قد ينقل السبب والمسبّب وقد 
تقل الشين فقط بعال نقل التؤاقر وأو ناقل التواتر أيضأ هد يشل السب الذىهو اغبا ريجباعة 
يفيد قولهم العلم. وقد ينقل السبب والمسبّب الذي هو الأمر المخبر به. وأنّها” من حيث المسبّب 
-وهو رأي الإمام انه وآثاره لابد ف اعتباره (التواتر) من كون الااخبار به (المستب) إخباراً 
على الاجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به ١ذلك‏ المقداراء ومن 
حيث السبب يثبت به «التواتر المنقول) كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه. كما إذا 
أخبر به على التفصيل. فربًا لا يكون المقدار إلا دون حدّ التواتر. فلا بدٌ في 
معاملته (التواتر) معه (هذا المقدار) معاملتّه (المنقول اليه).من لحوق مقدار أخر من 


.١‏ قيد لقوله: «مع الاطلاع». 

". لعلّه إشارة إلى أنّ ذلك كما يحصل مع الاطلاع على الفتاوى على التفصيل فكذلك قد يحصل مع 
الاطّلاع عليها على الإجمال, وذلك لتفاوت حال الناقل في الفحص والتتبّع في كلمات الأصحاب فقد 
يكون ناقل الإجماع في أحد الطرفين في أقصى مرتبة التتبتع وطول الباع وسعة الاطلاع وفي الطرف الآخر 
بعكس ذلك. فحينئذٍ ربّما يحصل الحدس برأيه !#ة بنقل أحد الإجماعين دون الآخر مع أن في شيء منهما لا 
اطلاع على الفتاوى على التفصيل. 

”. عطف على «حال» والضمير للشأن. , 


الأخبار يبلغ المجموع ذلك الحدٌ الموجب للعلم بالمخبر به. 
نعم", لكان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند الخير -لوجب ترتيبه 
عليه (الخبر المتواتر في الجملة) ولو لم يدل على ما بحدّ التواتر من المقدار. 


فصل 
[الشهرة فى الفتوى] 

ما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوئ, ولا يساعده دليل. 

وتوهّمٌ دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه بالفحوئ. لكون الظنّ الذي تفيده 
أقوئ مما يفيده الخبر" فيه ما لا يخى. 

ضيرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره١الخبر)‏ إفادته الظنٌ, غايته تنقيح 
ذلك بالظنٌ. وهولا يوجب إلا الظنّ بأنها أولى بالاعتبار, ولا اعتبار به. مع أن دّعوى 
القطع بأنّه ليس ناط غير بحازفة. 

وأضعف منه توهّم دلالة الرواية المشهورة والمقبولة عليه. لوضوح أنّ المراد 
بالموصول في قوله في الأولى -وهي مرفوعة زرارة -: «خُذٌ بما اشَّْهَرَ بين أصحابك)7", 
وفي الثانية -وهي مقبولة عمر بن حنظلة -: «يُنْظرٌ إلى ماكان من روايتهم عنًا في ذلك 
الاق خكابة امه عليديين أمحابك كيوك بن هر الروابة لا ماامغة 
الفتوئ7”.كما هو أوضح من أن يخق. 


.١‏ استدراك على عدم ثبوت التواتر وعدم ترتّب الأثر عليه إذاكان نقل الأخبارإجمالاً دون حد التواتر: 
'. انظر: مفاتيح الأصول: .48١‏ و195-١00.‏ وهداية المسترشدين: ؟10/1]. 

". عوالي اللئالي: 5511 

. هذا الردّ ذكره الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: ١/71؟.‏ 


- اك لبق الل واميس فيه اباي لايم اد سوه ب اتتعيدل الوسول الو كفا الأصو ل 

نعم بناء على حجيّة الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم 
على حجَّيّته. بل على حجّيّة كل أمارة مفيدة للظنّ أو الاطمئنان. لكن دون 
إثبات ذلك خرط القتاد. 


[حجيّة خبر الواحد] 

المشهور بين الأصحاب حجّيّة خبر الواحد فى الجملة(". بالخصوص. أي: بدليل 
خاصٌ. في مقابل حجيّته بدليل الانسداد. 

ولايخن أنّ هذه المسألة من أهم المسائل الأصوليّة. وقد عرفت في أوّل الكتاب أن 
الملاك في الأصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط. ولو لم يكن 
البحث فيها (السائل الأصولية) عن الأدلّة الأربعة. وإن اشتهر فى ألسنة الفحول كون 
الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة. 

وعليه لا يكاد يفيد في ذلك -أي: كون هذه المسألة أصوليّة نجهم دعوى «أنّ 
البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل»”"). ضدرورة أنّ البحث في المسألة 
ليس عن دليليّة الأدلّة. بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها. 

كاإنركه قبط م ومو لتر سو الزن الاي 
وهي قول الحجّة أو فعله أو تقريره -هل يثبت بخبر الواحد أو لا يثبت إلا بما يفيد 
القطع من التواتر أو القرينة"؟ فإنٌ التعبّد بغبوتها (السئة) مع الشكٌ فيها لدى الإخبار 
مها ليس من عوارضها. بل من عوارض مشكوكها (السنّة)-وهو الخبر الحاكي عنها ‏ 
كا لا يخفئ. 

مع أنه (التعبد بوت السنّة) لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجّيّة الخبر. والمبحوث 


.١‏ أي: بنحو الإإيجاب الجزئى فى مقابل السلب الكلى. 

".كما أفاده صاحب الفصول # في دفع إشكال خروج بحث حجيّة خبر الواحد عن علم الأصولء بناء 
على كون موضوعه خصوص الأدلة الأربعة. 

*. كما اختاره الشيخ الأنصاري #. 


م او اعم نان مادص اعباس اتاو ناته تسيل النضرك ان كفانة ارا 
عنه في المسائل إِمًا هو الملاك في أمّها من المباحث أو من غيرهاء لا ما هو لازمه. كما هو 


واضح. 


[أدلّة المنكرين لحجيّة خبر الواحد] 

وكيف كان'' فا محكيٌ عن السيّدا " والقاضي' 'وابن زهرة'' والطبرسي'” وابن 
إدريس'١'‏ عدم حجَّيّة الخبر, فلايصحٌ الاستناد إليه في استفادة الحكم الشرعي. 

واستدل طهم: 

بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم, كقوله تعالى: «ولا تَقْفُ ما ليس لك به علجٌ»(", 
وقوله تعالى: «إنَّ الظنّ لا يغْنِي من الحَقٌّ سَيِئاًه77. 

والروايات الدالّة: 

على رد مالم يعلم أنه قوهم 220 أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان أو 
لم يكن موافقاً للقران !و80 مثل ما رواه محمّد بن عيسئ قال: «أقرأني داود بن فرقد 
الفرسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث :ث3 وجوابه بخطه بية. فقال: «نسألك عن العلم المنقول من آبائك 


وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه. فكيف العمل به على اختلافه؟ إذاً نردٌ إليك فقد اختلف فيه. فكتب 39 


.١‏ أي: سواء كانت مسألة حجيّة الخبر الواحد من المسائل الأصوليّة أم لا. 

". الذريعة: 07١-06078/١‏ ورسالة في إبطال العمل ب بخبر الواحد المطبوعة في رسائله: ا 
1 الحهذتت: ته . 

. غنية النزوع: احضرة 

0. مجمع البيان: . 

.0١-48/١ .السرائر:‎ 

/. الإسراء: 75. 

8. يونس: 75 النجم: 58. 

4. متعلّق ب«رد». 


أدلّة المنكرين لحجّيّة خبر الواحد ل 
وقرأته: «ما علمتم أَنْهِ قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا»! '". 

ورواية عبد الله بن بكير مرسلاً عن أبي جعفر نه قال: «إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه 
شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده, ثمٌّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم»! ". 

وفارواف حجان عن أبي جعفر لي في حديث -قال: «انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا فإن وجد تموه 
للقرآن موافقاً فخذوا به وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا 
5 : 3 7 
حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا»! 3 

أو على بطلان مالا يصدّقه كتاب الله أو على أنّ ما لا يوافق كتاب الله زخرف أو 
عل النبى عن قبول حديت لاما ؤافق الكتات أو السكة مت مارواء كليت تن معاوية 
عن أبى عبد الله باثة قال: «ما أتاكم عنّا من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل)!؟. 

وما رواه أَيُوبٍ بن الحدٌ قال: سمعت أبا عبد الله بلي يقول: «كلّ شىء مردود إلى الكتاب والسنّة 
وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»(0. 

وما رواه هشام بن حكم عن أبى عبد الله 3 قال: «لا تقبلوا علينا حديثاً إألاما وافق الكتاب 
والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمه. فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دس فى كتب 
أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بهاء فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قولٌ ربّنا وسنّة نبيّنا»!'". 

إلى غير ذلك”". 

٠‏ نل 

١.نضائر‏ الذرجات: 014 بحار الأنوار: ؟/141؟: 
'. وسائل الشيعة: ب1 من أبواب صفات القاضي. ح8١.‏ 
". وسائل الشيعة: ب4 من أبواب صفات القاضي. ح/ا". 
غ. المحاسن: ١/١؟7,‏ بحار الأنوار: 557/7. 
0. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صفات القاضي. ح 5 .١‏ 


5 بحا رالاتوار: ؟'/ ه56-١10,.‏ 
/. وسائل الشيعة: ب من أبواب صفات القاضى. 


3 0000001 0 00م ا 0 
جعله (خبر الواحد) بمنزلة القياس. في كون تركه معروفاً من مذهب الشيعة' ', كمعروفية 
ترك العمل بالقياس عندهم. 
[الجواب عن أدلّة المنكرين] 

والجواب: 

ما عن الآيات فبأنٌ الظاهر منها -أو المتيقّن من إطلاقاتها هو اتّباع غير العلم 
في الأصول الاعتقاديّة. لاما يعم الفروع الشرعيّة. ولو سلّم عمومها لها فهي مخصّصة 
بالأدلّة الآتية الدالّة على اعتبار الأخبار. 

وأمّا عن الروايات فبأنٌ الاستدلال مها خال عن السداد. فإنّهها أخبار آحاد. 

لا يقال: إنّهها وإن لم تكن متواترة لفظاً ولا 07 إلا أنها متواترة إجمالاً. للعلم 
اللإجمالي بصدور بعضها لا حالة. 

فإنّه يقال: إنّهها وإنكانت كذلك إلا أمهالا تفيد إلا في ما توافقت الأخبار عليه. وهو 
الخبر المخالف للكتاب والسئّة معاً. وهو(" غير مفيد في إثبات السلب كلَيّاً .وهو عدم حجيّة 
أخبار الآحاد مطلقاً.كما هو حل الكلام ومورد النقض والإبرام -وإنا تفيد عدم حجيّة 
الخبر الخالف للكتاب والسنّة. والالتزامٌ به ليس بضائر, بل لا حجيص عنه في مقام 
المعارضة:, لما سيأتي في باب التعادل والترجيح من تسالمهم على تقديم الخبر الموافق للكتاب 
وطرح المخالف له. 

وأمّا عن الإجماع فبأنّ الحصّل منه غير حاصل. والمنقول منه للاستدلال به غير 
قابل, خصوصاً في المسألة.كما يظهر وجهه للمتأمّلء للزوم المحال على كلا تقديري حجيّة 


خبر الواحد وعدم حجيّته. أمَا على تقدير عدم حجيّته فلن هذا الإجماع المنقول به أيضاً من أفراده. 


.١‏ رسائل الشريف المرتضى: 714/١‏ و709/7. 
؟. أي: ما توافقت الأخبار عليه. 


أدلّة حجيّة خبر الواحد: الآيات 000111 0 0000 
فلا يكون حجّة. فكيف يثبت به عدم حجيّة خبر الواحد؟ وأمّا على تقدير حجّيّة خبر الواحد فلآنه 
يلزم حينئذٍ حجيّة الإجماع المنقول, لكونه من أفراد خبر الواحد. فيئبت بحجيّته حجيّة كل خبر 
واحد, ومنه نفس هذا الإجماع. فالتمشتك به على هذا التقدير-مبطل لنفسه. ممع 


أنه (هذا الإجماع) معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه. 


[أدلّة المشهور على حجيّة خبر الواحد] 
وقد استدلٌ للمشهور بالأدلّة الأربعة: 
فصل 
في الآيات التى استدل بها 

[1. آية النباً] 

فنها: آية النبأ قال الله تبارك وتعالى: «يا أيّها الذينَآمَنُوا إن جاء كم فاسقٌ بنَبأ 
َتَيَينُوا أنْ تَصِيبُوا قوماً بجَهالةٍ فتُصْبِحُوا على ما عَلْتُم نادِمِينَ»!"). 

ويمكن تقريب الاستدلال مها من وجوه: أظهرها أَنّه (الاستدلال) من جهة مفهوم 
الشرط. وأنّ تَعْلِيقَ الحكم ‏ بإيجاب التبين عن النباً الذي جيء به -عَلى!" كون 
الجائي به فاسقاً يَقْئَضِى!" انتفائه ١وجوب‏ التين) عند انتفائه (الشرط). 
[إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالآية] 

ولا يخفئ: أنّه على هذا التقرير لا يرد ما ذكره الشيخ الأنصاري من: أن الشرط في 
القضيّة وهو «إن جاءكم فاسق» ‏ لبيان تحقّق الموضوع. مثل: «إن رزقت ولداً فاختنه». فلا 


". متعلّق ب«تعليق». 


''. خبر «أنْ». 


43م ل ا ع ا ا 16د كيدل الضول إلى كنات الاصتر ل 0 
مفهوم له إن جعلنا الشرط داخلاً في الموضوع حتّئ يكون هكذا: «مجيء الفاسق بالنبأ موجب 
للتبين» -أو مفهومّه السالبةٌ بانتفاء الموضوء. إن جعلنا الشرط خارجاً عن الموضوع, حتّى 
يكون هكذا: «نبأ الفاسق إن جيء به يجب التبيّن». 

والفرق بينهما أنّ الأوّل من قبيل «زيد قائم» الذي لا مفهوم له. والثاني من قبيل «إِنّ الولد إن 
رزقته فاختنه» الذي مفهومه: «إن لم ترزقه فلا تختنه». وواضح أن عند الاحعتان حنيئئز لعدء 
الموضوع الذي هو الولد. فافهه7". 

نعم, لو كان الشرط هو «نفس تحقّق النبأ ويحيء الفاسق به» _حتّئ يكون مفاد 
الآية: «إذا تحقّق نبأ الفاسق فتبيّنوا» كانت القضيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع, 
فلا مفهوم لها. 

مع أنّه يكن أن يقال: «إِنّ القضيّة ولوكانت مسوقة لذلك_أى: لبيان تحقّق الموضوع 
- إلا أنْها ظاهرة -بمقنضى إطلاق الشرط في |نحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأً 
الذي جاء به الفاسق, فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه (النبأالمذكور) 
ووجود(" موضوع أخر_وهو النبأ الذي جاء به العادلفتدبّر. 
[الإشكال الثانى على الاستدلال بالآية] 

ولككنه يشكل امنتفادة حجتّة خب العادل من الآية: بأنه ليس لما هاهنا مقهوة: ولو سلّم 
أن أمثالها ظاهرة في المفهوم, لأنّ التعليل ب«إصابة القوم بالجهالة عند عدم التسبيّن»- 
المشتركٌ بين المفهوم والمنطوق. إذ خبر العادل أيضأ محتمل للخطأ يكون قرينة على أَنّه 


.١‏ لعلّه إشارة إلى أَنّه لو فرض كون الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع. تعيّن أن لا يكون له مفهوم. لا الترديد 
بينه وبين أن يكون له مفهوم. 
؟. عطف على «انتفائه». 


أدلة:ححية خبر الراحد: الايات 00100000000 0ش*ظ((122 

ولا يمخق: أنّ الاشكال إنما يبتنى على كون الجهالة بمعنى عدم العلم, مع أن دَعْوئ 
مها بمعنى السفاهة وفعل مالا ينبغي صدوره من العاقل غيرٌ بعيدةِ وحيئئٍ لا يرد 
الاشكال على المفهوم, إذ الاقدام على خبر الفاسق جهالة وسفاهة. لا الاقدام على خبر العادل, 
فتكون الآية بمعنى: «لا تتّبعوا خبر الفاسق. لأنّ اتباعه سفاهة. أمّا خبر العادل فلا بأس باتباعه. لأنه 
ليس سفاهة». 
[الاشكال الثالث على الاستدلال بالآية] 

ثمّإِنّه لو سُلّمَ قاميّةٌ دلالة الآية على حجّيّة خبر العدل. ربا أشكل شمول مثلها 
للروايات الحاكية لقول الامام 9 بواسطة أو وسائط, لأنّه إذا أُخْبرَنا العادل بإخبار عادل 
له. فلا يترتّب على المخبر به وهو إخبار العادل له سوى وجوب التصديق أيضاً. فيلزم أن يكون 
الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفس وجوب التصديق, وهو محال. فإِنّه كيف يمكن الحكم 
بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر 
الشرعى _بلحاظ نفس هذا الوجوب في ماكان الخبر به خبر العدل أو عدالة المخير؟ 
أنه اروب سد 3132 )وان كاك أئرا قار غيكا لمع او لدو عون اليد ا 
أنه ١وجوب‏ التصديق) بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل المستفاد من 
الآبة حسب الفرض. 

نعم, لو أنفى زتها اماق« الم وجرت التصدي اثانيا وقاقاً (مكدان د د أخبار 
الوسائط _فلا عن ف أن يكون إنشاء الحكم بلحاظه (وجوب التصديق) ايشا ينانا غيره 
من الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به. حيث إِنّه صار أثراً بجعل آخر. فلا يلزم اتحاد الحكم 
والموضوع, بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد. فتدبّر. 


7 بجا جار بارا لو و ا وال الوه جد + سنييل الول ان كتانة لتر 
[الجواب عن الاشكال الثالث] 

ويمكن الذبّ عن الاشكال بأنّه إنفا يلزم إذا لم تكن القضيّة طبيعيّة والحك”" 
فمها بلحاظ طبيعة الأثر. بل كان الحكم بوجوب التصديق بلحاظ أفراده (الأثر) الموجودة 
في الخارج و إلا فالحكم بوجوب التصديق يسرى إليه «الأثر) سراية حكم الطبيعة إلى 
أفرادهاء بلا حذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع. 

هذا مضانا: 

إلى القطع بتحقّق ما هو المناطٌ في0" سائر الآثار في(" هذا الأثر -أي: وجوب 
التصديق بعد تحقّقه ١هذا‏ الأثر) مهذا الخطاب _أي: الخطاب في آية النبأ الدالّة على اعتبار 
خبر العادل وإن كان لا يمكن أن يكون هذا الذق ملحوظأ وسابة عون التصديق لفظاً. 
لأجل احذور. أي: محذور اتّحاد الحكم والموضوع. ولكن يشمله مناطاً كما عرفت. 

وإلى عدم القولٍ بالفصل بينه ١هذا‏ الأئر) وبين سائر الآثار, فيا وجوب 
الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق ‏ وهو خبر 
العدل ولو كانت صيرورة أثره الشرعي وجوبٌ التصديق بنفس الحكم بوجوب التصديق في 
الآية. فافهم'". 
[الاشكال الرابع على الاستدلال بالآية] 

ولا يخفئ: أنّه لا محال بعد اندفاع الاشكال بذلك_الذي ذكر من الوجوه_للشكال 
.١‏ عطف تفسير ل«القضيّة الطبيعيّة». 
". متعلق ب«المناط». 
؟. متعلّق بااتحقق». 
4. متعلّق ب«عدم القول بالفصل». ٍ 
. لعلّه إشارة إلى أنّ المجدى هو القول بعدم الفصل _لا عدم القول به وهو غير ثابت. ولو سم كونه 


مجدياً فى سائر المقامات, لكنّه لا يجدي فى المقام. لاحتمال استناده إلى أحد الوجهين المتقدّمين. (منتهى 
الدراية). 





أدلة ععتة كن الزاحد: الآياث 1 ا 0 
في خصوص الوسائط من الأخبار -كخبر الصفّار امحكىّ بخبر المفيد مثلاً ‏ بأَنّه لا 
إشكال في الواسطة الأولئ أي في مبدأ السند. كخبر المفيد مثلاً ‏ فإنَّ إخبارها لنا أمر محسوس 
بالوجدان فتشملها الآية ويجب تصديقها. لكن خبر الواسطة الثانية -أعني الصفّار مثلاً لا يكاد 
يكون خبراً تعبّداً إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد. فكيف 
يكون هذا الحكم -أي: الحكم بوجوب تصديق العادل_امحقّق لخبر الصفّار تعبّداً-مثلاً - 
حكاً له أيضاً حتّى نئبت ب«صدّق العادل» أَنّ الصفّار صادق في ما يرويه عن الإمام 450؟ 

وذلك لأنّه إذاكان خبر العدل ذا أثر شرع حقيقة, بحكم الآية. وجب ترتيب أثره 
عليه عند إخبار العدل به. كسائر ذوات الآثار من الموضوعات, لما عرفت من شمول 
مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة أو لشمول الحكم فيها (الآبة) 
له «الخبر الحاكي) مناطاً. وإن لم يشمله لفظاً أو لعدم القول بالفصل. فتأمّل جيّداً. 
[؟. آية النفر] 

ومنها: آية النفر, قال الله تبارك وتعالى: «وما كان المؤمنونَلِيَنِْرُ واكاقة فَلّولا نَقَرَ من 
كُلَّ فِرقَةِ منهم طائفة إِتََهُوا في الدّين ولِينذِرُوا قَومهم إذارَجَعُوا إليهم لَعلّهم يَخدّرُونَ»! "2 
[وجوه الاستدلال بالآية] 

ورا ستحلال برا امن وجرن 

أحدها: أنّكلمة «لعلٌ» وكات مسي دغل التحقيق في معناها الحقيق, 
وهو الترجّي الإإيقاعيّ الإنشاى إلا أ أن الداعي إليه (الترجتي) -حيث يستحيل في حقّه 
تعالى أن يكون هو الترجّي الحقيق -كان”" هو محبوبيّة التحذر عند الإنذار. وإذا ثبت 


حبوبيته ثبت وجوبه شرعاء لعدم الفضل -حيث إن الأصحاب بين من لا يجوز العمل بخير 


.١‏ التوبة: ؟17. 
". خبر «أنّ الداعى». 


٠‏ اع و اه كمي او اا كان ركو ونه تومل الوضول إل كفاية الول 
الواحد وبين من يجوّزه ويلتزم بحجّيّته بمعنئ وجوب العمل به. فالقول بجواز العمل ورجحانه دون 
وجوبه خرق للإجماع المركّب -وعقلاً. لوجوبه ١التحذَّر)‏ مع وجود ما يقتضيه وعدء(" 
حسنه (التحذر) بل عدم إمكانه _بد ونه (مايقتضيه) .كما أفاده صاحب المعالم'". 1 

ثانيها: أنّهِ كا وَجَبَ الإنذار, لكونه غاية للنفر الواجب كما هو قضيّة كلمة 
«لولا» التحضيضيّة -وَجَبَ!" التحذّرء وإِلآ لغا وجوبهالإنذار).إذ لا معنى لوجوب 
الإنذار مع عدم وجوب العمل بقول المنذر. 

ثالثها أنّه (التحذر) جُعَل غاية للإنذار الواجب _لوقوع «لعلّ» هنا موقع الغاية, نظير قوله 
تعالى: «يا أتها الناس اعْبدُوا بكم الذي خَلَفُكم والذين من قبلِكم لَعَلّكم تستقُونَ»!!) ‏ وغاية 
الو اث واجبة فكون العدرواخيا. 
[إشكالات وجوه الاستدلال] 

ويُشكل: 

الوجه الأوّل: بأنّ التحدّرَ لرجاء إدراكِ الواقع وعدم الوقوع في حذور مخالفته - 
من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة_حَسَنٌ. وليس بواجب في مالم يكن حجّة 
على التكليف. كالشبهات البدويّة. والمُجْدي في ثبوت الملازمة بِينَ حسن الحذر في صورة عدم 
الحجّة على التكليف وبينَ وجوبه هو الإجماع على عدم الفصل. ولم يثبت هاهنا عدم الفصل. 
غايته (الأمر) عدم القول بالفصل. وهو غير مفيد. إذ ليس ذلك إجماعاً. ولعلٌ في الواقع فصل لم 
يقل به أحد. 

والوجهُ الثاني والثالث: بعدم انمحصار فائدة الانذار بإيجاب التحذّر تعبّداً لعدم 


.١‏ معطوف على «وجوبه». 
؟. معالم الدين: .19٠‏ 
“'. جواب «لمّأ». 


غ. البقرة: 01١‏ 





أَدلَّ حجيّة خبر الواحد: الآيات لامجك نفو ان جاح سوسواجة الاو ا وو له 
إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق. ضضرورة أنّ الآية مسوقة لبيان وجوب النفر, لا 
لبيان غايتيّة التحذّر. 

ولعل وجوبه «الانذار) كان خووطا نا إذا أفاد العلم. لو لم نقل بكونه ١(التحذر)‏ 
مشر وطأً به ١ماإذا‏ أفاد العل.فإِنُ”" النفر إِنا يكون لأجل التفقّه وتعلّم معالم الدين 
ومعرفة ما جاء به سيّد المرسلين كي يُنْذِرُوا بهاالمتخلّفين أو النافرين على 
الوجهين في تفسير الآية لكي ]13115 زا يبدا اجن ند 
وقضيّته (كون الوجوب للتفقه) إنا هو وجوب الحذر عند إحراز 9 الإنذار 
مها (معالم الدين) .كم لا يخنى. 
[إشكال آخر على الاستدلال بالآية] 

ثم إِنَه (الشأن) أشكل الاستدلال بالآية على حجيّة الخبر أأيضاً: بآنّالآية لوسل دلالتها 
على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين مطلقاً_أي: ولولم يفد العلم_فلا دلالة لها على حجّيّة 
الخبر بما هو خبر ولو لم يكن متضمّداً للإنذار واتدخويف _حيث إِنَّه ليس شأن الراوي إلا 
الإخبار بما تحمّله لا التخويف والإنذار*". وإنما هو شأن المرشد أو امجتهد بالنسبة إلى 
المسترشد أوالمقلّد0". 
[الجواب عن الإشكال] 

قلت: لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأوّل -في نقل ما تحمّلوا من 
الني. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام, أو الإمام اثة من( الأحكام إلى الأنام - 


.١‏ بيان لاستظهار كيفيّة اشتراط وجوب التحذّر بإفادة الإنذار العلم. 

". قال في الصحاح: «الإنذار: هو الإبلاغ ولا يكون إلا مع التخويف». وقال في القافو سن «اندوم نا لاه 
إنذاراً: أعلمه وحدّره وخوّفه فى إبلاغه». 

؟. هذه الاشكالات مما أفاده الشيخ الأعظم في فرائد الأصول: .181-181/١‏ 

؛. بيان ل«ما» الموصول. 


0 دبا اانه وو اباد أ ماد امعد مو اخ مب وت بو تسيزلالاضول الق كنار الاير ا 
إلأكحال نَقَلّة الفتاوئ إلى العوام. ولا شيهة في أنّه يصح منهم (نقلة الفتاوئ) التخويف 
في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ. فكذا من الرواة. فالآية لو فرض دلالتها 
على حجّيّة نقل الراوي إذاكان مع التخويف كان نقله حجّة بدونه أيضاً. لعدم 
الفصل بينهما جزماً فافهم(". 
[*. آية الكتان] 

ومنها: آية الكتان: وهو قوله تعالى: «إِنّ الذين يَكُْمُونَ ما أَنْرَْنا من البيّناتٍ والهُدئ 
من بعدٍ ما بَيّنَاه للناس فِي الكتاب أولتك يَلْعَنُهُم لله ويَلْعتُهُم اللاعنون»”". 

دلت على خرمة كان ما عل من أمور الذين: 

وتقريب الاستدلال مها على حجيّة خبر الواحد: أن حرمة الكتان تستلزم وجوب 
القبول عقلاً. للزوم لغويّتها ١حرمة‏ الكتمان) بدونه (وجوب القبول). 

ولا يخ: أَنّهِ لو سلّمت هذه الملازمة فلا مجال للا يراد على هذه الآية بما أورد على 
أية النفر من دعوى الإهمال_وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب 
الأظهان_او استظهار الاختصاص _أي: اختصاص وجوب القبول فيها بما إذا أفاد العلم, 
فإئها (الملازمة) تنافمهم) (الإهمال والاختصاص)ككم) لا يخى. 

ولكنّها «الملازمة) ممنوعة. فإِنّ اللغويّة غير لازمة, لعدم انمحصار الفائدة 


.١‏ لعلّه إشارة إلى أنّ التخويف أعمّ من أن يكون بالدلالة المطابقيّة أو الالتزاميّة. مثلاً: إذا نقل الراوي أنْ 
الإمام ني قال: «تجب صلاة الجمعة». أو «يحرم شرب المسكر». فإنّ هذا النقل واجد للإنذار بالدلالة 
الالتزاميّة, لأنّ الإخبار عن الملزوم ‏ وهو الوجوب أو الحرمة -إخبار التزامأ عن اللازم وهو استحقاق 
العقوبة على المخالفة. 

لكنّه أخصّ من المدّعئ ‏ وهو حجيّة الخبر مطلقاًء سواء كان مفاده حكماً إلزاميّأ أم غيره ومن المعلوم أنّ 
الرواية التي لا تتضمّن حكما إلزاميّاً ليس فيها إخبار عن العقاب حتّى يكون إنذاراً. (من الوجوه المذكورة 
". البقرة: .١614‏ 


أدلّةَ حجيّة خبر الواحد: الآيات ا 0 
بالقبول تعبّداً بمجوّد الإظهار-كما هو المطلوب في حجيّة خبر الواحد -وإمكان'" أن 
تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ بسبب كثرة من أفشاه وبيّنه. «لتلا 
يكون للثاس على الله حجّة»”" بل كان له علمهم الحجّة البالغة, كما قال تعالى: «وللهٍ 
الحُجَّة البالغة»20©. 
[؟. أية السؤال] 

ومنها: آية السؤال عن أهل الذكر, وهو قوله تعالى: «قَاسْئنُوا أهلَ الذَ كر إن كنم لا 
تَعْلَمُونَ»!. 

وتقريب الاستدلال مها: ما تقدّم في أية الكتانء من دعوى الملازمة بين وجوب السؤال 
ووجوب القبول, للزوم لغويّة وجوب السؤال بدون وجوب القبول. وإذا وجب قبول الجواب وجب 
قبول كلٌ ما يصحٌ أن يسأل عنه, وإن قاله بدون السؤال, لوضوح عدم دخل السؤال في وجوب القبول, 
فإذاروى الرواى رواية عن الإمام 2ئة وجب قبولها بمقتضى الآية. 
[الإاشكال على الاستدلال بالآية] 

وفيه: أن الظاهر منها إيجاب السوّال لتحصيل العلم -كما يقتضيه قوله تعالى: «إن كُنْتّم 
لاتَغلُون»-لا للتعبّد بالجواب, ولولم يحصل العلم. 
[إشكال آخر] 

وقد أورد عليها (الاستدلال بالآب!” بأنّه لو سلّم دلالتها على التعبّد بما أجاب أهل 
الذّكر. فلا دلالة لها على التعبّد بما يروي الراوي. فإنّه بما هو راو لا يكون من أهل 


.١‏ عطف على «عدم». 

”. النساء: 156. 

"ا. الأنعام: .١159‏ 

؟. النحل: 437. الأنبياء: ,. 

5. الأولئ أن يقول: «عليه» بدل «عليها». 


ع1 مودت ف مدا معو مااع 03 موه قتي 1 ابد تسيل السول إلن كتاية الأضؤل 1 
الذكر والعلم. فالمناسب إنما هو الاستدلال مها على حجّيّة الفتوئ لا الرواية!". 
وفسيه: أن كثيراً من الرواة يصدق عليهم أنئْهم أهل الذكر والاطلاع على رأي 
الإمام ليذ كزرارة ومحمّد بن مسلم ومثلهم! '"'. ويصدق على المموال عنمن أنه 
السوال عن أهل الذّكر والعلم ولوكان السائل من أضراءهم. فإذا وجب قبول 
روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من 
العدول مطلقاً". لعدم الفصل جزماً فى وجوب القبول بين المبتدىء والمسبوق 
بالسؤال. ولا بين أضعراب زرارة وغيرهم, من لا يكون من أهل الذكر ونا يروي ما 
سمعه أو رآهء فافهه”. 
[6.آية الأذن] 
ومنها: آية الاذن: وهو قوله تعالى: «ومنهم الذين يُوَذُونَ الي ويَقُولُونَ هو أذنُ كل 


مو 


ا هاا ف ابم ع 
اذن خيرٍ لكم يُوْمِنُ بالله ويُؤْمِنُ للمؤمنين»7". 


سّ عن 
فإنّه -تبارك وتعالى _-مدح نبيّه بأنّه يُصَّدَّق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى. 
وتسرية الحكم من النبىَيَِة إلى غيره: إِمّا من جهة دلالة الآية على حسن التصديق مطلقاً-من 
غير فرق بين النبيَّيلِةِ وغيره وإمًا من جهة ما دلّ على حسن التأسَي للنبيَين, وإذا كان التصديق 


.515/١ ذكره الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول:‎ .١ 

". والأولئ: أن يقول: «أمثالهما». (منتهى الدراية). 

". أي: سواء كان فى مقام الجواب بما هو راو أم بما هو مفت. وسواء كان مسبوقاً بالسؤال أم لم يكن. 

4 لعله إشارة إل حمق ما أشكله علن ايراد الشيخ بقوله: «وفيه أنّ كثيراً من الرواة...». فإنَ السؤال عن 
مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما من أجلاء الرواة عمّا سمعوه من الإمام يه وإن كان سؤالاً عن أهل 
العلم ولكنّه ليس سؤالاً عنهم من حيث هم أهل العلم بل بما هم رواة فلا تشمله الآآية الشريفة ليكون جواب 
غيره أيضأ حجّة بالإجماع المركّب. (عناية الأصول). 

.1١ التوبة:‎ .6 


أدلّةَ حجيّة خبر الواحد: الآيات ا ا 
[الاشكال على الاستدلال بالآية] 

وفيه: 

كن 2 اس ا عن يم -. 

اولا: إنه ١«لشأن)‏ إنما مدحه بانه اذن. وهو سريع القطع. لا الآخذ بقول الغير تعبّد 
فيكون أجنبياً عن المقام الذي هو اعتبار قول المؤمن تعبّداً. 

وثانيا: :أنه (الشأن نما المراد بتصديقه للمؤّمنين هو تر تيبٌ خصو ص الآثار التي 
لشو اق لوا ا ا الا 
به واقعاً سواء كانت ضرراً على المخبر أم نفعاً له كما هو المطلوب فى باب حجّيّة الخبر. 

ويظهر ذلك من تصديقديِية لليّام بأنّه ما فهيلي. وتصديقه لله تعالى بأنّه نه كما 
هو المراد من التصديق فى قوله 3: «فصدّقه وكذّبهم», حيث قال _على ما في الخبر : 
«يا حمّد)'كَذَّبْ سمعك وبصرّك عن أخيك. فإن تَهِدَ عندّك حمَسُونَ قسامة أنّه قال 
قولاً وقال: ل أقَله. قَصَدَفْهُ وكَذَئهم»". فيكون مراده تصديقّه بما ينفعه ولا يضبرّهم 

وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصّة إسماعيل بن أبي عبد الله 9( ". فتأمّل جيّدا. 
١‏ أثبتنا العبارة كما فى مصادر الحديث. 
وفي أصل الكتاب وطبعاته: «يا أبا محمّد». والصحيح ما أثبتناه, لأنّه خطاب لمحمّد بن الفضيل الراوي 
للحديث,. وكنيته: أبو جعفر. (منتهى الدراية: 56/4]). 
ابخان الاتوان! : /ا/هة اح .5١‏ 

'. روى حَرِيرٌ قال: : كَانَتْ لإشمَاعِيلَ بْنٍ أبِي عَبْدِ الله :8 دََانِيمُ أَرَاد رَجُلُ من قُرَيٍِ أ ن ؛ يَخْرْحَ إلى اليَمَنِء 
قَقَالَ إشمَاعيل: :يا يدا إن إن فلانأ ير يدُ الْحخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ وَعِنْدِي كَذَاوَكَذَادِينًا أَأْفْتَرى أ أدْقَعَهَا َيه يتاع لي 
ِهَا ِضَاعَة من الْيَمَنِ؟ 


قَقَالَ أبْو عَبِدِ الله بة: : «يَا بد !اما لفك 
قَقَالَ إِسْمَاعِيلٌ: : «هَكذًا يَقُولُ النّاش». 


أن 


نَهُ يَشْرَبُ الْخَمْر؟». 


1 مادا واوا لولمه امو ودام لاي ييل الوستول الى كنارة لصون 


في الأخبار التى دلّت على اعتبار أخبار الآحاد 

وهي وإن كانت طوائف كثيرة. كما يظهر من مراجعة الوسائل(١'‏ وغيرهاء لكن 
عمدتها طوائف خمس: 

الطائفة الأولئ: الأخبار العلاجيّة الدألة على أنّ حجيّة أخبار الآحاد كانت مسلمة بين الأصحاب 
وإِنّما وقع السؤال عن علاج ما يمنع عن حجيّتها. وهي المعارضة. كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي 
عبد الله لذ قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إن على كلّ حقٌّ حقيقةٌ وعلى كلّ 
ثواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»7") 

الطائفة الثانية: الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيّنين من الرواة أو المتضمّنة لتوثيق 
بعضهم, كصحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن به قال: «سألته وقلت: من أعاملٌ؟ وعمّن آخذ؟ 


وقول من أقبل؟ فقال: «المري ثقة فما أدّئ إليك عنّي فعنّي يؤدّي. وما قال لك عنّي فعنّي يقول, 


جح فَقَالَ لكة: «ديابَيَ! لا تفعل». فَصَى إسماعِملأبَاُ دقع ِل نار فاشتكا و لم يأب ِسَيْءٍ مِنْها. 
فَخْرَجَ إسْمَاعِيلٌ وَقْضِيَ أ ًا عبدٍال اي حَجٌ وَحَجإسْمَاعِيل يلك اسن ََعلَ يَطُو ف ِالْبئِت وَيَقُولُ: «اللَّهُمَ 
جني وأخلِف عَلي لَه أبُو عبد اله قَهمََهُ ده من خَلَفِهِوَقَالَ له «مَد يا بُئَيَ! فَلا وَالِْ ما لَكَ عَلَى الل 
هَذَا وَل لَكَ أن ٠‏ يَأَجْرَكَ ولا مُخْلِف عَلَيِكَ ود بَََكَ أنه : يَشْرَبُ الْخَّمْرَ فَانْتَمَنْتَُ». 

فَقَالَ إِسْمَاعِيلٌ: ميا أبذ!إْْي مره يَشْرَبُ الْخَمْر إِنّمَا سَِعْتٌ النّاسَ يَقُولُونَ». 

َقَالَ: «يا بُنَيَ) إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَايه: «يُوْمِنُ اله وَيُومِن للْمُوْمِنِينَ». يَقُولٌ يُصَدَّىُ لَه وَيُصَدٌىُ 
الحومئية اسهد نك الْمؤيئونَ قصَدفهُمْ ولا تن ضَاربَ احفر إنَّلله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابه: «وَ لا 
تُوْنُوا السّفَهَاءَ أَنوالَكمٌ». فَأَيُ سَفِيه أسفَهُمِنْ شَارِبٍ الْخَمْرِ؟ إن َشَارِب الْخَنر لامرَجْإذَ خَطت وَلا معدا 
شَفّعَ ولا يُوْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةِ فَمَن انَْمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهلَكَهَا لَم يَكُنْ لِلَذِي انْتَمنَهُ عَلَى الله أنْ تاجردو 
يُخْلِفَ عَلَيْهِ». (وسائل الشيعة: ب5 من أبواب أحكام الوديعة. ح١).‏ 

١‏ وسائل الشيعة :نب و ةسن أبواب:صفات القاطن. 

اوسائل القيدةابا ين واب ضفاك القاهى م ون 


آدلة ححكة ير الواحن: الأخبان ة ة ز ز د 11 0 
فاسمع له وأطع فإِنّه الثقة المأمون». 

قال: وسألت أبا محمّد ليا عن مثل ذلك, فقال: «العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك فعتي يؤدّيان, 
وما قالا لك فعنّي يقولان, فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان)7"©. 

الطائفة الثالثة: ما ورد في الأمر بضبط الروايات والعمل بما في كتبها. كصحيحة أبي هاشم 
الجعفري, قال: «عرضت على أبي محمّد العسكري لإ كتاب يوم وليلة ليونس. فقال لي: «تصنيف 
من هذا؟» قلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين, فقال: «أعطاه الله بكلٌ حرف نوراً يوم القيامة»7". 

وموّقة عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله ة: «احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون 
إليها»” ". 

الطائفة الرابعة: ما ورد في الرجوع إلى ثقات الرواة وعدم جواز التشكيك في حديثهم أو الرجوع 
إلى رواة الشيعة وأخذ الحديث منهم. كما رواه أحمد بن إبراهيم المراغيء قال: «ورد علي القاسم بن 
العلاء وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه: «فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في ما يرويه عنّا ثقاتنا قد عرفوا 
نا نفاوضهم سرّنا ونحملهم إِيَاه إليهم»! *. 

الطائفة الخامسة: الروايات الكثيرة الدالة على مطلوبيّة حفظ الأحاديث والحتٌّ عليها. مثل ما 
رواه الصدوق في الخصال عن أبي الحسن لي قال: «من حفظ من أُمّتي أربعين حديثاً مما يحتاجون 
إليه في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً»(. 

وبمضمونها روايات كثيرة. وإطلاقها يدل على مطلوبيّة حفظ الأحاديث والحتٌ عليه سواء كان 


.١‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب صفات القاضي. ح ؛. 
". وسائل الشيعة: ب8 من أبواب صفات القاضي. ح 65. 
. وسائل الشيعة: ب من أبواب صفات القاضي. ح7١.‏ 
؛. وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب صفات القاضي. ح .4٠‏ 
0. وسائل الشيعة: ب8 من أبواب صفات القاضي. ح 55. 


م١‏ ا ا اكد لح شيل الواضو :]لي كقارة الصو[ 8) 
[الإشكال في الاستدلال بالأخبار] 

إلا أنه يُشْكل الاستدلال مها على حجّيّة أخبار الآحاد. لأمّها أخبار آحاد. فإئّها 
غير متّفقة على لفظ ولا على معي فتكونَ متواترة لفظاً أو معيٌ. فحجيّة هذه الأخبار 
تتوقف على حجيّة مطلق أخبار الآحاد. وحجيّة مطلقها موقوفة على اعتبار هذه الأخبار. فيلزم 
توقف حجيّة هذه الأخبار على أنفسها. وهو دور واضح. 

ولكنّه (الإشكال) مندفع بأئها وإن كانت كذلك_أي: غير متواترة, لالفظ أ ولا معئى إل 
اجامتزائرة إعالاً. ضرورة اهبعل اعسالاً بتصدور بعضبا م بوه 
وقضيّته (توترها الإجمالي) وإن كان حجّيّة خبر دَلَّ على حجَّيّته أخضّها مضموناً وهو 
خبر العدل الإمامي إلا أنّهِ يُتعدّئ عنه(الأخضٌ مضمونا) في ما إذا كان بينها ماكان هذه 
الخصوصيّة -وهي كون المخبر ثقة عدلاً وقد دل على حجّيّة ماكان أعم. 

والظاهر أنَّ صحيحة أحمد بن إسحاق المتقدّمة وافية بإثبات المطلوب. إذ هي من حيث السند 
صحيحة ومن حيث الدلالة ظاهرة في حجيّة قول الثقة سواء كان إماميّاً أم غيره فإنّ تعليل الإمام انه 
لوجوب قبول رواية العمري وابنه بقوله: «فإِنْهما الثقتان المأمونان» تعليل بمطلق الوثاقة والمأمونيّة 
لا الوثاقة المختصّة بأمثال العمري وابنه. ومن المعلوم أنَّ العبرة بعموم التعليل لابخصوصيّة المورد. 


فافهم' 0 


.١‏ لعلّه إشارة إلى عدم جواز التعدّى عمًا هو أخصّها مضموناً إلى غيره. لاحتمال دخالة القيود المذكورة 


في موضوع حجيّة خبر الواحد. 


أدلّة حجيّة خبر الواحد: الإجماع 1[1545151[#151715151515151[ذ1ذ1 1[ 00 


في الإجماع على حجيّة 

[وجوه تقرير الإجماع] 

وتقريره من وجوه: 
.١1[‏ دعوى الإجماع القولي] 

أحدها(". دعوى الاجماع المحصّل على حجيّة خبر الواحد. ويحصل إمّا: 

من تتبّع فتاوى الأصحاب على الحجّية من زماننا إلى زمان الشيخ. فيُكْشَفٌ من 
هذا التنّع رضاه ِىِةِ باعتبار الخبر ويقطع به حدساً لعدم وجود الإجماع الدخوليء وبطلان 
اللطفي عند المصنّف. 

أو من تتبّع الاجماعات المنقولة بخبر الواحد على الحجّيّة, فإنّ كثيراً من الفقهاء ادّعى 
الإجماع على حجيّة خبر الواحد. فيكون نقل الإجماع متواتراً فنكشف منه وجود الإجماع 
الكاشف عن رضاه نقة. وعليه فلا يلزم الدور, لأنْه إنْما يلزم لوكان الإجماع محكيّاً بخبر الواحد. 

ولا يخئى يمحازفة هذه الدعوئ, لاختلاف الفتاوئ في ما أخذ في 
اعتباره (خبر الواحد) من الخصوصيّات, كعمل الأصحاب أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرّد 
الظنّ بصدور الرواية إلى غير ذلك. ومعه لا محال لتحصيل القطع برضاه .ا من تتبّعها. 

وهكذا حال تت تتبّع الإجماعات المنقولة, فإنّ بعضهم ادّعى الإجماع على حجيّة خبر العدل 
الإمامي وبعض آخر على حجيّة خبر الثقة وثالث على حجيّة خبر العدل الضابط,. 
إلى غير ذلك. 

اللهم إلا أن يدّعئ تواطؤها ١هذه‏ الفتاوئ) على الحجّيّة في الجملة. و إنما الاختلاف في 


.51١1/١ أفاده الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول:‎ .١ 


1 عاد مو م ارا وام و موحل موتو و م ود تيكل الوعوق الى كقانة لاحر‎ ٠ 
الخصوصيّات المعتيرة فمها (الحجيّة). ولكن دون إثباته خرط القتاد, إذالاختلاف هنا لا‎ 
يكشف عن وجود جامع واحد. فإنّ القائل بالأعمٌ لم يُعلم قوله بالأخصٌ على تقدير بطلان الأعمّ. إذ‎ 
لعلّه يقول بالنفي على تقدير بطلا الأعم.‎ 
[؟. دعوى الأجماع العملىي]‎ 

ثانيها: دعوى اثّفاق العلماء عملاً_بل كافّة المسلمين _على العمل بخبر الواحد فى 
أمورهم الشرعيّة. كما يظهر من أخذ فتاوى امجتهد ين من الناقلين لهاء وهذا هو الإجماع 
العملي المعبّر عنه بالسيرة المتشرعيّة. 

وفيه: -مضافاً إلى ما عرفت ثمّا يرد على الوجه الأول من اختلاف وجه عمل الفقهاء 
بأخبارالآخاد_أَنّه لو سلّم اثفاقهم على ذلك لم يحرز أثهم اتفقوا بماهم مسلمون 
ومتديّنون بهذا الدين أو بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدينءكما هم لا يزالون يعملون 
بها في غير الأمور الدينيّة من الأمور العاديّة, فيرجع إلى: 
[". سبرة العقلاء] 

ثالث الوجوه: وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على 
العمل بخبر الثقة, واستمرّت إلى زماننا ولم يردع عنه ني ولا وصيّ ني ضرورة أَنّه 
لوكان لاشتهر وبان, ومن الواضح أَنّهِ يكشف عن رضى الشارع به (العمل بخبر الثقة) 
في الشرعيّات أيضاً. 

إزقلت:يكفئى في الردع عن سيرة العقلاء: اللآيات الناهية والروايات 
المانعة عن اتباع غير العلم. وناهيك!" عن تطلّب غيره قولّه تعالى: 
«ولاتَقْفُ ماليس لك به علو" وقوله تعالى: «إِنْ الظَّنّ لايُعْني 


.١‏ أسم فاعل من «نهى». 
3 الإسراء: و 


أدلّةَ حجيّة خبر الواحد: الاجماع مذي تلو اانه و اسع و وس ا 
مِنَ الْحَقَّ شيتأ»!". 

قلت: لا يكاد يكنى تلك الآيات في ذلك الردع: 

فإنّهِ (النأن)-_مضافاً إلى نا وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظنّ في أصول الدين, 
ولو سلّم شمولها بالنسبة إلى الفروع. فإنا المتيقّنء لولا أَنّهِ المنصرف إليه إطلاقها. هو 
خصوص الظنّ الذي لم يقم على اعتباره حجّة, كالشهرة الفتوائيّة لا يكاد يكون الردع 
عن السيرة مها (الآّبات الناهية) إلا على وجه دائر. وذلك لأنّْ الردع بها (الأيات) يتوقف 
على عدم تخصيص عمومها أو تقيبد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة. وهو 
يتوقّف على الردع عنها (السيرة) مها (الآّبات». وإلا لكانت السيرة خصّصة أو مقيّدة 
ها (الآبات) .كما لا يخى. 

لا يقال: على هذا_الذي ذكرتم من لزوم الدور_لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة 
أيضاً إلا على وجه دائر, فإنّ اعتباره (خبر الثقة) بها (السيرة) فعلاً يتوقّف على عدم 
الردع مها (الآّبات) عنها (السيرة» .وهو يتوقّف على تخصيصها (الآبات) بها (السيرة).وهو 
يتوقف على عدم الردع مها (الأبات) عنها (السيرة) .وهو دور محال. 

فإنّه يقال: إنما يكن في حجّيّته (الخبر) بها (السيرة) عدم ثبوت الردع عنها ‏ لعدم 
وض ما يصلح لردعها فعدم العلم بالردع كاف في اعتبار السيرة. كما يكن في 
تخصيصها (السيرة) لها (الآّبات) ذلك _أي: عدمٌ تبوت الردع عنها_كما لا يخ. ضدرورة أن 
ما جرت عليه السيرة المستمرّة في مقام الإطاعة والمعصية, وفي استحقاق العقوبة 
بالخالفة وعدم استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع -يَكُونْ”") 
عقلاً في الشرع متّبعاً ما لم ينض دليل على المنع عن اتّباعه في الشرعيّات. فإذا نهض 


؟. خبر «أنّ ما جرت». 
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دليل على المنع عن اتباعه كالقياس. لم تكن السيرة على العمل به معتبرة حينئزٍ. فافهم وتأمّل. 


فصل 
فى الوجوه العقليّة التى أقيمت على حجَّيّة خبر الواحد 

.١[‏ العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار] 

أخذها: الد هل لصالا وهو تكالتك صرطة بين جنيع الأنارامق الرواناك وغيرنها 
كالشهرات: وال جماعات المتقولة والاولو يات الظّيّة وغيرهاء وهذا ما يسمّئ بالعلم الإجمالي 
الكبير. 

كما أنّه يعلم إجمالاً بصدو ركثير مما بأيدينا من الأخبار من الأمّة الأطهار اك 
بمقدار واف بمعظم الفقه_وهذاما يسمَئ بالعلم الإجمالي الصغير_بحيث لو علم تفصيلاً ذاك 
المقدار لَاتُحَلّ علمنا الاجمالى الكبير بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات 
إلى العلم التفصيلي بالتكاليف الموجودة في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلاً 
والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات غير المعتبرة المفيدة للظنٌ, 
كالشهرات والاإجماعات المنقولة. 

ولازم ذلك: لزومٌ العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة للتكليف. وجوازٌ العمل على 
طبق النافي للتكليف منها في ما إذا لم يكن في المسألة أصل مُثيت له (التكلين) من قاعدة 
الاشتغال أو الاستصحاب. بناء على جريانه (الاستصحاب) في أطراف ما علم إجمالاً 
بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه. وإل0') 
لاختصّ عدم جواز العمل على وفق لخبر النافي بماإذاكان على خلاف 
قاعدة الاشتغال. 


.١‏ يعنى: وإن لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالى. 


أدلّة حجّيّة خبر الواحد: العقل 1 ا 

وفيه: أنّه هذا لوجم لا يكاد ينبض على حجّتة الخر: حخيت نفدم #خنصيضا 1 
تقيبداً أو ترجيحاً -على غيره. من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم -وإنكان 1 عم 
أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات, لما 
عرفت من انحلال العلم الإجمالى بينهما (الأمارات والروابات) بما علم بين الأخبار 
بالخصوص ولو بالإجمال, فتأمّل جيّداً. 
[1. ثبوت كثير من الأحكام بخبر الواحد] 

ثانمها: ما ذكره الفاضل التوني في الوافية مستدلاً على حجّيّة الأخبار الموجودة فى 
الكتب المعتمدة للشيعة. كالكتب الأربعة. مع عمل جمع بها من غير رد ظاهر, وهو: 
«أَنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة, سرًا بالأصول الضروريّة.كالصلاة والزكاة 
والصوم والحيٌ والمتاجر والأنكحة ونحوهاء مع أنّ جل أجزائها وشرائطها وموانعها 
نا يثبت بالخبر غير القطعي. بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه 
الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد. ومن أنكر ذلك فإنما ينكره باللسان و«قَّلْبُه 
مُطْمَئْنُ بالايمان»007". انتهئ 
[إيرادان للشيخ الأعظم على الوجه الثاني] 

وادية عليه' ": 

أوّلاً: أن العلم الاجمالىي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا 
خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره. فاللازم حينئز: 

إِمّا الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئيّة ثيء أو شرطيّته. وإن لم يكن واجداً 
.١‏ اقتباس عن الآية ٠١5‏ من سورة النحل. 


". الوافية: .١09‏ 
". أوردهما الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: .5717-1571/١‏ 


٠‏ امسااكه اله 1 مؤي سابط واووية موادي ير كيل الوسيل إلى كفانة الأضر انرا 
للشرطين المزبورين. 

وإِمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره مما دل على الجزئيّة أو الشرطيّة, إذالم يمكن 
الاحتياط التامّ -لكونه مخلاً بالنظام أو موجباً للعسر_على ما سيأتي في دليل الانسداد. 

قلت: يمكن أن يقال: إِنّ العلم الإجمالمي وإن كان حاصلاً بين جميع الأخبار التي في 
الكتب المعتمدة وغيرهاء إلا أَنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم 22 بقدر الكفاية 
بين تلك الطائفة الموجودة في الكتب المعتمدة التي عمل بها من غير ردّ ظاهر أو العلم باعتبار 
تلك الطائفة كذلك_أي: بقدر الكفاية _بيتها (أخبارتلك الكتب) يوجب أنحلالَ ذاك العلم 
الاجمالي الكبير الذي تكون أطرافه جميع الأخبار وصير ورة غيرها (تلك الطائفة) خارجة عن 
طرف العلم الإجمالي.كما مرّت إليه الإشارة فى تقريب الوجه الأوّل. 

اللهم إلا أن يمنع عن ذلك الانحلال وأدّعي عدم الكفاية في ما علم بصدورهأو 
اعتباره من تلك الطائفة أو اذعي العلم بصدورأخبار اغسر بين 
غيرها (الاخبارتلك الكتب). فتأمّل0". 

وثانيا: ان قضيّته «الدليل العقلي الثاني) عا هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئيّة أو 
الشرطيّة دون الأخبار النافية لههاء فالدليل أخصّ من المدّعئ. 
[إشكال ثالث] 

والأولى أن يورد عليه بأنّ قضيّته (الدليل العقلي الثاني) نا هو الاحتياط بالأخبار 
المثبتة في ما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما (الجزئية أو الشرطية) من عموم دليل أو 
إطلاقه. إذ الاحتياط أصل والدليل مقدّم عليه لا الحجّيّة. بحيث يخصَّصٌ أو يَُيّدُ بالمثبت 
منها ١الأخبار‏ التي تنبت حجّيتها بهذا الدليل العقلي) أو تشفل بالنانى في قبال حجّة على 


.١‏ لعلّه إشارة إلى منع كون معلوم الصدور أو الاعتبار أقلّ من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. فالصواب ما 
أفاده من الانحلال. (منتهى الدراية). 


أدلّة حجّيّة خبر الواحد: العقل 0011 0 
الثبوت -أي: ثبوت التكليف ولو كان أصلاً. كما لا يخق. 
[*. وجوب العمل بالظنٌ في الكتاب والسنّة عند انسداد باب العلم 
والعلمى] 

الثها: ما أفاده بعض المْحقّقين؛'' بها ملخّصه: «إنّا نعلم _بالإجماع والأخبار القطعية. 
كحديث الثقلين بكوننا مكلّفين بالرجوع إلى الكتاب والسنّة إلى يوم القيامة. فإِنْ 
مكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكنه (ااعلم) -من الظيّ 
الخاصٌ المعلوم اعتباره_قَّلا بد من الرجوع إلمهما كذلك _أي: على نحو يحصل العلم أو ما هو 
بحكمه ‏ وإلا فلا حيص عن الرجوع إليهما على نحو يحصل الظنّ به (الحكم) في الخروج 
عن عهدة هذا التكليف إذ المفروض بقاء التكليف بالرجوع إليهما. فلو لم يتمكّن من القطع 
بالصدور أو الاعتبار فلا بدّ من التغرّل إلى الظنّ بأحدهما»”". 

وفيه: أن قضيّة بقاء التكليف فعلاً بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنّة كما صرّح 
بها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علرّ مقامه إن هو الاقتصار في الرجوع إلى 
الأخبار المتيقن الاعتبار. فإن وفى هذا المقدار المتيقّن الاعتبار بمعظم الفقه فهو المطلوب. 
وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقّن اعتباره بالاضافة _كخير العدل الإمامي بالنسبة 
إلى الحسن لو كان موجوداً. وإلا فالاحتياط بنحو عرفت في الإبسراد على الوجه الثاني 
العقلي. لا الرجوع إلى ما ظنّ اعتباره. وذلك للتمكّن من الرجوع علا تفصيلاً أو 
إجمالاً. فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظنٌ اعتباره. هذا. 

مع أن حال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنّة بذاك المعنى في مالم يعلم 
بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص -واسع. 


.71/1 -17/7/5 وهو الشيخ محمّد تفي الإصفهاني ة. فى هداية المسترشدين:‎ .١ 
؟. هداية المسترشدين: ؟8/7/؟.‎ 
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[إيراد الشيخ الأنصاري على الوجه الثالث]‎ 

وما الإيراد عليه برجوعه: 

إِمّا إلى دليل الانسداد. لوكان ملاكه دعوى العلم الإجمالى بتكاليف واقعيّة. 

وما إلى الدليل الأوّل لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما 
بأيدينا من الأخبار. 

ففيه: أن ملاكه إِنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات فى الجملة إلى 
يوم القيامة. فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه. 


في الوجوه التي أقاموها على حجيّة الظنّ 

وهي أربعة: 
.١1[‏ قاعدة دفع الضرر المظنون] 

الأول: إِنّ في مخالفة امجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنّة للضرر, 
ودفع الضرر المظنون لازم. 

ما الصغرئ: فلأنٌ الظنٌ بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظنٌ بالعقوبة على 
مخالفته أو الظرة بالمفسدة فيهاء بناء على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد. 

وأمّا الكبرئ: فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون, ولولم نقل بالتحسين 
والتقبيح, لوضوح عدم انحصار ملاك حكنه بهماء بل يكون القزامه بدفع الضرر 
المظنون بل امحتمل _-بما هو كذلك, ولو لم يستقلٌ بالتحسين والتقبيح, مثل الالتزام 
بفعل ما استقلٌ بحسنه إذا قيل باستقلاله و لذا أطبق العقلاء عليه. مع خلافهم في 
استقلاله بالتحسين والتقبيح. فتدبّر جيّداً. 

والصواب في الجواب: هو منع الصغرى: 

أمَا العقوبة: فلضرورة عدم الملازمة بين الظنّ بالتكليف والظنّ بالعقوبة 
على مخالفته. لعدم الملازمة بينه والعقوبة(" على مخالفته. وإماالملازمة بين 
خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليهاء لا بين مطلق الخالفة والعقوبة 
بنفسها. و مجرّدالظفئ به_بدون دليل على اعتباره -لا يتنجّز به. 
كي يكون مخالفته عصيانه. 


.١‏ الأولئ أن يقال: «بينه وبين العقوبة». (منتهى الدراية). 
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إلا أن يقال: إن العقل وإن لم يستقل بتنجّزه بمجرّده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة 
على مخالفته إلا أنه يستقلٌ أيضاً بعدم استحقاقها معه. فيحتمل العقوبة حينئذ على 
الخالفة. ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك-كالمظنون _قريبة جدأً لاسب إذا 
كان هو العقوبة الأخرويّة. كما لا يخق. 

وأمّا المفسدة:فلأتها وإنكان الظنّ بالتكليف يوجب الظنّ بالوقوع فيها لو خالفه 
إلا أنها ليست بضرر على كلّ حال. ضرورة أنَّكل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد. 
لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله. بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل. 
بحيث يدم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلاً. كا لا يخق. 

وأَمّا تفويت المصلحة: فلا شبهة في أَنّه ليس فيه مضررٌة. بل ربما يكون في 
استيفائها المضرٌة.كما في الإحسان بالمال. هذا. 

مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنبي عنهاء بل نما 
هي تابعة لصاح فيهاءكما حمّقناه في بعض فو اند 3 ). 

وبالجملة: ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط .هما 
الأحكام ‏ بمضررٌة. وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن مافيه 
المصلحة من الأفعال _-على القول باستقلاله بذلك -هو كونه ذا ضرر وارد على 
فاعله, أو نفع عائد إليه. 
ولعمري هذا أوضح من أن يخق. فلا حال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا 
أصلاً. 

ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احةال المفسدة. أو ترك مافيه احتال 
المصلحة, فافهم. 


.١758 في الملازمة بين العقل والشرع. ص‎ ١6 فوائد الأصولء الفائدة‎ .١ 


[1. الملازمة بين عدم الأخذ بالظنّ وترجيح المرجوح على الراجح] 

الثاني: إِنّه لولم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ وهو قبيح. 

وفيه”': أَنّه لا يكاد يلزم منه ذلك. إلا في ما إذاكان الأخذ بالظنّ أو بطرفه 
لازماً. مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلاً أو عدم وجوبه شرعاً. ليدور الأمر بين 
ترجيحه و ترجيح طرفه, ولا يكاد يدور الأمر بينه إلا بمقدّمات دليل الانسداد. وإلا 
كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما. على 
حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلال المقدّمات على ما ستطّلع على 
عقي المتال: 
[. لزوم العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات] 

الثالث: ما عن السيّد الطباطبائي 7#" من: أنه لا ريب في وجود واجبات 
وحمات كثيرة بين المشتمهات. ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما 
يحتمل الوجوب ولو موهوماً وترك ما يحتمل الحرمة كذلك. ولكن مقتضى قاعدة 
نفي الحرج عدم وجوب ذلك كلّه. لأنّه عسر أكيد وحرج شديد. فقتضى الجمع بين 
قاعدق الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات 
والموهومات. لأنٌ الجمع على غير هذا الوجه _بإخراج بعض المظنونات وإدخال 
بعض المشكوكات والموهومات _باطل إجماعاً. 

ولا يخنى ما فيه: من القدح والفساد. فإِنّه بعض مقدّمات دليل الانسداد. ولا 
يكاد ينتج بدون سائر مقدّماته. ومعه لا يكون دليلاً آخر. بل ذاك الدليل. 


.581/١ هذا أحد جوابي الشيخ الأنصاري عن الوجه المذكور. فرائد الأصول:‎ .١ 
؟. هو صاحب الرياض. على ما حكاه الشيخ الأنصاري عنه بواسطة أستاذه شريف العلماء. ونقل المحقّق‎ 
الاشتياتى أنّ صاحب الرياض أفاده فى مجلس المذاكزة: (منتهى الدزاية).‎ 


0 اق دا نم ملسا تنش وعم مده مربي تمييل الزسهول إلى كقابة لاضن 
[غ. دليل الانسداد] 

الرابع: دليل الانسداد. وهو مؤلّف من مقدّمات يستقلّ العقل مع تحمّقها بكفاية 
الإطاعة الظنّيّة. حكومة أو كشفاً. على ما تعرف, ولا يكاد يستقلٌ مها بدونها. 
[مقدمات دليل الانسداد] 

وهىي حمس: 

وها أنّه يعلم إجمالاً بتبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة. 

ثاننيا: آنه قد انسدٌّ علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها. 

الثها: أنه لا يجوز لنا إهماهاء وعدم التعرّض لامتثاها أصلاً. 

رابعها: أَنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا, بل لا يجوز في الجملة, كما لا 
يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة. من استصحاب و تخيير وبراءة واحتياط. ولا إلى 
فتوى العالم بحكمها. 

خامسها أَنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً. 

فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظتّيّة لتلك التكاليف المعلومة, و إلا لزم - 
بعد انسداد باب العلم والعلمي بها -إمّا إهماهاء وإمّا لزوم الاحتياط في أطرافها. وإمًا 
الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد 
فيهاء أو الاكتفاء بالاطاعة الشكّيّة أو الوهميّة مع القكّن من الظنَّيّة. 
[التحقيق ف مقدمات دليل الانسداد] 

والفرض بطلان كل وأحد منها: 

ما المقدّمة الأولى: فهي وإن كانت بديهيّة. إلا أنّه قد عرفت انمحلال العلم 
الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأنمّة الطاهرين820, التي تكون في ما بأيدينا من 
الروايات,. في الكتب المعتبرة. ومعه لا موجب للاحتياط إلآ في خصوص مافي 


الروايات. وهو غير مستلزم للعسر. فضلاً عبًا يوجب الاختلال, ولا إجماع على عدم 
وجوبه. ولو سلّم الإجماع على عدم وجوبه لولم يكن هناك انحلال. 

وما المقرمة القانية: 

فأمّا بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانيّة. يعرف 
الانسدادكلٌ من تعض للاستنباط والاجتهاد. 

وأا بالنسبة إلى العلمىّ فالظاهر أَنّها غير ثابتة, لما عرفت من :هوض الأدلّة على 
حجيّة خبر يوثق بصدقه. وهو_بحمد الله واف بمعظم الفقه. لا سبًا بضميمة ما علم 
تفصيلاً منهاء كم لا يخق. 

وام الثالثة فهي قطعيّة, ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجَّزاً مطلقاً أو في ما 
عاذ ادوضت الاقتحام في بعض أطرافه.كما في المقام, حسب ما ياتي. وذلك لأنّ إهمال 
معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيراً عن الحرام, مما يقطع بأَنّه مرغوب عنه شرعاً 
وممًا يلزم تركه إجماعاً. 

إن قلت: إذالم يكن العلم بها منجٌّراً لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف. كما 
أشير إليه -فهل كان العقاب على امخالفة في سائر الأطراف حينئذٍ على تقدير 
المصادفة إلا عقاباً بلا بيان, والمؤاخذة علها إل مؤاخذةبلا برهان؟ 

قلت: هذا إنما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط. وقد علم به بنحو اللمّ. حيث علم 
أهتام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم 
المراعاة. ولوكان بالالتزام ببعض امحتملات. 

مع صحّة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا الحال, وأَنّه مرغوب عنه 
شرعاً قطعاًء فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذٍ بلا بيان وبلا برهان كما حمّقناه في 
البحث وغيره. 


19 طق لان سب ول لوقو عل كموق عو تسوتل الامو لال كقانة الاصول‎ ١ 

َع المقدّمة الرابعة: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التامّ بلاكلام: فى 
ما يوجب عسره اختلال النظام. 

وأمّا في مالا يوجب فحل نظر. بل منع. لعدم حكومة قاعدة نني العسر والحرج 
على قاعدة الاحتياط. وذلك لما حمّقناه في معنى ما دل على نفى الضرر والعسر من أنّ 
التوفيق بين دليله| ودليل التكليف أو الوضع_المتعلّقين بما يعمّهما -هو نفيهما عنهما 
بلسان نفيهماء فلا يكون له حكومة على الاحتياط العَسِر إذاكان بحكم العقل. لعدم 
العُسر في متعلّق التكليف. وإمًا هو فى الجمع بين محتملاته احتياطاً. 

نعم, لو كان معناه نفى الحكم الناثىء من قبّله العسر كما قيل('؟ ‏ لكانت قاعدة 
نفيه حكنة على قاعدة الاحتياط. لأنّ العسر حينئذٍ يكون من قبل التكاليف المجهولة, 

ولا يخى: أَنّه على هذا لااوجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض 
الأطراف. بعد رفع اليد عن الاحتياط في تامها, بل لا بدّ من دعوى وجوبه ششرعاًكما 
أشرنا إليه في بيان المقدّمة الثالثة. فافهم وتأمّل جيّداً. 
[لا مانع من إجراء الأصول المثبتة في أطراف العلم] 

وأمّا الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب 
مثبت للتكليف, فلا مانع عن إجرائها عقلاً مع حكم العقل وعموم النقل. 

هذاء ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. لاستلزام ثمول 
دليله لها التناقض في مدلوله. بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها ‏ بمقتضى «لا 
تنقض» لوجوبه في البعض.كما هو قضيّة «ولكن تنقضه بيقين أخر». 

وذلك لأنّه إنما يلزم في ما إذاكان الشك في أطرافه فعليّا. وأمًا إذالم يكن كذلك. بل 


.١‏ قائله الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: قاعدة لااضرر. 


لم يكن الشك فعلاً إلا في بعض أطرافه. وكان بعض أطرافه الأخر غير ملتفت إليه فعلاً 
أصلاً كما هو حال امجتهد في مقام استنباط الأحكام.ك لايخ فلا يكاد يلزم ذلك. 
فإنٌ قضيّة «لا تنقض» ليس حينئذ إلا حرمة النقض فى خصوص الطرف المشكوك, 
وليس فيه علم بالانتقاض.كي يلزم التناقض في مدلول دليله من ثموله له. فافهم. 
[لا مانع من إجراء الأصول النافية, مع الانحلال] 

ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية 
أيضاً وأنّه لا يلزم حذور لزوم التناقض من شمول الدليل لاء لولم يكن هناك مانع - 
عقلاً أو شرعاً-من إجرائها. ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة - 
بضميمة ما علم تفصيلاً أو نمض عليه علمىّ -بمقدار المعلوم إجمالاً؛ بل بمقدار لم يكن 
معه حال لاستكشاف إيجاب الاحتياط, وإن لم يكن بذاك المقدار. ومن الواضح أَنّه 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

و قد ظهر بذلك: أن العلم الإجمالى بالتكاليف ربا ينحل ببركة جريان الأصول 
المثبتة وتلك الضميمة, فلا موجب حينئذٍ للاحتياط عقلاً ولا شرعاً أصلاً. كما لا يخق. 
[لزوم الاحتياط في موارد الأصول النافية مع عدم الانحلال] 

كما ظهر: أنّه لولم ينحلٌ بذلك. كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقاً-ولو 
من مظنونات عدم التكليف حلا للاحتياط فعلاً ويرفع اليد عنه فيهاكااً أو بعضاً 
بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت -لا محتملات التكليف مطلقاً. 
[عدم جواز رجوع الانسدادي إلى المجتبد الانفتاحى] 

وأمَا الرجوع إلى فتوى العالم: فلا يكاد يجوز. ضعرورة أنه لا يجوز إل للجاهل, لا 
للفاضل الذي يرى خطأ من يدّعي انفتاح باب العلم أو العلمي. فهل يكون رجوعه 
إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل. 


1 العم و ا ل لوأل تو تعمل الرصول إل كنات و0 

وأمّا المقدّمة الخامسة: فلاستقلال العقل بها وأنّه لا يجوز التغرّل بعد عدم 
القكّن من الاطاعة العلميّة أو عدم وجوبها _إلآ إلى الطاعة الظنّيّة. دون الشكّيّة أو 
الوهميّة, لبداهة مرجوهيّته| بالإضافة إليها وقبح ترجيح المرجوح على الراجح. 

لكنّك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتاليّة. مع دوران الأمر بين 
الظنيّة والشكّيّة أو الوهميّة. من جهة ما أوردناه على المقدّمة الأولى من انحلال العلم 
الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة وقضيّته الاحتياط بالالتزام عملاً يما فيها من 
التكاليف, ولا بأس به. حيث لا يلزم منه عسر فضلاً عا يوجب اختلال النظام. 

وما أوردناه على المقدّمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً ولوكانت 
نافية ‏ لوجود المقتضي وفقد المانع عنه. لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة 
وما علم منه تفضيلاً أو بض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالا جمال, وإلا فإلى 
الأصول المثبتة وحدها. 

وحينئذٍ كان خصوص موارد الأصول النافية حلاً لحكومة العقل, وترجيح 
ليوات الع من دا عق غيوهاء ولو يع مات وجوت الاك طق املد 
شرعا. بعد عدم وجوب الاحتياط التاءٌ شرعاً أو عقلاً. على ما عرفت تفصيله. 

هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق. فافهم وتدبّر جيّداً. 


فصل 
[الظن بالطريق والظن بالواقع] 
هل قضيّة المقدّمات -على تقدير سلامتها هي حجيّة الظنّ بالواقع أو بالطريق 
أو ممما؟ أقوال: 1 
والتحقيق أن يقال: إنّه لاشبهة في أنّ هم العقل في كلّ حال إِنما هو تحصيل الأمن 


الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع 5 
من تبعة التكاليف المعلومة. من العقوبة على مخالفتها. 

كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤْمّن منها. وفي أن كل ماكان القطع به 
مومّناً في حال الانفتاح, كان الظنّ به مؤْمّناً حال الانسداد جزماً. وأنّالمؤمّن في حال 
الانفتاح هو القطع بإتيان المكلّف به الواقعي بما هو كذلك لا بما هو معلوم ومؤدّى 
الطريق ومتعلّق العلم وهو طريق شرعاً وعقلاً أو بإتيانه الجعلي, وذلك لأنّ العقل 
قد استقل بأنٌ الإتيان بالمكلّف به الحقيق بما هو هو -لا بما هو مؤدّى الطريق -مبرىء 

كيف؟ وقد عرفت أن القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثاً وإمضاء. 
إثباتاً ونفياً. ولا يخ: أَنّ قضيّة ذلك هو التنرّل إلى الظنّ بكلّ واحد من الواقع 
والطريق. 

ولا منشأً لتوهّم الاختصاص بالظنٌ بالواقع. إل توهّم أنه قضيّة اختصاص 
المقدّمات بالفروع لعدم انسداد باب العلم في الأصول. وعدم إلجاءِ في التغرّل إلى 
الظنّ فيها -والغفلة عن أَنّ جرياها في الفروع موجب لكفاية الظنٌ بالطريق في مقام 
تحصيل الأمن من عقوبة التكاليف. وإن كان باب العلم في غالب الأصول مفتوحاً 
وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك -بين الظنّين. 
[منشاً توهّم اختصاص الحجيّة بالظنّ بالطريق] 

كما أن منشاً توهّم الاختصاص بالظنّ بالطريق وجهان: 

أحدهما: ما أفاده بعض الفحول'" وتبعه في الفصول. قال فيها: «إنا كما نقطع بأنا 
مكلّفون, في زماننا هذاء تكليفاً فعليّاً بأحكام فرعيّة كثيرة. لا سبيل لنا. بحكم العيان 
وشمهادة الوجدان, إلى تحصيل كثير منها بالقطع. ولا بطريق معيّن يقطع من السمع - 


.47 هو العلامة المحقّق الشيخ أسد الله التستريتة فى كشف القناع:‎ .١ 


,أ اع مار الم و واوا لكر صرت قا ايا جم طول الررضول الى كفانة و01 
بحكم الشارع _بقيامه. أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعدّره. كذلك نقطع بأنّ 
الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقاً خصوصاً وكلّفنا تكليفاً فعليّاً بالعمل 
بمؤدّى طرق مخصوصة, وحيث إنّه لا سبيل غالباًإلى تعيينها بالقطع ولا بطريق يقطع 
من السمع بقيامه با لخصوص. أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذّره. فلا 
ريب أنّ الوظيفة. في مثل ذلك, بحكم العقلء إنما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى 
الظنّ الفعلي الذي لا دليل على حجيّته. لأنّه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع ما 
عداه)»0", 

وفيه: 

أوَلاً: بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصّة باقية في ما بأيدينا. من الطرقٍ غير 
العلميّة, وعدم وجود المتيقّن بينها أصلاً_أَنّ قضيّة ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه 
الطرق المعلومة بالإجمال. لا تعيينها بالظنٌ. 

لا يقال: الفرض هو عدم وجوب الاحتياط. بل عدم جوازه. 

لأنّ الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التامٌ في أطراف الأحكام, مما يوجب 
العسر امل بالنظام. لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق. فإِنٌّ قضيّة هذا 
الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها والرجوع إلى الأصل فيها ولوكان 
نافياً للتكليف. 

وكذا في ما إذا يض الكل على نفيه. 

وكذا في ما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه _نفياً وإثباتاً-مع بوت 
لمرجّح للنافي بل مع عدم رجحان المثيت في خصوص الخبر منه. ومطلقاً في غيره, بناء 
على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار فى غير الأخبار. 


.١‏ الفصول: //70, مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع ا 

وكذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب والتحريم: فإنّ المرجع في جميع ما ذكر - 
من موارد التعارض -هو الأصل الجاري فيها ولو كان نافياً. لعدم وض طريق 
معتبر ولااما هو من أطراف العلم به. على خلافه, فافهم. 

وكذاكل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت. للعلم بانتقاض ال حالة السابقة فيه إجمالاً, 
بسبب العلم به أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه. بناء على عدم اند 
بذلك. 

وثانياً: لو سلّم أن قضيّته لزوم التغرّل إلى الظنٌ» فتوهّمٌ «أنّ الوظيفة حينئذٍ هو 
خصوص الظنٌ بالطريق» فاسدٌ قطعاًء وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة 
الواقع, من الظنّ بكونه مودّى طريق معتبر _من دون الظنّ بحجيّة طريق أصلاً - 
ومن الظنٌ بالواقع.كما لا يخنى. 

لا يقال: إنمالا يكون أقرب من الظنّ بالواقع, إذالم يصرف التكليف الفعلى عنه 
إلى مؤدّيات الطرق ولو بنحو التقييد. 

إن الالتزام به بعيد. إذ الصرف لو لم يكن تصويباً حالاً. فلا أقلّ من كونه مجمعاً 
على بطلانه. ضرورة أنّ القطع بالواقع يجدي في الإجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدّى 
طريق القطع. كما عرفت. 

ومن هنا انقدح: أنّ التقيبد أيضاً غير سديد. مع أن الالتزام بذلك غير مفيد, فإنّ 
الظنّ بالواقع في ما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفكَ عن الظنٌ بأنّه مودّى طريق 

والظنْ بالطريق مالم يظنٌّ بإصابته الواقع غير بحد بناء على التقييد. لعدم 
استلزامه الظنّ بالواقع المقيّد به بدونه. هذا. 

مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد. غايته أنّ العلم 
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الإجمالي بنصب طرق وافيةٍ يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعيّة إلى العلم ما هو 
معتافن الظرق التضوية مين التكاليق الفملية: والاخلال وإ ن كان بوجت ماده 
تنجّز مالم يود إليه الطريق من التكاليف الواقعيّة, إلا أنه إذاكان رعاية العلم 
بالنصب لازماً. والفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز. 

وعليه يكون التكاليف الواقعيّة كا إذالم يكن هناك علم بالنصب. في كفاية الظنّ 
مها حال انسداد باب العلم.كا لا يخق. 

ولا بدٌ حينئذٍ من عناية أخرئ في لزوم رعاية الواقعيّات بنحو من الإطاعة وعدم 
إهماها رأسأكما أشرنا إلبا(". 

ولا شبهة في أن الظنّ بالواقع لو لم يكن أولى حينئذٍ ‏ لكونه أقرب في التوسّل به 
إلى ما به الاهتام. من فعل الواجب وترك الحرام من الظنّ بالطريق, فلا أقلّ من 
كونه مساوياً في ما مهم العقل. من تحصيل الأمن من العقوبة في كلّ حال. هذا. 

مع ما عرفت من أنّه عادة يلازم الظنٌ بأنّه مؤْدّى طريقء وهو _بلا شبهة ‏ يكفي 
ولول يكن هناك ظنّ بالطريق, فافهم فإِنّه دقيق. 

ثانيهما: ما اختصٌ به بعض المحققين'". قال: «لا ريب في كوننا مكلّفين بالأحكام 
الشرعيّة. وم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعيّة. وأنّ الواجب علينا أوَّلاً هو 
تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم المكلّف. بأن يقطع معه بحكنه بتفريغ ذمّتنا عب 
كلّفنا به وسقوط تكليفنا عنّاء سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا. حسب ما مرٌ 
تفصيل القول فيه. فحينئذٍ نقول: إن صم لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمّتنا في حكم 
الشارع., فلا إشكال فى وجوبه وحصول البراءة به. وإن انسد علينا سبيل العلم كان 


.١‏ فى المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد. 
". هو المحقق الإصفهانى فى هداية المسترشدين: .5١9‏ 


الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع ا ااا ا 000 
الواجب علينا تحصيل الظنٌ بالبراءة في حكمه. إذ هو الأقرب إلى العلم به فيتعيّن الأخذ 
به عند التغرّل من العلم فى حكم العقل -بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء 
التكليف _دون ما يحصل معه الظنّ بأداء الواقع كما يدّعيه القائل بأصالة حجيّة 
الظنّ». انتهبى موضع الحاجة من كلامه. زيد فى علو مقامه. 

وفيه: 

ولا أنَّ الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمّة _بالاطاعة والامتثال_إنما هو 
العقل. وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل, ولو حَكمْ في هذا 
الباب كان بتبع حكنه إرشاداً إليه. وقد عرفت استقلاله بكون الواقع -بما هو هو 
مفرّغاً وأنّ القطع به حقيقة أو تعبّداً موْمّن جزماً. وأنّ الموّمّن في حال الانسداد هو 
الظنّ بم كان القطع به موّمّناً حال الانفتاح, فيكون الظنّ بالواقع أيضاً موْمّناً حال 
الانسداد. 

وثانياً: سلّمنا ذلك. لكن حكمه بتفريغ الذمّة -في ما إذا أ المكلّف برْدّى الطريق 
المنصوب -ليس إلا بدعوئ أن النصب يستلزمه. مع أن دعوى «أَنٌّ التكليف يالواقع 
يستلزم حكنه بالتفريغ في ما إذا أقى به» أولى.كم لا يخى. فيكون الظنّ به ظنَاً بالحكم 
بالتفريغ أيضاً. 

إن قلت:كيف يستلزمه الظنّ بالواقع؟ مع أنّه ريما يقطع بعدم حكنه به معه.كما 
إذاكان من القياس. وهذا بخلاف الظنّ بالطريق, فإِنّه يستلزمه ولوكان من القياس. 

قلت: الظنّ بالواقع أيضاً يستلزم الظنّ حكمه بالتفريغ على الأقوئ. ولا ينانى 
القطع بعدم حجيّته لدى الشارع وعد مكون المكلّف معذوراً-إذا عمل به فيهما -في 
ما أخطأ. بل كان مستحقّاً للعقاب ولو في ما أصاب لو بنى على حجيّته والاقتصار 
عليه. لتجرّيه. فافهم. 
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وثالثاً: سلّمنا أنَّالظنّ بالواقع لا يستلزم الظنّ به. لكن قضيّته ليس إلا التغرّل إلى 
الظنّ بأنه مؤْدّئ طريق معتبر, لا خصوصٌ الظنٌ بالطريق. وقد عرفت: أنّ الظنّ 
بالواقع لا يكاد ينفكَ عن الظنّ بأنّه مؤْدّى الطريق غالباً. 


فصل 
[الكشف والحكومة] 

[لا بحال لاستكشاف حجيّة الظنّ شرعاً] 

لا يخى: عدم مساعدة مقدّمات الانسداد على الدلالة على كون الظنّ طريقاً 
منصوباً شرعاً. ضرورة أَنّه معها لا يجب عقلاً على الشارع أن ينصب طريقاً. لجواز 
اجتزائه يما استقل به العقل في هذا الحال. 
[توهّم إثبات حجيّة الظنّ شرعاً بقاعدة الملازمة] 

ولا يحال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل. لقاعدة الملازمة. ضرورة 
نا إنما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي. والمورد هاهنا غير قابل له. فإنٌ 
الإطاعة الظتّيّة التي يستقلٌ العقل بكفايتها في حال الانسداد إنما هي بمعنى عدم 
جواز مؤاغذةالشارع بأزيد متهاء وعدم جواز اقتصار المكلف بدونها. ومرّاخذة 
الشارع غير قابلة لحكنه. وهو واضح. 

واقتصار المكلّف بما دونها لَاكان بنفسه موجباً للعقاب مطلقاً أو في ما أصاب 
الظنّ -كم أمْها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أو أصاب من دون حاجة إلى أمر بها أو 
نبي عن مخالفتها كان حكم الشارع فيه مولوياً بلا ملاك يوجبه. كما لا يخفى. ولا 
بأ بةإرشاةياء ك) هوشانة في حكنه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية. 

وصحّة نصبه الطريق وجعله في كل حال _بملاكِ يوجب نصبّه وحكية داعية 


إليه. لا ثناني استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد.كا يحكم بلزومها 
بنحو آخر حال الانفتاح. من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولوياً لما 
عرفت. 

فانقدح بذلك عدم صحّة تقرير المقدّمات إلا على نحو الحكومة. دون الكشف. 

وعليها فلا إهمال فى النتيجة أصلاً. سبباً ومورداً ومرتبةً لعدم تطرّق الاهمال 
والاإجمال في حكم العقلءكما لا يخق. 

ما سب الأمنناني :قلا تقاوت بنظروافيا: 

وأمًا بحسب الموارد: فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنّية. إلا فى 
لسن للشارع سرعه ايام قم يتدق لذ سورع لل الشعراه زا لاله دعر 
الاحتياط في ما فيه مزيد الاهةام.كما في الفروج والدماءء. بل وسائر حقوق الناس مما 
لا يلزم من الاحتياط فيها العسر. 

وأمّا بحسب المرتبة: فكذلك لا يستقلّ إلا بلزوم التغرّل إلى مرتبة الاطمئنان من 
الظنّ بعدم التكليف إلا على تقدير عدم كفايتها في دفع حذور العسر. 
[التفصيل بين حتمالات الكشف] 

وأمّا على تقرير الكشف: 

فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه. فلا إهمال فيها أيضاً 
بحسب الأسباب. بل يستكشف حينئذٍ أن الكل حجّة لولم يكن بينها ما هو المتيّن, 
وإلا فلا محال لاستكشاف حجيّة غيره. ولا بحسب الموارد. بل يحكم بحجيّته فى 
جميعها. وإلا لزم عدم وصول الحجّة. ولو لأجل التردّد في مواردها. كم لا يخنى. 
ودعوى الإجماع على التعميم بحسيها في مثل هذه المسألة المستحدثة. يحازفة جداً. 

وأمّا بحسب المرتبة: ففيها إهمال, لأجل احتال حجيّة خصوص الاطمئناني منه إذا 
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كان وافياً فلا بد من الاقتصار عليه. 

ولو قيل بِأنّ النتيبجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه. فلا إهمال فيها 
بحسب الأسباب. لو لم يكن فيها تفاوت أصلاً. أو لم يكن بينها إلا واحد. وإلاً فلا بد 
من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه. بإجراء مقدّمات دليل الاتسذداد 
حينئذٍ مرّة أو مرّات في تعيين الطريق المنصوب. حي ينتهي إلى ظنّ واحد أو إلى 
ظنون متعدّدةٍ لا تفاوت بينها. فيحكم بحجيّة كلّها. أو متفاوتة يكون بعضها الوافي 
متيقّن الاعتبار فيقتصر عليه. 

وأمّا بحسب الموارد والمرتبة فكما إذاكانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه. 
كدير عكذا. 

ولو قيل بأنّ النتيجة هو الطريق ولو لم يصل أصلاً. فالإهمال فيها يكون من 
الجهات. ولا حيص حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتال, لو لم 
يكن بينها متيقّن الاعتبار, لو لم يلزم منه حذور وإلا لزم التغرّل إلى حكومة العقل 
بالاستقلال. فتأمّل. فإنّ المقام من مزال الأقدام. 

وهم ودفع: 

لعلّك تقول: إنّ القدر المتيقّن الوافي لوكان في البين, لماكان مجال لدليل الانسداد. 
كزورة الدهة اماه اتسداد باب العلمي أيضاً. 

لكنّك غفلت عن أنّ المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبّلِه. لأجل اليقين بأنّه 
لو كان شيء حجّة شرعاًكان هذا الشيء حجّة قطعاً. بداهة أنّ الدليل على أحد 
المتلازمين إمَا هو الدليل على الآخر, لا الدليل على الملازمة. 

ثم لا يخ: أن الظنّ باعتبار ظنّ بالخحصوص. يوجب اليقين باعتباره من باب 
دليل الانسداد على تقرير الكشف. بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه. 


فإِنّه حينئذٍ يقطع بكونه حجّة, كان غيره حجّة أو لا. 

واحقال عدم حجيّته بالخصو ص لا ينافي القطع بحجيّته بملاحظة الانسداد. 
ضرورة أنّهِ على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجّة بلا نصب قرينة, ولكنّه من 
الحتمل أن يكون هو الحجّة دون غيره لما فيه من خصوصية الظنٌ بالاعتبار. 

وبالجملة: الأمر يدور بين حجيّة الكل وحجيّته. فيكون مقطوع الاعتبار. 

ومن هنا ظهر حال القرّة. 

ولعلٌ نظر من رجّح هما إلى هذا الفرض. وكان منع شيخنا العالامة أعلى الله 
مقامه عن الترجيح بهماء بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه. أو 
الطريق ولو لم يصل أصلاً. وبذلك رما يوقق بين كلمات الأعلام فى المقام. وعليك 
بِالتأمّل التام. 

ثمرلا يذهب عليك: أنّ الترجيح به نا هو على تقدير كفاية الراجح و إلا فلا بد من 
التعدّي إلى غيره بمقدار الكفاية, فيختلف الحال باختلاف الأنظار. بل الأحوال. 

وأمّا تعميم النتيجة _بأنٌّ قضيّة العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه - 
فهو لا يكاد إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق, ولو لم يصل أصلاً. 

مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل إلا على وفق المثبتات من الأطراف دون 
النافيات إل في ما إذاكان هناك نافٍ من جميع الأصناف. ضيرورة أنّ الاحتياط فيها 
يقتضي رفع اليد عن الاحتياط ف المسألة الفرعيّة إذا لزم, حيث لا ينافيه. كيف؟ 
ويحبوز الاحتياط فيها مع قيام الحجّة النافية ا لا يخى. فا ظنّك بما لا يجب الأخذ 
بموجّبه إلا من باب الاحتياط؟ فافهم. 
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[الإشكال في خروج القياس عن عموم النتيجة] 

قد اشتهر الإشكال'!' بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد 
بتقرير الحكومة. 

وتقريره على ما فى «الرسائل»”" -: «أنّه كيف يجامع حكم العقل بكون الظيّ 
كالعلم مناطاً للاطاعة والمعصية, ويقبح على الآمر والمأمور التعدّي عنه. ومع ذلك 
يحصل الظنّ أو خصوص الاطمئنان من القياس. ولا يجوّز الشارع العمل به فإنٌ المنع 
عن العمل بما يقتضيه العقل -من الظنّ أو خصوص الاطمئنان -لو فرض ممكناً جرئ 
في غير القياس, فلا يكون العقل مستقلاً إذ لعلّه ممى عن أمارة, مثل ما نمبى عن 
القياس, بل وأزيد. واختى علينا. ولا دافع لهذا الاحقال إلا قبح ذلك على الشارع. إذ 
احّال صدور الممكن بالذات عن الحكم لا يرتفع إلا بقبحه. وهذا من أفراد ما اشتهر 
من: أن الدليل العقلى لا يقبل التخصيص». انتهى موضع الحاجة من كلامه. زيد في 
علومقاةه 

وأنت خبير بأنّه لا وقع لهذا الاشكال. بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلّقاً 
على عدم نصب الشارع طريقاً واصلاً. وعدم حكمه به في ماكان هناك منصوب ولو 
كان أصلاً. بداهة أن من بات دع ود علم ولا علمي. فلا موضوع 
لحكمه مع أحدهما. 


.١‏ أورده الأمين الأستر آبادي على الأصو يتين العاملين بالظنّ. (شرح كفاية الأضول للمحقّق الرشتي: 
را ١ا).‏ 
". فرائد الأصول: 5017. 
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والنبي عن ظنّ حاصل من سببء ليس إل كنصب شيء. بل هو يستلزمه في ما 
كان في مورده أصل شرعي. فلا يكون نهيه عنه رفعاً لحكنه عن موضوعه. بل به 
يرتفع موضوعه., وليس حال النهي عن سبب مفيدٍ للظنّ إلا كالأمر بمالا يفيده. وكا 
لا حكومة معه للعقل. لا حكومة له معه. وكما لا يصمٌ بلحاظ حكمه الاشكال فيه لا 
يصحٌ الإشكال فيه بلحاظه. 

نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه. كما أشكل فيه برأسه. بملاحظة توهّم استلزام 
النصب محاذير. تَقَدّم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق فى جواءها في جعل 
الطرق. 

غاية الأمر: تلك ا نحاذير التي تكون في ما إذا أخطأً الطريق المنصوب كانت في 
الطريق المنبي عنه في مورد الإصابة. 

ولكن من الواضح أَنّه لا دخل لذلك في الاشكال على دليل الانسداد بخروج 
القياس. ضير ورة أَنّه بعد الفراغ عن صحّة النبي عنه في الجملة قد أشكل في عموم 
النبي حال الانسداد بملاحظة حكم العقل. وقد عرفت أَنّهِ بمكان من الفساد. 

واستلزام إمكان المنع عنه -لاحتال المنع عن أمارة أخرئ, وقد اختى علينا -وإن 
كان موجباً لعدم استقلال العقل. إلا أنّه إنفا يكون بالاضافة إلى تلك الأمارة لو كان 
غيرها ئمّا لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية. وإلا فلا مجال لاحقال المنع فيها مع فرض 
استقلال العقل. ضضرورة عدم استقلاله بحكم مع احال وجود مانعه. على ما يأتى 
تحقيقه في الظنٌ المانع والممنوع. 

وقياس حكم العقل _بكون الظنّ مناطاً للإطاعة في هذا الحال -على حكنه بكون 
العلم مناطاً لها في حال الانفتاح, لا يكاد يخ على أحد فساده. لوضوح أنه مع 
الفارق. ضضرورة أنّ حكنه في العلم على نحو التنجّز. وفيه على نحو التعليق. 
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ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصّصوا الإشكال بالنهي عن القياس؟ مع جريانه في 
الأمر بطريق غير مفيد للظنّ. بداهة انتفاء حكنه في مورد الطريق قطعاً مع أَنَّه لا 
يظنٌ بأحد أن يستشكل بذلك, وليس إلا لأجل أنّ حكنه به معلّق على عدم النصب. 
ومعه لا حكم لهدكما هو كذلك مع النبي عن بعض أفراد الظنّ. فتدبّر جيّداً 

وقد انقدح بذلك: أنّه لا وقع للجواب عن الإشكال: 

تارة: بأنّ المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة. 

وأخرئ: بأنّ العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الشابتة عند 
الاصابة. 

وذلك لبداهة أنّهِ إنما يشكل بخروجه _بعد الفراغ عن صحّة المنع عنه في نفسه - 
بملاحظة حكم العقل بحجيّة الظنّ. ولا يكاد يجدي صحّته كذلك في الذبٌ عن 
الإشكال _فى صحنّه هذا اللحاظ, فافهم, فإنّه لا خلو عن دقّة. 

وأمّا ما قيل في جوابه -من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد. أو منع حصول 
لفن فته بعد كناك خاله و ناما يفسيده أكاز ##ابطلعه فق غاية الفسناة: 

فإنّه -مضافاً إلىكون كل واحد من المنعين غير سديد. لدعوى الإجماع على 
عموم المنع. مع إطلاقٍ أدلّته وعموم علّته وشهادة الوجدان بحصول الظنّ منه 
في بعض الأحيان -لا يكاد يكون في دفع الإشكال_بالقطع بخروج الظنّ الناثىء 
منه ‏ بمفيد. غاية الأمر: أنّهِ ل إشكال مع فرض أحد المنعين. لكنّه غير فرض 
الأشكال: نتدثر حجيدا. 


الظنّ المانع والممنوع السو مت سدم مسج تسج ااام مج تجسن الوه مسقو اي ا 


الظنّ المانع والممنوع] 

إذا قام ظنّ على عدم حجيّة ظنّ بالحصو ص. فالتحقيق أن يقال _بعد تصوّر المنع 
عن بعض الظنون في حال الانسداد : إِنّه لا استقلال للعقل بحجيّة ظنّ احتمل المنع 
عنه. فضلاً عبًا إذا ظُّنّ كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلا بد من الاقتصار على 
ظنّ قطع بعدم المنع عنه باللخصوص. فإنكى, ولا فبضميمة مالم يظنّ المنع عنه وإن 
احتمل. مع قطع النظر عن مقدّمات الانسداد. وإن انسدّ باب هذا الاحتال معها.كما 
لا يخ. وذلك ضيرورة أنّه لا احتال مع الاستقلال حسب الفرض. 

وافكة انقدح: أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجيّة الظيٌ في 
الأصولء أو فى الفروع, أو فيهماء فافهم. 


فصل 

[لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين أقسام الظن بالحكم] 

لافرق والقيحة اليل الانسداد. بين الظنٌ بالحكم من أمارة عليه. وبين الظنّ به 
من أمارة متعلّقة بألفاظ الآية أو الرواية, كقول اللغوي في ما يورث الظنّ بمراد 
الشارع من لفظه. وهو واضح. 
[حجيّة قول اللغوي مع الانسداد] 

ولا يخى: أن اعتبار ما يورثه لا جيص عنه في ما إذا كان مما ينسدّ فيه باب العلم. 
فقول أهل اللغة حجّة في ما يورث الظنّ بالحكم مع الانسداد. ولو انفتح باب العلم 
باللغة في غير المورد. 
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نعم. لا يكاد يترتّب عليه أثر آخر. من تعيين المراد في وصيّة أو إقرار أو غيرهما 
من الموضوعات الخارجيّة, إِلآ في ما يثبت فيه حجيّة مطلق الظنّ بالخصوص. أو ذاك 
الخضوض: 
[حجيّة قول الرجالي في حال الانسداد] 

ومثله: الظنّ الحاصل بحكم شرعي كلي من الظنّ بموضوع خارجي. كالظنَ بأنَ 
راوي الخبر هو زرارة بن أعين. مثلاً. لا آخر. 

فانقدح: أن الظنون الرجاليّة بحدية في حال الانسداد. ولو لم يقم دليل على اعتبار 
قول الرجالي. لا من باب الشهادة. ولا من باب الرواية. 

تنبيه: 

لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتالات -المتطرّقة إلى مثل السند أو 
الدلآلة أورجية الصدور ميا أمكن في الرواية, وعدم الاقتصار على الظنٌ الحاصل 
منهاء بلا سد بابه فيه بالحجّة. من علم أو علمي. وذلك لعدم جواز التغزّل في صورة 
الانسداد إلى الضعيف. مع القكّن من القوي أو ما بحكنه عقلاً. فتأمّل جيّداً. 


فصل 
[عدم اعتبار الظن الانسدادى فى مقام الامتثال] 
نما الثابت بمقدّمات دليل الانسداد في الأحكام: 0 حجيّة الظنّ فيهاء لا حجيّته في 
تطبيق المأتي به في الخارج معها. فيتّبع مثلاً في وجوب صلاة الجمعة يومهالا في 
إتيانهاء بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها.كما لا يخ. 
نعم, ربًا يجري نظير مقدّمات الانسداد في الأحكام. في بعض الموضوعات 
الخارجيّة. من انسداد باب العلم به غالباً واههام الشارع به. بحيث علم بعدم الرضا 
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بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن. وعدم وجوب الاحتياط شرعاً أو 
عدم إمكانه عقلاً كما في موارد الضرر المردّد أمره بين الوجوب والحرمة مثلاً. فلا 
د عن اتّباع الظنّ حينئذ أيضاً فافهم. 


خاتمة 
يذكر فيها أمران استطراداً 
الأول 


[عدم اعتبار الظنّ فى الاعتقادات] 

هل الظنّكا يتّبع عند الانسداد عقلاً في الفروع العمليّة المطلوب فيها أوّلاً العمل 
بالجوارح -يتّبع في الأصول الاعتقاديّة. المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به 
وعقد القلب عليه وتحمّله والانقياد له. أو لا؟ 

الظاهر: لا. فإنّ الأمر الاعتقادي وإن انسدٌ باب القطع به إلا أن باب الاعتقادٍ 
إجمالاًبما هو واقعه _والانقياد له وتحمّله غيرٌ منسدٌ. بخلاف العمل بالجوارح. فإنّه 
لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط. والمفروض عدم وجوية شرعا 
أو عدم جوازه عقلاً. ولا أقرب من العمل على وفق الظنٌ. 

وبالجملة: لا موجب _مع انسداد باب العلم في الاعتقاديّات ‏ لترتيب الأعمال 
الجوانحيّة على الظنّ فيها. مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيهاء فلا يتحمّل إلا لما 
هو الواقع, ولا ينقاد إلا له. لا لما هو مظنونه. وهذا بخلاف العمليّات. فإِنّه لا خيص 
عن العمل بالظنٌ فيها مع مقدّمات الانسداد. 

نعم, يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن _من باب وجوب المعرفة 
لنفسها كمعرفة الواجب. تعالى. وصفاته -أداءً لشكر بعض نعمائه -ومعرفة أنبيائه, 


ا ا ع وام ماو اقسريه ان مب تصهيل الوضول إلى كفانة الأضول1)) 
فإنهم وسائط نعمه وآلائه. بل وكذا معرفة الإمام للا على وجه صحيح. فالعقل 
يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيّه. لذلك. ولاحتال الضرر في تركه. 

ولا يجب عقلاً معرفة غير ما ذكر إلا ما وجب شرعاً معرفته. كمعرفة الامام اثة 
على وجه آخر غير صحيح أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته. 

ومالا دلالة على وجوب معرفته با مختصوص -لا من العقل ولا من النقل كان 
اعبالة الزاءة من وعوت يزنع مع 

ولا دلالة لمثل قوله تعالى «و ما خلقت الجن والانسّ». الآية7", ولا لقولهينة: 
«وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس”". ولا لما دلٌ على 
وجوب التفقّه وطلب العلم من الآيات”" والروايات”» على وجوب معرفته 
بالعموم. 

ضرورة أنّ المراد من «ليعبدون» هو خصوص عبادة الله ومعرفته. والنبوي إنما 
هو بصدد بيان فضيلة الصلوات. لا بيان حكم المعرفة, فلا إطلاق فيه أصلاً. ومثل آية 
النفر إنما هو بصده بيان الطريق المتوسّل به إلى التفقّه الواجب لا بيان ما يجب فقهه 
ومعرفته. كا لا يخق. وكذا ما دلّ على وجوب طلب العلم إنما هو بصده الحثٌ على 
طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به. 

ثم نه لا يجوز الاكتفاء بالظنّ في ما يجب معرفته عقلاً أو شرعاً حيث إِنّهِ ليس 
بمعرفة قطعاً. فلا بدٌ من تحصيل العلم لو أمكن. ومع العجز عنه كان معذوراً إن كان 
عن قصور. لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلّة الاستعداد.كما هو المشاهد في كثير من 
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النساء بل الرجال. بخلاف ما إذا كان عن تقصير فى الاجتهاد ولو لأجل حبّ طريقة 
الآباء والأجداد. واتّباع سيرة السلف. فإنّه كالجبلى للخلف. وقلَّما عنه تخلّف. 

والمراد من المجاهدة في قوله تعالى «و الذين جاهَدُوا فينا لَمَْدِيَهِم سُبُلّنا»!'' هو 
اجاهدة مع النفس بتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل وهي التي كانت أكبر 
من الجهاد لا النظر والاجتهاد. وإلا لأدّئ إلى الهداية, مع أنه يؤدّي إلى الجهالة 
والضلالة, إلا إذاكانت هناك منه تعالى عناية, فإنّه غالباً بصدد إثبات أنّ ما وجد 
آباءه عليه هو الحقّ, لا بصدد الحقّ. فيكون مقصّراً مع اجتهاده وموّاخذاً إذا أخطأ على 
قطعه واعتقاده. 

ثملا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظنّ مع اليأس عن تحصيل العلم. في ما 
يجب تحصيله عقلاً لو أمكن, لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه -بل بعدم جوازه -لما 
أشرنا إليه. من أنّ الأمور الاعتقاديّة _مع عدم القطع بها -أمكن الاعتقاد بما هو 
واقعها والانقياد لها. فلا إلجاء فيها أصلاً إلى التغرّل إلى الظنّ في ما انسدّ فيه باب 
العلم, بخلاف الفروع العمليّةكما لا يخق. 

وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه فى ما يجب معرفته مع الإمكان شرعاً. بل 
الأدلّة الدالّة على النبي عن اتّباع الظنّ دليل على عدم جوازه أيضاً. 

وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا: أن القاصر يكون فى الاعتقاديّات _للغفلة أو 
عدم الاستعداد للاجتهاد فيهاء لعدم وضوح الأمر فيها بمنابة لا يكون الجهل بها إلا 
عن تقصير. كما لا يخ. فيكون معذوراً عقلاً. 

ولا يصغئ إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيهاء لكنّه ما يكون معذوراً-غيرَ 
معاقب على عدم معرفة الحقّ -إذا لم يكن يعانده. بل كان ينقاد له على إجماله لو 
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ف اك ا اك اق ا د جح سول الوضيول إلى كفانة ال 
احتمله. 
هذا بعض الكلام مما يناسب المقام, وأمّا بيان حكم الجاهل من حيث الكفر 


الثاني 
[الجبر والوهن والترجيح بالظنْ غير المعتبر] 

الظنّ الذي لم يقم على حجيّته دليل. هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة, بحيث 
صار حجّة ما لولاه لماكان بحجّة؟ أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجّة؟ أو 
يرجّح به أحد المتعارضين ‏ بحيث لولاه على وفقه لماكان ترجيح لأحدهما أو كان 
للآخر منهما -أم لا؟ 

وحمل القول في ذلك: أن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو 
الدخول بذلك تحت دليل الحجيّة أو المرجّحية الراجعة إلى دليل الحجيّة.كما أن العبرة 
في الوهن إنما هو الخروج با مخالفة عن تحت دليل الحجيّة. 

فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظنٌ بصدوره أو بصحّة مضمونه ودخوله 
بذلك تحت ما دل على حجيّة ما يوثق به. فراجع أدلّة اعتبارها. 

وعدمٌ جبر ضعف الدلالة بالظنٌ بالمراد. لاختصاص دليل الحجيّة بحجيّة الظهور 
في تعيين المراد. والظنّ من أمارة خارجيّة _به لا يوجب ظهور اللفظ فيه. كما هو 
ظاهر. إلا في ما أوجب القطع ولو إجمالاً-باحتفافه بماكان موجباً لظهوره فيه. لولا 
عروض انتفائه. 

وعدم وهن السند بالظنٌ بعدم صدوره. وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره. إلا في 
ماكشف -بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد 


الجبر والوهن والترجيح بالظنّ غير المعتبر ع ا و امام 
ظهوره في ما فيه ظاهر لولا تلك القرينة. لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة, ولا 
دليل اعتبار الظهور با إذا لم يكن ظنٌ بعدم صدوره أو ظنّ بعدم إرادة ظهوره. 

وما الترجيح بالظنّ: فهو فرع دليل على الترجيح به. بعد سقوط الأمارتين 
بالتعارض من البين. وعدم حجيّة واحد منهما بخصوصه وعنوانه. وإن بق أحدهما - 
بلا عنوان -على حجيّته ولم يقم دليل با لخصوص على الترجيح به. وإن ادّعئ شيخنا 
العلامة, أعلى الله مقامه. استفادته من الأخبار الدالّة على الترجيح بالمرجّحات 
الخاصّة,. على ما في تفصيله فى التعادل والترجيح. 

ومقدّمات الانسداد في الأحكام إِمُا توجب حجيّة الظنّ بالحكم أو بالحجّة, لا 
الترجيح به مالم يوجب الظنّ بأحدهما. 

ومقدّماته في خصوص الترجيح لو جرت إن توجب حجيّة لظن في تعيين المرجح. 
لا أنه مرججّح. إلا إذا ظنّ أَنّه أيضاً مرجّح. فتأمّل جيّداً. 

هذا في مالم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل. 

وأمّا ما قام الدليل على المنع عنه كذلك -كالقياس فلا يكاد يكون به جبر أو 
وهن أو ترجيح في مالا يكون لغيره أيضاً. وكذا في ما يكون به أحدهماء لوضوح أنّ 
الظنّ القياسي إذاكان على خلاف ما لولاه لكان حجّة _بعد المنع عنه -لا يوجب 
خروجه عن تحت دليل حجيّته. وإذا كان على وفق ما لولاه لماكان حجة, لا يوجب 
دخوله تحت دليل الحجيّة. وهكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين. وذلك لدلالة 
دليل المنع على إلغائه الشارع رأساً وعدم جواز استعاله في الشرعيّات قطعاً 
ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيهاءكما لا يمخى. فتأمّل جيّداً. 





[تعريف الأصول العمليّة] 

وهي التي ينتهي إليها الجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل, ئما؛ "دل عليه 
حكم العقل أو عموم النقل. 

والمهم منها أربعة. فإن مثل قاعدة الطهارة في ما اشتبه طهارته بالشبهة 
الحكبية' "كما لو شك في طهارة الأرنب والتعلب ‏ وإن كان مما ينتهي إليها في ما لا حجّة 
على طهارته ولا على نجاسته. إلا أن البحث عنها ليس بهم حيث إنّها ثابتة بلاكلام 
من دون حاجة إلى نقض وإبرام, بخلاف الأربعة, وهي البراءة والاحتياط والتخيير 
والاستصحاب. فإنها حل الخلاف بين الأصحاب ويحتاج تنقيح يجار.ها وتوضيح ما 
هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجّة 
وبرهان, هذا. 


مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها. فافهم!”. 


.١‏ بيان لقوله: «التي ينتهي إليها...». 
.لا يقال:إِنّ قاعدة الطهارة مطلقاً تكون قاعدة في الشبهة الموضوعيّة. فإنّ الطهارة والنجاسة من 
الموضوعات الخارجيّة التي يكشف عنه الشرع. 
فإنّه يقال:أوَّلاً: نمنع ذلك بل إِنّهما من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة. ولذا اختلفتا في الشرائع بحسب المصالح 
الموجبة لشرعهماء كما لا يخفى. 
وثانياً: إنهما لو كانتا كذلك, فالشبهة فيهما -في ماكان الاشتباه لعدم الدليل على إحداهما كانت حكميّة, 
فإِنّه لا مرجع لرفعها إلا الشارع. وما كانت كذلك ليست إلا حكميّة. (منهمة). 
. لعلّه إشارة إلى عدم صلاحيّة الوجه الثاني للاعتذار. لأنّ الاختصاص ببعض الأبواب لا يسوّغ 
الإهمال. وإلا لزم خروج جملة من المسائل الأصوليّة عن علم الأصول. لعدم اطرادها في جميع أبواب 
الفقه. كالبحث عن دلالة النهى عن العبادة على الفساد. حيث إِنّه يختصّ بالعبادات ولا يجري فى سائر 
أبواب الفقه. ْ ْ 

» 


١‏ فووا اسع عن اوم يا ومو سوا كبيتل سول :إن كناية الأرل] ا 


[فى أصالة البراءة] 

لو شك في وجوب شيء, مع العلم بعدم حرمته -كما لو شك في وجوب الدعاء عند رؤية 
الهلال-أو شك في حرمته ١شيء)‏ .مع العلم بعدم وجوبه. كما لو شك في حرمة شرب التتن. ولم 
تنهض عليه (الوجوب أو الحرمة) حجّة, جارّ شرعاً وعقلاً ترك الأوّل وفعل الثاني. 
وكان1 "امون من عقوي الفعه: وأمايع للم النتعالا تالو سنوي أو اللقرمة فيكو من دوران 
الأمر بي المخد و وين وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى. 

كان عدم نهوض الحجّة لأجل فقدان النصّ _أي: الدليل_أو إجماله 
واحةاله”" الكراهة أو الاستحبابء أو تعارضه ١(النضٌ)‏ مع نصّ آخر. في مالم يثبت 
بينهما (النضّين) ترجيح. بناء”" على التوقف في مسألة تعارض النصّين. في مالم يكن 
ترجيح في البيسن. 

وأمّا بناء على التخيير كا هو المشهور فلا يحال لأصالة البراءة وغيرها لمكان 
وجود الحجّة المعتبرة وهو أحد النصين فمها ١مسألة‏ التعارض).كما لا يخى. 


<- بل الوجه الأوّل أيضاً لا يصلح للاعتذار, لأنّ مجرّد اتفاقيّة مسألة من مسائل علم-بل ضروريّتها_لا 
يسوّغ إهمالها وعدم ذكرها في مسائل ذلك العلم, بل لا بد من بيان جميع مسائلها الخلافيّة والوفاقيّة. ألا 
ترئ أنّ الفلاسفة تعرّضوا لكثير من المسائل البديهيّة.كبطلان الدور واستحالة اجتماع النقيضين ونحوهما. 
(منتهى الدراية). 

.١‏ معطوف على «جاز». وهو بمنزلة التفريع على الجواز العقلي والشرعي. 

؟. بيان لإجمال النصّ. 

*. قيد ل«جاز». يعني: أنّ الرجوع إلى الأصل في تعارض النصّين مبنيّ على التوقّف في مسألة التعارض. 


الاستدلال على أصالة البراءة و وي 


[الاستدلال على أصالة البراءة] 
وقد استدل على ذلك بالأدلّة الأربعة: 
[الاستدلال بالكتاب] 

ما الكتاب فبايات: 

أظهرها: قوله تعالى: «وماكنًا مُعَذَبِينَ حَقََ عت لك 0 نتقريب أنّ معنى الآآية: 
«ما كان يحسن بنا أن نعذِّب على التكاليف المجهولة, قبل إبلاغها وإقامة الحجّة عليها». 

والديد ظاهرة في البراءة. حيث إِنّ هم الأصولي تحصيل ما يؤمّنه من العقاب على مخالفة 
التكليف المجهول. ومن تبعات ارتكاب الشبهات, على ما تقتضيه الروايات الآمرة بالوقوف عند 
الشبهة, التي استدلٌ بها الأخباريّون على وجوب الاحتياط في الشبهات. ولا ريب في ظهور هذه 
الآية الشريفة في نفي العذاب قبل تبليغ الأحكام, وهذا الظهور مفقود في سائر الآيات. 

ثم إن الاستدلال بالآية يتوقف على بيان أمور: 

الأوّل: إِنَّ بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام وإيصالها إلى العباد. لأنّ الغرض من بعثه ذلك. 
فصمٌ جعله كناية عن بيان الأحكام بذكر الملزوم وإرادة لازمه. وإِنما كنّي عنه ببعث الرسول بلحاظ 
كون البيان بسببه غالباً. ولو لم يكن كناية عن ذلك. كان البعث علّة للتعذيب. ولم تكن الآية حجّة 
على البراءة في الشبهات الحكميّة. بل لا بد فيها من الاحتياط, حذراً عن التعذيب الذي قد تحقّقت 
علته. 

الثاني: إِنّ الآآية ليست في مقام الإخبار عن خصوص عدم نزول العذاب الدنيوي على الأمم 


السابقة قبل بعث الرسل إليهم -حتّئ يكون مفادها أجنبيّاً عن ما نحن فيه لأنَ التعبير ب«ماكنّا» يدل 


.١‏ الاسراء: .١6‏ ولعلٌ التعبير ب«أظهرها» مسامحة. إذ لا ظهور للآيات فى البراءة حنّئ تكون هذه الآية 
أظهرها. راجع: منتهى الدراية: .8١-1/8/‏ 


١‏ او ا لب ا دا م لات كاتا اتتكييل الضول إلى كنا الأضول »ا 
على الثبوت والاستمرار, فيدلٌ على استقرار عادته تعالى على عدم التعذيب قبل البيان. 

الثالث: ثبوت الملازمة بين نفي فعليّة التعذيب وبين نفي استحقاقه. إذ لو احتمل استحقاق 
العقاب مع العفو عنه تفضّلاً لم تدلّ على البراءة. 

الرابع: دلالة نفي التعذيب الدنيوي على نفي العذاب الأخروي. بالأولويّة القطعيّة. لانقطاع الأوّل 
ودوام الثاني. 

وفيه”'": أن ننى التعذيب قبل إّام الحجّة يبعث الرسل لعلّه كان منّة منه تعالى على 
عباده مع استحقاقهم لذلك. فلايدلٌ نفي الفعليّة على نفي الاستحقاق حتّئ يصمّ الاستدلال بها 
على البراءة. 

ولو سلّم"اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعليّة اصح الاستدلال 
مها إلا جدلاً. لا حقيقيّاً حنّى يجدي في إثبات المدّعئ. نعم, يثبت الدعوئ باعتقاد الخصم_القائل 
بالملازمة وهو لا ينفع الأصولي الذي ينكر الملازمة بين نفي فعليّة العذاب ونفي الاستحقاق. 

مع وضوح منعه (اعتراف الخصم بالملازمة)ضرورة أن ما شك ف وجوبه أو خروعة 
-الذي يحتاط فيه الخصم المنكر للملازمة ليس عنده بأعظم ما علم يحكمه. مع أنّ المحرّم 
القطعي لا ملازمة فيه بين اللاستحقاق والفعليّة لإمكان المغفرة وشمول الرحمة. فكيف بمشتبه 
الحرمة؟ وليس حال الوعيد بالعذاب فيه ١ماشك‏ في وجوبه أو حرمته) إلا كالوعيد به 
فيه (ماعلم بحكمه). فافهم' ". 
.١‏ هذه المناقشة ذكرها في الفصول: 787 
.١‏ دفع لما ذكره الشيخ الأعظم تصحيحاً للاستدلال بالآية, من أنّ الآية وإن كانت ظاهرة في نفي الفعليّة لا 
نفي الاستحقاق. لكنّ الخصم يعترف بالملازمة بين الاستحقاق والفعليّة, فينتفي الاستحقاق بانتفاء الفعليّة. 
انظر: فرائد الأصول: 377/7- 711. 
؟. لعلّه إشارة إلى أنّ هذا الجواب مبنىّ على اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعليّة, لا ما إذا 


اعترف بالملازمة بين نفي الفعليّة ونفي الاستحقاق. وهي وإن لم تكن صحيحة في حدّ ذاتها ‏ لجواز نفي 
الفعليّة وثبوت الاستحقاق _لكنّه غير الملازمة بين الاستحقاق والفعليّة. راجع: عناية الأصول: 7/4 . 


الاستدلال على أصالة البراءة ا يي و ا ا ا ا 
[الاستدلال بالروايات] 

وأمًا السنّة فبروايات: 
.١[‏ حديث الرفع] 

منها: حديث الرفع: المروي في الخصال عن الصادق ب قال: قال رسول الله َُ: «رفع عن 
متي تسعة: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطو وا اليه" 
وفي التوحيد بزيادة: «والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفه»”). 

حيث عد «ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة فيه. فالالزام المجهول مهما لا 
يعلمون» فهو مرفوع فعلاً. وإنكان ثابتاً واقعاً فلا موّاخذة عليه قطعاً. 

لا يقال: إنّ حديث الرفع لا ينفي إلا الآثار الشرعيّة, لأنّها القابلة للارتفاع برفعه. و ليست 
الموؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهراً ". فلا دلالة 
له على ارتفاعها!». 

فإنّه يقال: إِنّها (المؤاخذة وإن لم تكن بنفسها أثراً شرعيّاً للتكليف المجهول. لا أنها 
ما يترتّب عليه (التكلين المجهول) بتوسيط ما هو أثره(التكلين المجهول) وباقتضائه. 
من00 إيجاب الاحتياط شرعاً. فالدليل على رفعه (التكلين المجهول) دليل على عدم 
إيجابه (الاحتباط) المستتبع(١2‏ لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته (التكلين المجهول). ْ 


.غ١7/ الخصال:‎ ١ 

". التوحيد: 037؟3,. 

". قيد لدار تفاع التكليف». 

. مع أن ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهمّ في المقام. 

والتحقيق في الجواب أن يقال مضافاً إلى ما قلناه -: إنّ الاستحقاق وإن كان أثراً عقليَة إلا أنَ عدم 
الاستحقاق عقلاً مترتّب على عدم التكليف شرعاً. ولو ظاهراً. تأمّل تعرف. (منه بة). 

6..بيان ل«ما» الموصول. 

.١‏ صفة ل«عدم إيجابه». 


1 اح وف جع وو جل سباك الحو ان سواه بع شميكل الوكسول إلى كناك الال 

لا يقال: لا يكاد يكون إيجبابه (الاحتاط) مستتبعاً لاستحقاقها ١المؤاخذة)‏ على 
مخالفة التكليف المجهول. بل يكون مستتبعاً لاستحقاق المؤاخذة على مخالفة نفسه.كما 
هو (استحقاق المؤاخذة) قضية إيجباب غيره (الاحتباط) .من الواجبات النفسيّة.كالصلاة والصوم 
ونحوهما. 

فإنّه يقال: هذا إذالم يكن إيجابه (الاحياط). طريقيّا إلا فهو موجب لاستحقاق 
العقوبة على ا مجهول. كما هو الحال في غيره (إيجاب الاحتباط). من الإيجاب والتحريم 
الطريقيّين. ضرورة أنّه ىا يصح أن يحتج مهما صح أن بيحتج به (إبجاب الاحتاط). 
ويقال: « م أقدمت مع إيجابه؟». ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان, 
كما يمخرج بهما. 

وقد انقدح بذلك: أنّ رفع التكليف انمجهول كان منّة على الأمّة. حيث كان له 
تعالى وضعه. بماهو قضيّته (التكلينٍ المجهول). من" إيجاب الاحتياط. 
فَرَفَعَه (التكليفٌ المجهولّ) .برفع مقتضاه. فافهه”". 
[المراد من الملوصول في «ما لا يعلمون»] 

ثم لا يخى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية في «ما 
لا يعلمون». فإنٌ مالا يعلم من التكليف مطلقاً-كان في الشبهة الحكريّة أو الموضوعيّة 
-بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاًء وإنكان في غيره ١مالا‏ بعلمون) لا بدٌ من تقدير 
الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه (غير «مالا يعلمون»).فإنّه ليس «ما اضطرّوا» 
و«ما استكرهوا» إلى آخر التسعة -بمرفوع حقيقة, فإنّ الاضطرار والإكراه والخطأ 





.١‏ بيان ل«ما» الموصول. 
". لعلّه إشارة إلى أنّ رفع التكليف المجهول وإن كان امتنانيّاً حيث كان له تعالى وضعه بوضع ما يوجب 
استحقاق العقاب عليه وهو إيجاب الاحتياط ‏ ولكن رفع المؤاخذة على ساير الأمور من الخطأ والنسيان 


وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه_إلى آخر الفقرات ليس امتنانياً على وجه الاطلاق. (عتاية الأصول). 


الاستدلال على أصالة البراءة اي 1 
موجودة تكويناً. فلا معنئ لرفعها تشريعاً. فلا بدٌ من تقدير أمرآخر يكون هو المرفوع حقيقة. 

نعم, لوكان المراد من الموصول فى «مالا يعلمون» ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه. 
لكان أحد الأأمرين _أي: تقدير أحد الأمور الثلاثة أوارتكاب المجاز في إسناد الرفع ما لا بد 
منه أيضاًء كسائر الفقرات التي لا بد من التقدير فيها. 

ثم لا وجه لتقدير خصوص «المواخذة». بعد وضوح 3 المقدر فى غير واحد من 
فقرات الحديث وهو قوله: «ما استكرهوا عليه» و«ما لا يطيقون» و«الخطأ» و«الطيرة» 
و«الوسوسة» -غيرها (المؤاخذة) .من الحكم الوضعي. من طلاق الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة 
الأموال ملكا للفقراء, كما يستفاد من رواية المحاسن. عن أبي الحسن بية: في الرجل يستكره على 
اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. أيلز مه ذلك؟ فقال: «لا». قال رسول اله ييُ: رفع عن 
متي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا...6' 2 فإنّ الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وإن كان 
باطلاً عندنا مع الاختيار أيضاً إلا أنَّ استشهاد الإمام 2 بعدم لزومها _مع الإكراه على الحلف بها 
بحديث الرفع. شاهد على عدم اختصاصه برفع المؤاخذة». 

فلا حيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كل منها كما هو المتيقّن_أو تمام 
آثارها التي تقتضي المنّه رفعها.كما أن ما يكون بلحاظه الاسناد إلمها مجازاً هو هذا(", 
كما لا يخى. 

فالخبر دل على رفع كل ار تكليق أو وضعي كان في رفعه منّة على الأمّة. كما 
استشهد الامام لئة بمثل هذا الخبر”” في رفع ما استكره عليه من الطلاق 
والصدقة والعتاق. 


.١١ وسائل الشيعة: ب7١ من أبواب كتاب الأيمان, ح‎ .١ 
إشارة إلى «غيرها» الشامل لتمام الآثار أو للأثر الظاهر.‎ ." 
وهو حديث المحاسن المتقدّم.‎ .'" 


3 اعم و دعن الخد اليا مانو تخد هدم تفيل الو ول الل كفاية الأضول 1 
[المرفوع ف غبر «ما لا يعلمون»] 

ثم لا يذهب عليك: أنّالمرفوع في ما اضطرٌ إليه وغيره -مما أخذ بعنوانه الثانوي 
-إِنما هو الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الأوّليء مثلاً: الأثر المترتّب على الإفطار بعنوانه الأوّلي 
هو الكقارة, فإذا حدث على الإفطار عنوان ثانوي_كالجهل بكونه في شهر رمضان أو الاكراه على 
الإفطار أو عدم إطاقة الصوم _يرفع ذلك الأثر المترتّب عليه بعنوانه الأوّلي ولم يجب عليه الكقارة, 
ضرورة أن الظاهر أنّ هذه العناوين صارت موجبة للرفع والموضوع للأثر مستدع 
لوضعه فكيف يكون موجباً لرفعه. 

لا يقال: كيف يكون المرفوع في ما أخذ بعنوانه الثانوي خصوص الآثار المرئّبة عليه 
بعنوانه الأوَلي. وإيجاب الاحتياط في ما لا يعلم وإيجاب التحقّظ في الخطأ والنسيان 
يكون أثراً هذه العناوين الثانويّة بعينها وباقتضاء نفسهاء لا أثراً لها بعناوينها الأوَلية. 

فإنّه يقال: بل إفا يكون (إيجب الاحهاط والتحنّظ) باقتضاء الواقع في 
موردها العف لازو عبوورة أن الاهتام به «الواقع) يوجب إيحجبامها لعلا يفوت على 
المكلّف.كا لا يخق. 
[". حديث الحجب] 

ومنها: حديث الحجب: الذي رواهالصدوق في التوحيد عن الصادق #ة قال: «ما حجب الله 


علمه عن العياد فهو موضوع عله" 0 


ؤسائل الشيعة ةي امن أبو اب صفات القاضي. ح18. ورواه في الكافي بدون كلمة «علمه». 

وقد عبر عنه في القوانين والفصول بالموئّق, ولعلّه لاستظهار أن «أبا الحسن زكريًا بن يحيئ» الواقع في 
سنده هو الواسطي أو التميمي الثقتان. لكن لم يحصل وثوق بكونه أحدهما مع كثرة من سمّي بزكريًا بن 
يحيى ووحدة طبقة أكثرهم وعدم ثبوت وثاقة جلّهم. كما في كتب الرجال, وإن استظهر في جامع الرواة أنه 
هو الواسطى من دون بيان منشأ الاستظهار. فيشكل حينئذٍ عدّ الحديث مونّقأ أو حسنا. ولعله لماذكرنا قال 
العلامة المجانين زات اللعدوك مجهول» متهن الذزاية): 


الاستدلال على أصالة البراءة 000000121212121 0 ا ا 00 

وقد انقدح تقريب الاستدلال به ما ذكرنا في حديث الرفع, حيث إِنْه يدل على أنّ 
الحكم الواقعي المجهول قد وضعه الشارع عن العباد ورفعه عنهم فعلاً. فيكون المراد بحجبه عدم 
وصوله, سواء كان بعدم بيانه أم بإخفاء الظالمين له. ومن الواضح أنّ المرفوع ليس نفس الحكم 
الواقعي المجهول, لاستلزامه التصويب. فلا بدّ أن يكون الموضوع عن العباد إيجاب الاحتياط. فيتمٌ 
دلالته على البراءة. 

ويمكن شموله للشبهة الموضوعيّة أيضاً بأنَّ المراد من الموصول هو الحكم المحجوب علمه 
مطلقاً. ولو كاوايضأ الحسن اععاة الأنور الشارحية. 

إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع مالا يعلم من التكليفء ولوكان عدم العلم 
من جهة اختفائه علينا بسوء أعمالنا أو بمنع الظالمين عنه. كما هو المطلوب في البراءة. بدعوئ 
ظهوره في خصوص ما تعلّقت عنايته تعالى بنع اطّلاع العباد عليه. لعدم أمر 
رسله بتبليغه. حيث إِنّه (الشأن) بدونه (منع اطلاع العباد عليه) لما صم إسناد الحجب 
إليه تعالى. 

ولو سلّم دلالته على البراءة لاختصٌ بالشبهات الحكميّة. لاختصاص منشأ الشك بمقتضى 
إسناد الحجب إليه تعالئ _بعدم بيان الشارع, ولا يشمل لما إذاكان منشأ الشك الأمور الخارجيّة, 
لعدم كون الحجب حينئذٍ مستنداً إليه تعالى. 
[. حديث الحل] 

ومنها: قوله : «كل شيء لك حلال حت تعرف أنه حرام بعينه»!". 

حيث دل على حلَيّة مالم يعلم حرمته مطلقاً-ولو”"'كان من جهة عدم الدليل على 
حرمته -ولا يختصّ بالشبهات الموضوعيّة, التي كان الجهل بحر متها ناشئاً من الجهل بعناوينها مع 


.١‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب ما يكتسب به. ح ؛. مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
". بيان للإطلاق. 


2 ا ل لتنا سم يتوه تشهيل الرضل الي كقابة لاصو ل‎ ١. 
العلم بأصل الحرمة, كما هو الظاهر منه. بقرينة قوله: «بعينه».‎ 
[تعميم مفاد الحديث للشبهة الوجوبيّة»]‎ 

وبعدم'" الفصل قطعاً بين إياحته (مالم بعلم حرمته) وعده(') وجوب الاحتياط 
فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية. يت المطلوب. وهو عدم وجوب 
الاحتياط في مطلق الشبهات. 

مع إمكان أن يقال: «ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال». 
فيندرج الشبهة الوجوبيّة تحت مدلول الحديث من دون حاجة إلى دعوى عدم الفصل وتطبيقه 
علميا م0 
[8. حديث السعة] 

ومنها: قوله اي «الناس في سعة مالا يعلمون»”". 

بتقريب أنه يدل على السعة والترخيص من ناحية الحكم الواقعي المجهول. سواء جعلنا «ما» 
موصولة أو ظرفيّة, فهم في سعة ما لم يعلم وجوبه أوحرمته. أو في سعةٍ من7” الحكم الواقعي ما 
دام لم يعلم وجوبه أو حرمته. 

ومن الواضح أَنّه لوكان الاحتياط واجباً لماكانوا في سعة أصلاً. فيعارض 


به (حديث السعة) ما دل على وجوبه (الاحتاط) كما لا يخن. 


.١‏ متعلّق بقوله: «يتمٌ». 

؟. تفسير ل«أباحته». 

". إشارة إلى ضعف الوجه الأخير. لعدم وجود جامع بين الفعل والترك أوّلاَ. وعدم انحلال كلّ حكم إلى 
حكمين ثانياً. فإنّ الفعل إذاكان واجباً لم يكن تركه حراماً شرعاً بحيث يكون وجوبه منحلاً إلى حكمين. 
لبطلان الانحلال. (منتهى الدراية). 

؛. رواه في مستدرك الوسائل(ب؟١‏ من أبواب مقدّمات الحدود. ح ؛) عن عوالي اللئالي عن النبي يل2, 
بلفظ: «إنّ الناس فى سعة ما لم يعلموا». 

ه. هذا التقدير بدلالة الاقتضاء. 


الاستدلال على أصالة البراءة ا ف ؤم ةو نطو متا امو و بع ا 
[إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالرواية»] 

لا يقال: قد علم به ١مادلّ‏ على وجوب الاحتياط) وجوب الاحتياط(". 

فإنّه يقال: إنّ وجوب الاحتياط إن كان طريقيّاً لم يتمّ ما ذكره. لأنْه لم يعلم الوجوب أو 
الحرمة بعد. فكيف يقع فى ضيق الاحتياط من أجله (الوجوب أو الحرمة المجهولين). نعم, 
لو كان الاحتياط واجباً نفسيّاًكان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه. لكنه عرفت 
أنّ وجوبه كان طريقيّاً لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحياناً. فافهم!". 
[6. حديث الاطلاق] 

ومنها: قوله 4: «وكل شيء مطلق حت يرد فيه نهي»7". 

ودلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه _من الأمارة غير 
العلميّة ‏ بالنهي عنه (الشيء). وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير وأحد. فلا يصدق 
الورود على مجرّد صدوره وإن لم يعلم به المكلّف. مع أَنّهِ ١عدم‏ صدق الورود على الصدور) ممنوع, 
لوضوح صدقه «الورود) على صدوره عنه (الشارع) سما بعد بلوغه إلى غير واحد وقد 
خنى على من لم يعلم بصدوره. ولو سلّم عدم صدقه مع صدوره واقعاً وعدم اطلاع أحد عليه. فله 
يصمٌ الاستدلال على البراءة مع تحقق الغاية. 
[إشكال على دلالة الرواية] 

لا يقال: نعسم. إن الورود وإن كان صادقاً على الصدور. ولكن بضميمة أصالة 
العدم_يعني: استصحاب عدم صدور النهي من الشارع صم الاستدلال 


به ١(حديث‏ الإطلاق) للبراءة و تم. 


.]غ١/7 فرائد الأصول:‎ .١ 

". لعلّه إشارة إلى أنّ الغرض من إيجاب الاحتياط طريقيّاً تنجيز الواقع. وهو كاف في تحقّق الضيق 
وارتفاع السعة, وإن لم يوجب العلم بالتكليف المجهول. (منتهى الدراية). 

3 وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. ح ٠5‏ وب9١‏ من ابواب القنوت. ح". 


.1 و ااا الم اح من حو متتو دوت ان تيل اللرصول الكفاية الاميو 1 

فإنّه يقال: وإن تم الاستدلال به بضميمتها. ويحكم بإباحة بحهول الحرمة 
وإطلاقه. إلا أنّه لا بعنوان أنّهِ بجهول الحرمة شرعاً. بل بعنوان أنّهِ مالم يرد عنه النهبى 
واقعاً. 

والفرق بين العنوانين واضح. فإنٌ ماشك في حرمته يكون_بلحاظ أصالة عدم ورود النهي عنه 
بمنزلة ما علم عدم ورود النهي عنه. وهذا بخلاف ما يقصده المستدلٌ من الحكم بإباحته لأجل كونه 
مجهول الحكم بمعنى دخل الجهل بالحكم الواقعي في موضوع الحكم بالإياحة, لأنّ موضوع 
أصالة البراءة هو ذلك. يعني: الشك في الحكم, لا لأجل العلم بعدم حرمته ولو بالبناء على عدم 
ثبوت حكم في الواقع. 

لا يقال: نعم, نسم أنّ التفاوت بين العنوانين موجود. ولكنّه لا يتفاوت في ما هو المهم 
من الحكم بالاباحة في مجهول الحرمة, كان هذا العنوان أو بذاك العنوان. 

فإنّه يقال: حيث إِنَّهِ ١الحكم‏ بالإباحة) بذاك العنوان _أي: بعنوان أَنّهِ «لم يرد فيه نهي» - 
لاختص بما 0 يعلم ورود النبي عنه أصلاً. فيستصحب عدم الورود أَوّلاً ثمّ يحكم عليه 
بالإطلاق. ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهى عنه في زمان وإباحة في آخر واشتتها من 
حيث التقدم والتأخّر فإنَ استصحاب عدم ورود النهي عنه لا يجري حينئذٍ, إذ المفروض العلم 
بارتفاع إطلاق ذلك المشكوك الحكم بسبب العلم بورود النهي عنه. 

لا يقال: هذ(" لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبت حرمته. فإنَّ الأمّة بين من 
يقول بالاحتياط في الشبهات التحريميّة جميعاً. وهو الأخباريّون. وبين من يقول بالبراءة فيها 
جميعاً وهو المجتهدون. فالقول يالإباحة في خصوص ما إذا لم يعلم ورود النهي فيه دون ما إذا 
علم إجمالاً بورود النهي فيه في زمان والإباحة في زمان آخر واشتبه السابق باللاحق قول 


ثالث ينفيه عدم القول بالفصل. 


.١‏ إشارة إلى الفرق بين العنوانين واختصاص الحكم بإباحة مجهول الحرمة بما إذا لم يعلم ورود النهي فيه. 


الاستدلال على أصالة البراءة اموس تي دعو اع سوبو ا اتح سسب ا 

فإنّه يقال: وإن لم يكن بينها الفصلء إلا أنه (عدم القول بالفصل) إنما يجدي في ماكان 
المغبت للحكم بالاباحة في بعضها الدليل الاجتهادي, لا الأصل العملي. كما هو المفروض, 
فلا يكاد يجدي فإنّ الأصل ممّا لايمكنه إثبات اللازم وهو الإباحة في الفرد الآخر الذي علم إجمالاً 
بورود النهي في زمان والإباحة في زمان آخر, فافهم'". 

[دعوى الإجماع على البراءة] 

وأمّا الاجماع: فقد نقل على البراءة. وتقريره-على ما ذكره الشيخ الأنصاري على 
0506 

الأوّل: دعوى إجماع العلماء كلهم على البراءة في ما لم يرد فيه من حيث هو هو-_دليل عقليّ أو 
نقلي على تحريمه. 

الثاني: دعوى الإجماع على أنّ الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو هو _لا من 
حيث هو مجهول الحكم -هو جواز الارتكاب. 
إلا أنه موهون, ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة, كما إذا افق الكل على 
حكم شرعيّ ولم يحتمل كونه مدركيّاً لعدم وجود ما يمكن استناد المجمعين إليه حينئذٍ من رواية 
ولو ضعيفة أو قاعدة. 

فإنّ تحصيلّه في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه 
دليل _بعيدٌ جداً. 

[حكم العقل بالبراءة] 

وأمّا العقل: فإنّه قد استقلٌ بقبح العقوبة والمواخذة على مخالفة التكليف المجهول 

بعد الفحص واليأس عن الظفر بماكان حجّة عليه. فإئهها بدونها (الحجّة) عقاب بلا 


.١‏ لعلّه إشارة إلى أنّ المثيت للحكم بالإباحة هو الدليل لا الأصل. نعم, الأصل ينقّح الموضوع وهو عدم 
الورود ‏ ثم يشمله قوله بية: «كل شيء مطلق». (منتهى الدراية). 


001 اد و الاد بانج و مت ووه ممسيمة ييه تسيل الوضول إلى كقانة لعولا 
بيان وموّاخذة بلا برهان. وهما قبيحان بشهادة الوجدان. 
[عدم جريان قاعدة «دفع الضرر المحتمل» ف الشمهات البدوية] 

ولاخنة اله مع استقلاله (العقل) بذلك لا احتال لضضرر العقوبة فى 
مخالفته (التكلين المجهول».فلا يكون محال هاهنا لقاعدة «وجوب دفع الضرر 
امحتمل» كي يتوهم مها ١هذه‏ القاعدة) تكون بياناً عقلياً يرتفع به موضوع حكم العقل بقبح 
العقاب بلا بيان. كما أَنّه مع احاله (الضرر) لا حاجة إلى القاعدة, بل في صورة المصادفة 
استحق العقوبة على ا خالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر ا محتمل. 
[عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضارٌ] 

وأمّا ضضرر غير العقوبة -يعني: الضرر الدنيوي فهو وإن كان حتملاً عند ارتكاب 
الشبهة التحريميّة. ولاي تفع احتماله بقبح العقاب بلابيان. إلا أن المتيّن منه-فضلاً عن محتمله 
- ليس بواجب الدفع شرعاً ولا عقلاً. ضرورة عدم القبح في تحمّل بعض المضارٌ 
ببعض الدواعي عقلاً وجوازه('" شرعاًء كجوازٍ بذل المال لثشراء الماء للطهارة والساتر 
للصلاة, إذا كان البائع مجحفاً ووجوبه إذا لم يكن مجحفاً. 

مع أنّ احتال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتال المضرٌة وإن كان ملازماً لاحهال 
المفسدة أو ترك المصلحة, لوضوح أن المصالح والمفاسدَ التي تكون مناطات الأحكام 
-وقد استقلٌ العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح وقبح ماكان ذات المفاسد 
-لَيْسَتْ براجعة إلى المنافع والمضارٌ. وكثيراً ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر. 
نعم(" ربا تكون المنفعة أو المضرٌة الموجود في الفعل مناطاً للحكم شرعاً وعقلاً. لكن 
ذلك قاصر عن إثبات الملازمة, لعدم كونهما غالباً مناطين للحكم. حتّى يكون احتمال الحرمة 


.١‏ معطوف على «عدم القبح». 
؟. استدراك على قوله: «ليست براجعة إلى المنافع والمضارٌ». 


الاستدلال على أصالة البراءة ا 0 
مساوقاً لاحتمال المفسدة, فالملاك في خيار الغبن ووجوب التيمّم مع خوف الضرر باستعمال الماء 
هو الضررء للا يتضرّر المغبون والمتطهّر. ولكن لا سبيل إلى إحراز الملاك في كثير من الأحكام حتّى 
يلازم احتمال الحرمة احتمال الضرر الدنيوي كي يجب دفعه. 

إن قلت: نعم, وإن كان مخالفة ما اشتبه حكمه الشرعي غير مستلزمة للعقوبة ولاللضرر 
الدنيوي. ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته وأنّه'كالإقدام 
ساعن سد اع ١استقلال‏ العقل) شيخ الطائفة : على أن الأشياء_-قبل 
الشرع-على الحظر أو الوقف. 

قلت: استقلاله (العقل) بذلك (قبح الإقدام) منوع. والسند شهادة الوجدان 
ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان. حيث إِنْهِمٍ لا يحترزون مما لا تؤّمن 
مفسدته ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته. كيف؟ وقد أذن الشارع بالإقدام 
عليه ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح. فتأمل(". 


.١‏ معطوف على «قبح الإقدام». 

”. لعله إشارة إلى أن إذن الشارع في ارتكاب محتمل المفسدة لا يكون شاهدا على عدم قبح ارتكابه. إذ 
من الممكن أنّ إذنه فيه سبب لتدارك قبحه. ولو بالمصلحة التسهيليّة. أو كاشف عن وجود المزاحم الأهمَ أو 
المساوي. (من الوجوه المذكورة في منتهى الدراية). 
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[أدلّة القول بالاحتياط فى الشبهات البدويّة] 
واحتجٌ للقول بوجوب الاحتياط في ا تقم فيه حجّة ‏ بالأدلة الثلاثة: 
.١[‏ الاستدلال بالكتاب] 

ما الكتاب: فبالآيات: 

الناهية عن القول بغير العلم, كقوله تعالى: «لا تقف ما ليس لك به علم»' '". وعن الالقاء 
في التببلكة, كقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»”". 

والآمرة بالتقوئ. كقوله تعالى: «يا أَيّها الذين آمنوا انّقواالله0". 

بتقريب أنّ الحكم بالإباحة في ما يحتمل حرمته قول بغير علم وإلقاء للنفس في التهلكة ومخالفة 
للتقوئ. ولااريب أنّ كلا منها حرام. فالحكم بالإباحة في ما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجّة 
عليها حرام, فلا بدٌ من الاحنياط في المشتبه. وهو المطلوب. 

هذا بناء على تفسير التقوى المأمور بها بما يشمل ترك محتمل الحرمة وفعل محتمل الوجوب مع 
عدم قيام الحجّة عليهما. وأمّا بناء على تتفسيرها بخصوص فعل الواجبات المعلومة وترك 
المحرّمات المعلومة؛ فلا يتمٌّ الاستد لال بها. 

والجواب: أن القول بالاباحة شرعاً وباللأمن من العقوبة عقلاً ليس قولاً بغير علم, 
لما دل على الاباحة من النقل _كحديثي الرفع والحلّ ‏ وعلى البراءة من حكم العقل بقبح 
العقاب بلا بيان. ومعهم| لا مهلكة في اقتحام الشيهة أصلاً. ولا فيه (الاقتحام) مخالفة 
التقوئ.ى) لا يخق. 
١‏ لاسرا 


". النساء: 08 
". الحشر: .١18‏ 


أدلّة الاحتياط في الشبهات البدويّة ا 
[. الاستدلال بالأخبار] 

اما الأحباد: 

فها دل على وجوب التوقّف عند الشبهة, معلّلاً في بعضها بأنّ «الوقوف عند 
الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة»!". من الأخبار الكثيرة الدالة 
عليه ١وجوب‏ التودّف) مطابقة -وهي الأخبار المشتملة على مادّة الوقوف أو التزاماً وهي 
الأخبار الآمرة بالسكوت والكفٌ والتثبّت عند الشبهة, كحسنة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد 
لله ة: ما حقّ الله على خلقه؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون ويكقّوا عمّا لا يعلمون, فإذا فعلوا ذلك فقد 
دوا إلى الله حقّه»' ". 

وبمادلٌ على وجوب الاحتياط, من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة, من دلالتها على 
وجوبه مطابقة أو التزاماً. 

الأوّل: مئل صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن بي عن رجلين أصابا صيداً 
وهما محرمان, الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: لا. بل عليهما أن يجزي كلّ واحد 
منهما الصيد. قلت: إِنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه, فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم 
تدروا فعليكم بالاحتياط حتّئ تسألوا عنه فتعلموا»! ". 

والثاني: مثل قوله آذ في مقبولة عمر بن حنظله: «قال رسول اللَهييِة: «حلال بين وحرام بن 
وشبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات 


وهلك من حيث لا يعلم»!؟". 


1:وشاتل الشيعة: ١87‏ من آبوات مقدّمات النكاح وآدابه. ح ١‏ ولالادوت دمن أبواتة صفات القاضي, 
ووم 

؟. وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب صفات القاضي. ح". 

. وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب صفات القاضي. ح". 

. وسائل الشيعة: ب ١7١‏ من أبواب صفات القاضي. ح؟. 
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والجواب: أَنّه لا مهلكة في الشبهة البدويّة مع دلالة النقل على الاباحة وحكم 
العقل بالبراءة. كما عرفت. 

وما دل على وجوب الاحتياط لو سلّم دلالتها على الوجوب. ولم يناقش فيها 
بدعوئ وجود قرائن تدلّ على أنَّ الأمر فيها للاستحباب أو الارشاد. كما سيأتي_-وإن كان وارداً 
على حكم العقل. فإنّه؛'ك بياناً على العقوبة على مخالفة التكليف اجهول. 

ولا يُصغئ إلى ما قيل١":‏ من «أنّ إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن 
عقاب الواقع اممجهول فهو قبيح وإن كان نفسيّاً فالعقاب على مخالفته. لا على مخالفة 
الواقع». 

وذلك”"لما عرفت من أنّ إيجابه (الاحداط) يكون طريقيّا وهو عقلاً ما يصمٌ أن 
يحتج به على المواخذة في مخالفة الشبهة, كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات 
والأصول العمليّة. 

إلا أمها (أخبار الاحتياط) تعارض بما هو أخصّ وأظهر, ضرورة أن مادل على حليّة 
المشتبه أخصّ بل هو في الدلالة على الحليّة نص وما دل على الاحتياط غايته أنه 
ظاهر في وجوب الاحتياط مع أن هناك قرائن دالة على أَنّه للإرشاد فيختلف إيجاباً 
واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه. 

ويؤيّده أَنّه لولم يكن مادلّ على الاحتياط للإرشاد لَوَجَبَ تخصيصه لا حالة ببعض 
الشبهات -وهي الشبهة الموضوعيّة مطلقاً والحكمية الوجوبئة -إجماعا, مع انعد أب عن 
التخصيص قطعاً كيف لا يكون قوله: «قف عند الشهة فإنّ الوقوف عند الشبهة 


.١‏ تعليل لوروده على حكم العقل. 
". قائله الشيخ الأنصاري. في فرائد الأأصول: ./١/7‏ 


“". تعليل لقوله: «لا يصغئ». 


أدلّة الاحتياط في الشبهات البدويّة ال ا ب م ع ا 
خير من الاقتحام في الهلكة» للإرشاد؟ مع أنّالمهلكة ظاهرة في العقوبة ولا عقوبة في 
الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط. فكيف يعلّل إيجابه بأنّه خير من 
الاقتحام في الهلكة. 

لا يقال: نعه(", ولكنه يُسْتَكْشَفٌ منه (التعليل الوارد في المقبولة) على نحو لان وهو 
العلم بالعلّة من المعلول _إيحبابٌ الاحتياط من قبل تشريع إيجاب الاحتياط في الشبهة البدويّة, 
ليصحٌ به العقوبة على الخالفة. 

فإِنّه يقال: إِنّ يحرّد إيجابه (الاحتياط) واقعاما لم يعلم لا يصحّح العقوبة ولا يخرجها 
عن أنها بلا بيان ولا برهان. فلا حيص عن اختصاص مثله «التعليل المزبور) بما يتنجّز فيه 
المشتبه لو كان, كالشيهة قبل الفحص مطلقاً ‏ وجوبية كانت أو فس ا اذ الشلهة 
المقرونة بالعلم الاجمالى. فتأمّل جيّداً. 

[*. الاستدلال بالعقل] 

[الوجه الأوّل: العلم الإجمالي] 

وأمّا العقل: فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته, 
حيث علم إجمالاً بوجود واجبات وحرّمات كثيرة في ما اشتبه وجوبه أو حرمته مما م 
يكن هناك حجّة على حكله. تفريغاً للذمّة بعد اشتغالها. ولا خلاف في لزوم الاحتياط 
في أطراف العلم الإجمالى إلا من بعض الأصحاب(". 

والجواب: أن العقل وإن استقل بذلك إلا أنه إذا لم ينحلّ العلم الإجمالى إلى علم 
تفصيلي وشك بدوىّ. وقد انحل هاهنا, فإنّه ىا علم بوجود تكاليف إجمالأكذلك علم 
إجمالاً بغبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو 


.١‏ استدراك على قوله: «كيف يعلل»: 
؟. كالسيّد العاملي في المدارك: ,٠١8-١١17//١‏ والمحقق القمي في القوانين: .10/١‏ 


١6‏ اجن انما فم اباد ا سس دونه سول الدسول إلى كنات الأصنول ا 
أزيد. وحينئذٍ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعليّة في الموارد المثبتة من الطرق 
والأصول العمليّة. 

إن قلت: نعم. إنّ العلم بالأحكام التي هي مؤدّيات الطرق وموارد الأصول وإن كان موجباً 
لانحلال العلم الإجمالي بالأحكام. لكنّه (الانحلال) إذا لم يكن العلم مها ١هذه‏ التكاليف) 
مسبوقاً بالعلم بالتكاليف. والمفروض سبق العلم الاجمالي بها على العلم بما في الأمارات فلا 
ينحلّ به. 

قلت: إنما يضيرٌ السبق إذاكان المعلوم اللاحق حادثاًآخر, وأمًا إذا لم يكن كذلك بل 
ما ينطبق عليه ما علم أوّلاً فلا حالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك 
البدوي. 

إن قلت: إنا يوجب العلم بقيام الطرقالمثبتة له بمقدار المعلوم بالاجمال ذلك 
الانحلال إذا كان قضيّة قيام الطريق على تكليف موجباً لثبوته فعلاً. وأمّا بناء على أن 
قضيّة حجيّته واعتباره شرعاً ليس إل ترتيب ما للطريق المعتبر عقلاً وهو تنجّز ما 
أصابه والعذر عبًا أخطأً عنه فلا انحلال لما علم بالاجمال أوّلاً.كا لا يخى. 

قلت: قضيّة الاعتبار في الأمارات شرعاً على اختلاف ألسنة أدلّته. من وجوب 
العمل تعبّداً أو تنميم الكشف. أو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ‏ وإن كان ذلك, على ما قوّينا في 
البحث. إلا أن وض الحجّة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في١ "١‏ بعض الأطراف 
يَكُون عقلاً بحكم الا نحلال وصَدرْفي!" تنجّزه إلى ما إذاكان في ذاك الطرف, والعذر”) 
عبًا إذاكان في سائر الأطراف. مثلا؟: إذا علم إجمالاً بحرمة إناء زيد بين الإنائين 


.١‏ متعلق ب«نهوض». 

". معطوف على «بحكم الانحلال». 

". معطوف على «صرف». 

غ. الغرض من هذا المثال تنظير المقام به. من جهة صرف التنجّز إلى ما قامت عليه الحجّة. 


أدلّة الاحتياط في الشبهات البدويّة ام الم ا ل ا 
وَقاميت البينة عل أن هذا إناؤه. فلا ينبغي الشك في أنه كا إذا علم أَنّهِ إنارّه فى عدم 
لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر. ولّولا ذلك الذي ذكرنا من أن قسيام 
الأمارات والطرق. بناء على اعتبارها بنحو الطريقيّة. يكون بحكم الانحلال_لماكان يجدي القول 
بأنّ قضيّة اعتبار الأمارات هو كون المودّيات أحكاماً شرعيّة فعليّة. ضرورة أنها 
تكون كذلك بسبب حادث وهوكوتبا مودّيات الأمارات الشرعية. 

هذ الاق :0ك نام الافتلال تكسن اذا ليمك بويت التكاليف الواقعية في موارد 
الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال, وإلا فالا نحلال إلى العلم بما في الموارد وا نحصار 
أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال.كا لا يخن. 
[الوجه الثاني: أصالة الحظر] 

وربما استدل بما قيل: من استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير الضروريّة 
قبل0" الشرع., ولا أقلٌ من الوقف وعدم استقلاله لابه ولا بالاباحة, ولم يغبت شرعاً 
إباحة ما اشتبه حرمته, فإنّ ما دل على الاباحة معار ض بما دل على وجوب التوقّف أو 
الاحتياط. 

وفيه: 

أوَلاً: أَنّهِ لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال_من القول بالحظر في 
مسألة الحظر والأباحة _ليبنئ عليه وجوب الاحتياط في مسألة البراءة والاحتياط. وإلا لصح 
الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الاباحة. 

ؤثانيا: النافيك الاباخة قرعا عرفت من عدء سلاحتة مال عل التوقف أو 
الاحتياط للمعارضة لما دل علمها (الإباحة). 

وثالثا: إنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة -أي: في مسألة الحظر والاباحة - 


١.ظرف‏ لقوله: «استقلال العقل». 


04 ا ل للا لاا وام اتات مكنوادد كيال الرصول الى كفانة الأصوة) 
للقول بالاحتياط في هذه المسألة -أي: في مسألة البراءة-لاحقال أن يقال 
معه (القول بالوقف في تلك المسألة) بالبراء ة. لقاعدة” ' قبح العقاب بلا بيان. 

وما قيل!": من «أنّ الاقدام على مالا يوّمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه 
المفسدة» تمنوعٌ. ولو قيل بوجوب دفع الضرر ا محتمل, فإنّ المفسدة امحتملة في 
المكلعية ليس بعرو غالنا. ضرورة أنٌ المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام 
ليست براجعة إلى المنافع والمضارٌء بل رئًا يكون المصلحة في ما فيه الضرر والمفسدة 
في ما فيه المنفعة. واحقال أن يكون في المشتبه ضدرر ضعيفٌ غالبالا يعتنى به قطعاً مع 
أن الضرر ليس دائاً مما يجب التحرّز عنه عقلاً. بل يجب ارتكابه أحياناً فى ماكان 
المترنّب عليه أهمٌ في نظره مما في الاحتراز عن ضدرره مع القطع به _فإنَ العقل يوجب بذل 
المال الكثير لإنقاذ مؤمن من الغرق. كما أنّ الشارع أوجب ما يستلزم الضرر في المال أو النفس. 
حيث أمر بالحجٌ والجهاد مثلاً-فضلاً عن احاله, إن أولئ بالتحمّل. 


.١‏ تعليل لقوله: «أن يقال». 
؟. قائله الشيخ الطوسى فى عدّة الأصول: /ا/ا١.‏ 


تنبيهات أصالة البراءة ا 


[تنبيهات أصالة البراءة] 
بق أمور مهقة ال بأسن. بالاقتازة إلبيا 
1 الأَوّل 
[اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعيٌ في موردها] 

لا بد قبل البحث من تقديم مقدّمة. فنقول: 

الأصل العملي على قسمين: موضوعيّ وحكميّ. 

الأصل الموضوعي: هو الأصل الجاري في الموضوع لإحراز حكمه. كاستصحاب خمريّة مائع 
شك في انقلابه أذ واستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي المغلىّ إذا شك في ذهابهما. 
واستصحاب عدالة زيد إذا شك في زوالها. 

والأصل الحكمي: هو الأصل الجاري في نفس الحكم الشرعي, كاستصحاب حرمة ممسباشرة 
الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. واستصحاب نجاسة الماء المتغيّر الزائل تغيّره من قسبل 

إذا عرفت ذلك فاعلم: 

نه إنما تجري أصالة البراءة شرعاً وعقلاً في مالم يكن هناك أصل موضوعيٌ 
مطلقاً ‏ ولو كان موافقاً هاء كاستصحاب خلَيّة مائع شك في انقلابه خمراً ‏ فإِنّه الشأن) 
معه (الأصل الموضوعي) ل" حال لها (اصالة البراء أصلاً لوروده علمهاءىما يأق تحقيقه. 
[صور الشك فى التذكية ] 
[الصورة الأولى] 

فلا تجري _مثلاً أصالة الإباحة في حيوان شك في حلَيّته مع الشك في قبوله 


التذكية, كما إذا تولد حيوان من طاهر ونجس -مثل الغنم والكلبولم يتبع أحدهما في الاسم ولم 


)1 الم وو لم ل ا اع روتكدل الرضوال: الك كفانة الأول‎ ١ 
يكن له اسم خاصٌ يندرج به تحت أحد العناوين الطاهرة أو النجسة. فإِنّه إذا ذيح مع سائر‎ 
الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجه فى مالم يذك. وهو حرام‎ 
- إجماعاً كما إذا مات حتف أنفه. فلا حاجة إلى إثبات أنّ الميتة تعم غير المذكّئ شرعاً‎ 
كما فعل الشيخ الأنصاري ضير ورة 'كفاية كونه (غير المذئئ) مثله ١مامات حتف أنفه)‎ 
ميك لهو التدردةوالتعاانة كناكو ريع عن عامات يك انفد‎ ١ كا وان العتلقا عقوو‎ 

وذلك”" بأنّ التذكية نما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها 
عن خصوصيّة في الحيوان التي بها يوْثّرالفري فيه (الحيوان) الطهارة وحدها أو مع 
الحليّة. ومع الشك في تلك الخصوصيّة فالأصل عدم تحقّق التذكية بمجرّد الفري 
بسائر شرائطهاء. ىا لا يخق. 
[الصورة الثانية] 

نعم(" لو علم بقبوله التذكية وشك في الحليّة. فأصالة الإباحة فيه حكنة. فإنّه 
حينئذٍ إنما يشك في أنّ هذا الحيوان المذكٌئ حلال أو حرام. ولا أصل فيه إلا أصالة 
الإباحة, كسائر ما شك في أَنّه من الحلال أو الحرام. 
[الصورة الثالثة] 

هذا_الذي ذكرنا من عدم جريان الأصل الحكمي عند جريان الأصل الموضوعي_إذا لم يكن 
هناك أصل موضوعي آخر موافق للأصل الحكمي. أي: مثبت لقبوله التذكية. كما إذا شك 
-مثلاً -في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليّته لما أم لا؟ فأصالة 
قبوله (الحيوان) لا معه (الجلل) حكمة, ومعها (أصالة...) لا مجال لأصالة عدم تحققهاء 


.١‏ تعليل لقوله: «فلا حاجة». وبيان لوجه التعريض بكلام الشيخ الأنصاري. 
؟. إشارة إلى قوله: «فأصالة عدم التذكية تدرجه فى ما لم يذك». 
". استدراك على قوله: «فالأصل عدم تحقق التذكية». 


تنبيهات أصالة البراءة ا ا ات لوو ا باسك لاي با و وج ا 
فهو قبل الجلل كان يطهر ويحلّ بالفري بسائر شرائطها, فالأصل أنّه كذلك بعده. 
[الصورة الرابعة] 

وممًا ذكرنا ظهر الحال في ما اشتيبت حلَّيّته وحرمته بالشيهة الموضوعيّة من 
الحيوان. وأنّ أصالة عدم التذكية حكمة في ما شك فيها (التذكية) لأجل الشك في تحقّق 
ما اعتبر في التذكية شرعاً. كما إذا شك في وجود ما يعتبر فيهاء كإسلام الذابح وتوجيه الحيوان 
إلى القبلة. 
[الصورة الخامسة] 

كما أَنّ أصالة قبول التذكية محكنة إذا شك في طروًّ ما يمنع عنه (١قبول‏ التذكية) .كما إذا 
شك في تحقّق الجلل في الحيوان. فيحكم بها في ما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه.كما 
لايخؤ. فتأمّل جيّداً. 

الثان 
[حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً] 

نه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجوبيّة أو التحرييّة في 
العبادات وغيرهاء كالاتيان بما يحتمل دخله في صحّة المعاملة مع عدم ما يدل على اعتباره. 

كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب في ما إذا احتاط وأقى أو ترك بداعي 
احتال الأمر في الإتيان. أو بداعي احتمال النهي في الترك, والإتيان يكون في الشبهة الوجوبيّة. 
والترك في الشبهة التحريميّة. 
[الإشكال في جريان الاحتياط فى العبادات] 

ورما يشكل'" في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب 
وغير الاستحباب. من جهة أن العبادة لا بدَ فيها من نيّة القربة المتوقّفة على العلم بأمر 


.١10١-١65/7 أورده الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول:‎ .١ 


3 امن موف ون و برو اواك البو واد حم تهبن مقهيل الوصول إل قاب الأ مول 6 
الشارع تفصيلاً _كالأمر المتعلّق بالصلاة المحرز جميع ماله دخل فيها أو إجمالاً. كالأمر 
المتعلّق بإحدى الصلوات إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة: فإنَّ الفريضة لا تخرج عنها. 
[الجواب الأوّل] 

وحسنٌ الاحتياط عقلاً لأ يكادٌ يججدي في رفع الإشكال. ولو قيل 
بكونه (حسن خنطا عن موجياً لتعلّق الأمر به (الاحناط) شرعاً بداهة!") 
توقّفه (الأمر بالاحتياط) على ثبوته (الاحتياط) توقف العارض على معروضه. فكيف 
يعقل أن يكون «الأمر بالاحتياط) من مبادي ثبوته (الاحتياط)؟ 
[الجواب الثانى] 

وانقدح بذلك: أنّه لا يكاديجدي في رفعه (الإشكال) -أيضاً '"القول بتعلّق الأمر 
به (الاحتياط) من جهة ترتّب الثواب عليه (الاحتياط) -كما دلّ عليه بعض الأخبار. مثل ما 
عن أبي جعفر !3: «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح 
لناء فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوه إلى غيره فمات منكم ميّت من قبل أن يخرج قائمناكان 
شهيداً»!” -ضدرورة؛ أنه ١تعل‏ الأمر بالاحتياط) فرع إمكانه (الاحتياط). فهو متأخَّر عنه. 
فكيف يكون من مبادي جريانه (الاحتياط). 

هذاء مع أنْ”*» حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلّق الأمر به بنحو اللمّ ولا 
ترتّبٌ١"‏ الثواب عليه (الاحتياط) بكاشف عنه (الأمر بالاحتباط) بنحو الإن, بل يكون 


.١‏ تعليل لقوله: «لا يكاد يجدىي». 

".كما لم ينفع في رفعه الجواب المتقدّم بقوله: «وحسن الاحتياط». 
. وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. ح 47. 

غ. تعليل لقوله: «لا يكاد يجدي». 

0. توضيح للإيراد الأوّلء وهو لزوم الدور. 

1. توضيح للإيراد الثاني. وهو لزوم الدور أيضاً. 


تنبيهات أصالة البراءة ا و الم ال نمق و1 فخ اوه ونمق ا ا ا 
ال ١الاحتياط)‏ في ذلك _أي: في حسنه وترتّب الثواب عليه حال الإطاعة, فاته (الاحتياط) 
نحو من الانقياد والطاعة. 
[الجواب الثالث] 

وما قيل'' في دفعه: من «كون المراد بالاحتياط في العبادات هو جرّد الفعل 
المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة». 

فيه: -مضافاً إلى عدم مساعدة دليل حينئز” "؟ على حسنه (الاحتباط) مهذا المعنى 
فيها (العبادات). بداهة نه ليس الإتيان المزبور باحتياط حقيقة بل هو أمر لو دلّ عليه 
دليل كان مطلوباً مولويّاً نفسيّاً عباديّاً. والعقل لا يستقلّ إلا بحسن الاحتياط؛ لا 
بحسن ما ذكره الشيخ الأنصاري لمعنى الاحتياط. والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه. نعم”", لو 
كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة_-كقضاء الصلوات لمجرّد 
تومّم خلل فيها_لماكان حيص عن دلالته اقتضاء على أنّ المراد به ذاك المعنى بناء على 
عدم إمكانه (الاحتباط) فيها (العبادات) بمعناه (الاحتياط) حقيقة, كما لا يخى _أَنَّه القزام 
بالإشكال وعدم'' جريانه (الاحتباط) فمها (العبادات).وهوكما ترئء لا يمكن المصير إليه, 
فك عريان الاعتاط فى الباذاك مورد فتوئ المشهور. 
[الجواب الرابع] 

قلت: لا يخى أنّ منشاً الاشكال هو تخيّل كون القربة المعتبرة في العبادة مثلّ سائر 
الشروط المعتبرة فبها -ثما يتعلّق مها الأمر المتعلّق مها (العبادة).كالطهارة والاستقبال في 


50 الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: ١‏ 

". أي: حين كون المراد بالاحتياط هو الفعل المجرّد عن نيّة التقرب. وهذا هو المراد بقوله: «هذا المعنئ». 
*. استد راك على قوله: «لعدم مساعدة دليل». 

؟. مبتدأ مؤْخَّرء خبره قوله: «فيه». 

0. معطوف على «الاإشكال» وتفسير له. 


١‏ م ا ونع ملتست نايدا تفيل الوصول إلى كفانة لم13 
الصلاة ‏ فيشكل جريانه (الاحداط) حينئذ. لعدم القكن من قصد القربة المعتبر فيها. 
وقد عرفت أَنّه ١هذا‏ التخخيل) فاسد. لما تقدّم في بحث التعبّدي والتوصّلي. من عدم كون قصد 
لمرو خياد قو العأمورية عتى خذ و عل كل التنهار والشوشيال رالمتركي العلذةة وا اعين 
قصد القربة فيها عقلاً. لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه. 

وعليه (اعتبار قصد القربة عفلاً) كان جريان الاحتياط فيه (العمل العبادي) بمكان مسن 
الامكان. ضر ورة اللقكّن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتامه وكماله. غاية الأمر: أنّه 
لا بد أن يوت به ١ما‏ احتمل وجوبه) على نحو لو كان مَأمو را ئة لكان مقرّباًء با يوق به 
بداعي احقال الأمر أو احتال كونه تحبوباً له تعال. فيقع حينئذٍ على تقدير الأمر به 
امتثالاً لأمره تعالى وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه تبارك وتعالى. ويستحقٌّ الثواب 
على كل حال. إمّا على الطاعة أو الانقياد. 

وقد انقدح بذلك: أَنّه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلّق أمر بها.ء بل لو 
فرض تعلّقه بها لماكان من الاحتياط بشيء, بل يكون من الإطاعة الحقيقيّة.كسائر ما علم 
وجوبه أو استحبابه منها (العبلدة».كالصلوات اليوميّة وصلاة الليل. كما لا يخى. 
[الجواب الخامس] 

فظهر(": أنّه لّو قِيلَ بدلالة أخبار «من بلغه ثواب»”" على استحباب العمل الذي 
بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف كما استظهره الشيخ الأعظم" لما كان يجدي في 
جريانه (الاحتياط) في خصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف. بل كان 
عليه مستحبّاً. كسائر ما دل الدليل على استحبابه. 


.١‏ متفرع على ما أفاده من عدم الحاجة في جريان الاحتياط في العبادة إلى العلم بالأمر بل مع العلم به لا 
يكون من الاحتياط أصلاً. 

#وكائل الفعةةي امن أبوات فقدفة العبادات: 

". فرائد الأأصول: .١617/١‏ 


تنبيهات أصالة البراءة 1 5 1010151 1 1 [[ذ[1ذ1 1[ 1[ 1[ اا 
[الجواب السادس] 

لا يقسال: هسذا_الذي ذكرنا من عدم كون الأمر المستفاد من أخبار «من بلغ» مجدياً في 
إمكان الاحتياط لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب 
بعنوانه. 

وأَمّا لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان بل بعنوان أنّه حتمل الثواب. لكانت 
دالّة على استحباب الاتيان به بعنوان الاحتياط, كأوامر الاحتياط لو قيل بأنْها 
للطلب المولوي. لا الإرشادي. 

فإنّه يقال: إنّ الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان مولوياً لكان توضَليّا اعدم الدايل 
على تعبّديّتها. فتسقط بمجرّد موافقتها. فلاايصحّح قصد القربة. 

مع أنه لوكان عباديّاًلماكان مصححاً للاحتياط ومجدياً فى جريانه في العبادات, 
ضرورة أن الأمر بالاحتياط فرع ثبوت الاحتياط. ولا يعقل أن يكون الأمر به من مبادي ثبوته.كما 
أشرنا إليه آنفاً في أوائل هذا البحث. 
[مفاد حيار «من بلغ» ] 

ثم إِنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب. فإِنّ 
صحيحة هشام بن سالم ا محكيّة عن الحاسن عن أب عبد الله اث قال: «من بلغه عن 
النى ييه شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول اله لم يقله»7" 
ظاهرةٌ في أنّ الأجر كان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغه («من») عنهية أنه ذو 
وات 


وكونُ العمل متفرّعاً على البلوغ وكوثّه «لبلو+!" الداعي إلى العمل غير موجب 


.4 وسائل الشيعة: ب8١ من أبواب مقدّمة العبادات. ح‎ .١ 
عطف على «كون العمل» وتفسير له.‎ ." 
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لأن يكون الثواب إنما('" يكون مترثّباً عليه ١العمل)‏ في ما إذا أ برجاء أَنّه مأمور به 
وبعنوان”" الاحتياط. بداهة”” أن الداعي إلى العمل لا يوجب له (العمل) وجهاً 
وعنواناً يوق به بذاك الوجه والعنوان, بحيث يكون هذا العنوان دخيلاً في الموضوع. 
وإتيان العمل بداعي «طلب قول النييّة» كا قيّد به في بعض الأخبار, كخبر 
محمّد بن مروان عن أبي عبد الله لي قال: «من بلغه عن النبى تي شيء من الثواب ففعل ذلك طلب 
قول النبي يل كان له ذلك الثواب وإن كان النبي يللة لم يقله»؟» - وإن كان انقياداً إلا أن الثواب 
في الصحيحة إنمارتّبٍ على نفس العمل. ولا موجب لتقييدها (الصحيحة) 
به إبعض الأخبار). لعدم المنافاة بينهماء بل0” لو أن به (الحمل)كذلك_أي: بداعي طلب قول 
النبي ين أو القاسا© للثواب الموعود كما قيّد الإيان بالعمل به (التماس الشواب) في 
بعضها الآخر, كخبر محمّد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر :2 يقول: «من بلغه ثواب من الله على 
عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك التواب أوتيه. وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه»("2_لأُوتي الأجر 
والثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد. فيكشف عن كونه (العمل) بنفسه 
مطلوباً وإطاعة. فيكون وزانه ١هذا‏ العمل) وزان قول الصادق 8ة: «من سرّح لحيته 
سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يومأً»”0 أو «من صلى -أو صام _فلهكذا. 


ولعلّه لذلك_الذي ذكرنا من أنّ المستفاد من أخبار «من بلغ» استحباب نفس العمل وترتّب 


ابش لدان يكو )د 
سي الوا 

''. تعليل لقوله: «غير موجب». 

. وسائل الشيعة: ب8١‏ من أبواب مقدّمة العبادات, ح 4. 
0. إضراب على قوله: «ولا موجب لتقييدها». 

". معطوف على «كذلك». 

. وسائل الشيعة: ب8١‏ من أبواب مقدّمة العبادات. ح/. 
8. وسائل الشيعة: ب7/من أبواب آداب الحمّام, ح١.‏ 


تنبيهات أصالة البراءة خسف ب واي نت جنار درج كفل سوبو انو وو ووو بان كا 
الأنعروو اكات غات يسوانه الاو لايكتوان اتدمها ملع عي اراي اف الشيور 
بالاستحباب. فافهم وتأمّل!". 
الثالث 
[لزوم التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحرهيّة] 
إِنّه لا يخق: أن النبي عن شيء إذاكانَ ببعنى طلب تركه في زمان. أو مكان _على 
نحو يكون المطلوب فيه مجموع التروك من حيث المجموع, بحيث لو وُّجِدَ في ذاك الزمان أو 
المكان. ولو دفعة, لا امتثل أصلاً كما إذا نهي عن الإجهار بالصوت في زمان خاصٌ أو مكان 
خاص لثلا يشعر بهم العدوٌ وهو في مكان قريب منهم يسمع كلامه إذا أجهر. فإذا أجهر أنامًا خالف 
النهي -كان”" اللازمٌ على المكلّف إحرارٌ أَنّهِ تَرَكَه بالمدّة. ولو بالأصلء كاستصحاب 
الترك. فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه (الإتيان) في تركه, فلو شك في صوت, بنحو الشبهة 
الموضوعيّة, أنه من أفراد الإجهار أم لا؟ وجب تركه إلا إذا كان الشيء المأتيّ به المشكوك كونه 
فرداً للمنهيّ عنه مسبوقاً به (الترك) ليستصحب الترك مع الاتيان به ١ذاك‏ الشيء المشكوك). 
نعم" لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه (الشيء المنهيّ عنه) على حدة, على نحو 
يكون المطلوب فيه تروكاً متعدّدة, كما في النهي عن شرب الخمر., لما وجب إِلّا ترك ما علم أَنّه 
فرد لانحلال الحكم فيه إلى أحكام متعدّدة بتعدّد أفراد الطبيعة. وحيث لم يعلم تعلّق النهي إلا 
بما علم أنّه مصداقه «الشي. المنهي عنه) فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة حكمة. 


.١‏ لعلّه إشارة إلى احتمال أن يكون نظر المشهور في استحباب نفس العمل من حيث هو إلى أنّ 
المستفاد من أخبار «من بلغ» حجيّة الخبر الضعيف في المستحيّات. فيخصّص عموم أدلّة حجيّة خبر 
الواحد. إذ مفادُها حينئذٍ هو اعتبارٌ الخبر الضعيف في المندوبات وعدمٌ اعتبار شرائط الحجيّة فيها. وهذا هو 
المراد بقاعدة التسامح في أدلّة السنن. (منتهى الدراية). 

؟. جواب قوله: «إذاكان». 

*. استدراك على قوله: «كان اللازم على المكلّف إحراز...». 


53 مع سواه ا جوري باه وا و ونا قباد لينل الر سول الكفانة الأو 
[عدم لزوم الاحتياط في جميع الشبهات الموضوعيّة] 

فانقدح بذلك الذي ذكرنا من أنّ النهي بالطبيعة يتصوّر على نحوين أن يحرّدَ العسلم 
بتحريم شيء لأيُوجِبُ لزومٌ الاجتناب عن أفراده المشتبهة في ماكان المطلوب بالنبي 
طلب ترك كل فرد على حدة أو كان الشيء مسبوقاً بالترك. 

وإلا يكن المطلوب بالنهي ترك كلّ فرد على حدة. أو لم يكن مسبوقاً بالترك لَوَجَبَ 
الاجتناب عنها (الأفراد المشتبهة) عقلاً. لتحصيل الفراغ قطعاً فكما يجب في ما علم 
وجوب شىء إحراز إتيانه إطاعة لأمره. فكذلك يجب في ما علم حرمته إحراز تركه 
وعدم إتيانه. امتثالاً لنهيه. 

غاية الأمر:كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به. والفرد 
المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أنّ قضيّة لزوم إحراز 
الترك اللازم وجوب التحرّز عنه. ولا يكاد يحر ز إلا بترك المشتبه أيضاً '». فتفطن. 

الرابع 
[حسن الاحتياط مطلقاً إلا إذا اختلّ بالنظام] 

ِنّه قد عرفت حسن الاحتياط عقلاً ونقلاً. ولا يخى أَنّه مطلقأكذلك حي في ما 
كان هناك حجّة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة معتبرة على أَنّه ليس فرداً 
للواجب أو الحرام, كما لو دلّ الدليل على إكرام العالم واحتمل عالميّة زيد. لكن قام البيّنة على 
عدم عالميّته. فإكرام زيد حسن لاحتمال عالميّته. وكما لوشك في خمريّة مايع معيّن وقام البيّنة على 
عدم خمريّته. فترك شربه, لاحتمال حرمته. حسن ما(" لم مخِل بالنظام فعلاً”". فالاحتياط 
١.كوجوب‏ الاجتناب عمًا علم فرديّته للطبيعة. 


؟. ظرف لقوله: «مطلقاًكذلك». 
. قيد للاختلال يعني: أنّ الرافع لنفس الاحتياط أو حسنه هو الاختلال الفعلي دون الشأني. 


تنبيهات أصالة البراءة ال 0011 1 0 
قبل ذلك _أي: قبل الإخلال الفعلي بالنظام مطلقاً يقع حسناً كان”" في الأمور المهمّة. 
كالدماء والفروج أو غيرها. وكان احقال التكليف قويّاً أو ضعيفاً كانت الحجّة على 
خلافه أولا.كم أن الاحتياط الموجب لذلك_أي:الإخلال الفعلي_لا يكون حسناًكذلك. 
أي: مطلقاً. وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك الاختلال من أَوّل الأمر ترجيح بعض 
الاحتياطات على بعض, احالا: ', كترجيح المظنون على المشكوك, أو محتملاً كترجيح مورد 
الدماء والفروج على غيره. فافهم' ". 


.١‏ بيان للإطلاق. 

". قيد ل«بعض الاحتياطات», وكذا قوله: «محتملاً». 

. لعلّه إشارة إلى أنَّ حسن الاحتياط قبل الإخلال وعدم حسنه حينه. إِنّما هو بالإضافة إلى الجمع بين 
الاحتياطات بالنسبة إلى تكاليف متعدّدة. وأمّا بالإضافة إلى الجمع بين محتملات تكليف واحد. فهو مبنيّ 
على إمكان الانفكاك بين الموافقة القطعيّة وترك المخالفة القطعيّة. (منتهى الدراية). 


582 لماوعل مور و مار حو ا مرو مسوك موود عزوو وى لتيل الوضول الوكتانة الأصول 6 


[أصالة التخيير] 

إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته -لعدم نهبوض حجّة على أحدهما تفصيلاً, 
بعد نهوضها عليه إجمالاً-ففيه وجوه خمسة: 

الأوّل: الحكمٌ بالبراءة عقلاً ونقلاً-نظير الشبهات البدويّة لعموم النقل وحكم العقل 
بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به (خصوص». 

و الثاني والثالت: وجوبُ الأخذ بأحدهما تعييناً يعنى: الحرمة. لترجيح جانب الحرمة؛ أو 
خبيرا لاه ا بين لفل والدالدسرها #الخرين المها عي 

و الرابع والخامس: التخييرٌ في العمل بين الترك والفعل عقلاً. مع التوقف عن الحكم 
عارانا و تقال من تدك طلبه بالاناعةالظاغريه :#المطتد ومن تدك عا بد بالعقيي :الاقف 
كما ريّما ينسب إلى شيخ الطائفة في مسألة اختلاف الأمّة على قولين, أو التخيير بين الترك والفعل 
عقلاً. مع الحكم عليه بالاباحة شرعا. 

أوجهها الأخير, ل: 

عدم الترجيح بين الفعل والترك, فيتخيّر عقلاً. 

وشمولٍ مثل «كلّ شيء لك حلال حت تعرف أَنّه حرام»7" له. فيحكم عليه بالإياحة 
شرعاً. ولا مانع عنه (الشمول) عقلاً ولا نقلاً. 

وقد عرفت”": أَنّهِ (الأن) لا يجب موافقة الأأحكام التزاماً كي يمنع ذلك عن جريان 


البراءة الشرعيّة فى ما دار أمره بين الوجوب والحرمة وينافي الحكم بإباحته ظاهراًمع العلم 


.١‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب ما يكتسب به. ح غ. مع تفاوت في بعض الألفاظ. 


الإجمالي بأنه إنَا واجب أو حرام قطعاً. ولو وجب لكان الالتزام إجمالاً باهو الواقع 
معه (شمول دليل أصالة الحل له) ممكناً. 

إن قلت: إذا لم يمكن الموافقة الالتزاميّة التفصيليّة وجب الالتزام التفصيلي بأحد الطرفين إِمَأ 
الوجوب وإمًا الحرمة تخييراً فلا تصل النوبة إلى الالتزام الإجمالي. ومن الواضح أنّ الالتنزام 
التفصيلي بأحد الطرفين ممّا ينافي الحكم بالإباحة الشرعيّة الظاهريّة. 

قلت: والالتزام التفصيلي بأعداها لى ل يكن تشريعا دما لا فيض عل وجونه 
دليل قطعاً. 
إرد الوجه الثالث] 

قياس «الذؤراقاون المكذورن) بتعاوض الخترين: الدال احدهنا عن الحوفة 
والآخر على الوجوب _باطل. فإنٌ التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجّة من 
باب السببيّة يكون على القاعدة ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين. وعلى 
تقدير أَنْها من باب الطريقيّة فإنّه (التخيير) وإن كان على خلاف القاعدة, لاقتضاء 
القاعدة الْأَوَليِ في تعارض الطرق للتساقط. إلا أنّ أحدهما (الخوين) تعيينا فى مور وشيوةد 
المرججح, كموافقة الكتاب أو مخالفة العامّة, أو تخييراً-حيث كان واجداً لما هوالمناط 
للطريقيّة. من احةال الإصابة مع اجتاع سائر الشرائط _جعل حجة في هذه الصورة 
بأدلّة القرجيح تعييناً أو التخيير تخييراً. وأين ذلك _يعني: حجيّة أحدهما تعييناً أو تخييراً - 
ما إذالم يكن المطلوب إِلَّا الأخذ بخصوص ما صدر واقعاًء أي: الالتزام به. وهو حاصل, 
من غير حاجة إلى الالتزام كعرض المدهناسها و الخد بمخصوص أحدهما ريما لا يكون 
إليه («خصوص ماصدر واقعاً) بموصلء لاحتمال كون الواقع غير ما أخذ به. فكيف يتعيّن على 
المكلف الاحد با حدهما تنا أو حكن )؟ 


71 اماو وت رايط نما واه وحاو ومن كجريائ م رلك اهيدل لصون إل كقانة لاعتو‎ ١ 

نعم" لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائههما احتال الوجوب والحرمة 
وإحداثهما الترديد بينهما - دون غيره. من السببيّة أو مناط الطريقيّة. أي: غلبة الإصابة ‏ لكان 
القياس في محلّه. لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هاهنا. فتأمّل جيّداً. 
[رد الوجه الأوّل] 

ولا مجال هاهنا ل«قاعدة قبح العقاب بلا بيان». فإِنّه لا قصور فيه <البيان) هاهنا. 
ونا يَكُونُ عدم تنجّز التكليف لعدم'" القكّن من الموافقة القطعيّة. كمخالفتها. 
والموافقة الاحتاليّة حاصلة لا حالة, لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك كما لا يمخقا. 
[شمول النزاع للتعبّديّات] 

ثمإِنّ مورد هذه الوجوه وإنكان ما إذا لم يكن واحداً من الوجوب والحرمة على 
التعيين تعبّدياً إذ لو كانا تعبّديّين _بأن يعلم أنه لوكان الحكم المحتمل هو الوجوب أو الحرمة 
لكان تعبّديّاً أو كان أحدهما المعين كذ لك _بمعنى أنه لوكان هذا الشيء واجباً في الواقع لكان 
تعبّدياً ولو كان حراماً لكان توصّليَاً لم يكن إشكال في عدم جواز طرجههم| والرجوع إلى 
الاباحة, لأنّها (الاباحة)!" مخالفة عمليّة قطعيّة. على ماأفاد شيخنا الأستاذ 
الأنصاري .03 إلا أن الحكم أيضاً فمبم. إذاكاناكذلك. هو التخيير عقلاً بين إتيانه على 
وجه قربي -بأن يوق به بداعي احال طلبه ‏ وتركه كذلك, لعدم الترجيح وقبحه 
بلا مرجح. 

فانقدح أنه لاوجه لتخصيص المورد بالتوصّليّينَ. بالنسبة إلى ماهو المهمٌ في المقام 


-من التخيير العقلي ‏ وإن اختصٌ بعض الوجوه _وهو الأوّل والخامس _بهماء لعدم جريانه في 


.١‏ استدراك على قوله: «وقياسه...باطل». 
؟. خبر «يكون». 
'". تعليل لقوله: «لم يكن إشكال». 


؛. فرائد الأصول: 179/7. 


التعبّديينء لوجود المانع وهو المخالفة العمليّة, ولا في ما إذا كان أحدهما المعيّن توصّليَاً والآخر 
تعدبا كما لا يخى. 

ولا يذهب عليك: أنّ استقلال العقل بالتخيير إنما هو في ما لا يحتمل الترجيح في 
أحدهما على التعيين. ومع احاله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه. ما هو الحال في 
دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام. ولكنٌ الترجيح إنما يكون لشدّة 
الطلب _أي: قوّة الملاك في أحدهما وزيادته على الطلب فى الآخر بما لا يجوز الإخلال 
بها فى صورة المزاحمة ووجب الترجيح بها (الشدّة. وكذا وجب ترجيح احتال ذي 
المزية ف صورة الدوران. 
[رد الوجه الثاني ] 

ولا وجه لترجيح احتال الحرمة مطلقاً-سواء كانت الحرمة شديدة أم لا_لأجل أَنّ دفع 
المفسدة أولى من ترك المصلحة, ضدرورة أنه ربٌ واجب يكون مقدّماً على الحرام فى 
صورة المزاحمة بلاكلام فكيف يقدّم على احّاله (الوجوب» احمالّه (الحرام) فى صورة 
الدوران بين مثليهما. فافهم. 


34 وو ع مك حي عدوت معمينة نيدل التاضول الى كفن لاحن ل[ 


[أصالة الاحتياط] 

لو شك في المكلّف به مع العلم بالتكليف -أي:مع العلم بنوع التكليف. من الإيجاب أو 
التحريم, ولا يكفي العلم بجنسه. وهو الإلزام الدائر بين وجوب فعل وحرمة آخر_فتارة لتردده 
بين المتباينين, كالظهر والجمعة, وأأخرئ بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين, كتردّد أجزاء 
الصلاة بين التسعة والعشرة. 

أمَا الأقلّ والأكثر الاستقلاليّان فهو خارج عن الشك في المكلّف بهء إذ لا إجمال في المكلّف به 
مسفة: لأنّ العلم الإجمالي فيه ينحل إلى العلم التفصيلي بالأقلّ والشك البدوي في الزائد, 
فتجري البراءة عن الزائد. 

فيقع الكلام ف مقامين: 

المقام الأوّل 
في دوران الأمر بين المتباينين 

المراد بالمتباينين أن لا يكون بينهما قدر متيّن, سواء كان تباينهما ذاتاً-كدوران الواجب بين 
الصوم والصدقة أو عرضاً. كدوران الواجب بين القصر والتمام, في ما إذا علم بوجوب أحدهما 
إجمالاً. فإنّ التباين بينهما إنْما هو لكون الركعتين الأوليين ملحوظتين في الأوّل بشرط لاء وفي 
الثاني بشرط شيء. ولذا لا ينطبق أحدهما على الآخر. 

لا يخق: أنّ التكليف المعلوم بينهم| مطلقاً ولو('"كانا فعل أمر وترك آخر, كفعل 
الدعاء عند رؤية الهلال وترك شرب التتن: 

إن كان فعليّاً من جميع الجهات. بأن يكون واجداً لما هو العلّة التامّة للبعث أو 


.١‏ وصليّة وبيان للإطلاق. 


أصالة الاحتياط: الدوران بين المتباينين 01 ااا 


الزجر الفعلي -وهي الإرادة والكراهة مع ما هو عليه من الإجمال والتردّد والاحتّال قلا 
محيص عن تنجّزه وصحّة العقوبة على مخالفته. وحينئذٍ لا حالة يكون ما دل بعمومه 
على الرفع أو الوضع أو السعة أو الاباحة _يعني: أدلة البراءة الشرعيّة. ما يعم أطراف 
العلم الاجمالي ‏ مخصّصاً عقلاً بالشبهات البدويّة, لأجل مناقضتها (أدلّة البراءة الشرعية) 
معه (الحكم الفعلى من جميع الجهات). 

إن ل يكن المعلوع بالاتجمال فعلياًكذلك -أي:من جميع الجهات- ولو كان يحيث لو 
علم تفصيلاً لوجب امتثاله وصحٌ العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلاً ولا 
شرعاً عن ثمول أدلّة البراءة الشرعيّة للأطراف. فضلاً عن جريانها في بعضها. 

ومن هنا انقدح: أنّه لا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالمي, وإِنّما الفرق هو في طرف 
المعلوم بالإاجمال. فقد يكون فعليَاً من جميع الجهات وقد لايكون كذلك. إلا أَنّه لا يحال للحكم 
الظاهري مع التفصيلي, فإذاكان الحكم الواقعي فعلتا مرواسناقر الجها تان عد 
جهة العلم التفصيلي به. بل من جهة الملاك وإرادة المولئ وكراهته لا حالة يصير فعلياً 
معه (العلم التفصيلي) من جميع الجهات. وله «١الحكم‏ الظاهري) محال مع اللإإجمالى. لوجود 
موضوعه وهو الشك _معه. فيمكن أن لا يصير الحكم الواقعي فعليّاً معه (العلم الإجمالي) 
لإمكان جعل الظاهري في أطرافه. وإن كان فعليّاً من غير هذه الجهة, بحيث لو علم به 
تفصيلاً لتنجّز. فافهه(". 
[بطلان التفصيل بين الشبهة الحصورة وغير الحصورة] 

ثم إن الظاهر: أنّه لو فرض أن المعلوم بالاجمال كان فعليّاً من جميع الجهات لَوَجب 
عقلاً موافقته مطلقاً ولو( كانت أطرافه غير حصورة. وإِنما التفاوت بين الحصورة 


.١‏ لعلّه إشارة إلى الدقة. 
". بيان للإطلاق. 


1 ا ا اتن كيين الررضوال إلن كنانة الأصول‎ ١ 
وغيرها هو أنّ عدم الحصر ربا يلازم ما ينع عن فعليّة المعلوم بالإجمال. مع‎ 
كونه (المعلوم بالإجمال» فِغْلِيَاًلولاه («مايمنم»)-مِن سائر الجهات.‎ 

وبالجملة: لا يكاد يرى العقل تفاوتاً بين الحصورة وغيرهافي التنجّز وعدمه. 
في(" ماكان المعلوم إجمالاً فعليً يبعث المولئ نحوه فعلاً أو يزجر عنه كذلك. مع" ما 
هو عليه (0م0).من7"كثرة أطرافه. 

والحاصل: أنّ اختلافَ الأطراف في الحصر وعدمه لا يُوجب تفاوتاً في ناحية 
العلّهع بجت يويحت تيز الدل لكات الأطراف محصورة وعرقه لو كانت غير سعضوزة: كنا 
عليه المشهور. بل ادّعي عليه الإجماع. ولو أوجب تفاوتاً فإنما هو في ناحية المعلوم في فعليّة 
البعث أو الزجر مع الحصصر وعدمها مع عدمه. فلا يكاد يختلف العلم الإجمالى 
باختلاف الأطراف قلّة وكثرة في التنجيز!» وعدمه م!* لم يختلف المعلوم في الفعليّة 
وعدمها بذلك. وقد عرفت آنفاًل" أَنّه لا تفاوت بين التفصيلى والاجمالي في ذلك -أي: 
في التنجيز وعدمه_مالم يكن تفاوت في طرف المعلوم من حيث الفعليّة وعدمهاأيضاً". 
فتأئل تعرف. 

وقد انقدح: أنه لا وجه لاحتال عدم وجوب الموافقة القطعيّة مع حرمة مخالفتها. 


.١‏ متعلّق ب«تفاوتأ». 

". متعلّق بكلٌ من «يبعث» و«يزجر». 

نيان لمزما». 

؛. متعلّق ب«يختلف». 

6. ظرف ل«يختلف». 

. عند قوله: «ومن هنا انقدح أَنْه لا فرق بين...». 

/. الظاهر أن قوله: «أيضاً». قيد لقوله: «عرفت آنفأ», فلا يرد ما فى منتهى الدراية من قوله: «الظاهر زيادة 
هذه الكلمة إذ النذار. فى السمين وعد ند متو القناية التاغة وعونهاء لا منصيلية العل ولجنا ند ولد كدرة 
الأطراف وقلتها. ومن المعلوم ظهور «أيضأ» في عدم انحصار مناط التنجيز في فعليّة المعلوم فقط. بل للعلم 
دخل فيه أيضاً. وهذا خلاف ما صرّح اا 


أصالة الاحتياط: الدوران بين المتباينين لعن افمتع اله اناه امسا ام امع سب الا 
ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالاً َو كان فعليّالَوَجَبَ موافقته قطعاً وإلا لم يحرم 
مخالفته كذلك _أي:كالقطع _أيضاًء أي: كعدم وجوب موافقته القطعيّة. 

ومنه() ظهر: 

أنه لَو لم يعلم فعليّة التكليف مع العلم به إجمالاً. إِمَا من جهة عدم الابتلاء ببعض 
أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معيّناً أو مردّداً أو من جهة تعلّقه بموضوع 
يقطع بتحقّقه إجمالاً في هذا الشهر. كأيّام حيض المستحاضة -مثلاً لا وجب موافقته. 
بل جاز مخالفته. 

وأنّه لو علم فعليّته ولو كان بين أطراف تدريجبيّة, كعلمه إجمالاً بوجوب صوم أحد 
التوميق انقو لكان كرا ووحن موافقته. فإن التدرّج لا يمنع عن الفعلية. ضرورة 
أنّه ىما يصمّ التكليف بأمر حالي كذلك يصع بأمر استقبالي. كالحجٌ في الموسم 
للمستطيع. فافهم(". 


٠ 


تت 


[التنبيه] الأوّل 
[الاضطرار إلى بعض الأطراف] 
إِنّ الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعليّة التكليف. لو كان إلى واحد معيّن. 
كذلك يكون مانعاً لوكان إلى غير معيّن. ضارورة أنه مطلقاً موجب لجواز ارتكاب 
أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخييراً وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه 


١.أي:‏ ممّا ذكرنا من أنّ المناط في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي هو فعليّة التكليف المعلوم 
لعجا اساي ام انمد يم الجهات أكون الأطراف بخصورة. 

". لعلّه إشارة إلى أنّ صحَّة التكليف بأمر استقبالي _بحيث يكون التكليف فعليّاً غير مشروط بشيء -محل 
الكلام: 5 القيود عير الاسدارئه لامنحالة تحر عن دور الطل ويعطيد ته بهاء ولذا ين غيز واخد مين 
المتأخّرين على استحالة الواجب المعلّق. خلافاً لآخرين. (منتهى الدراية). 


4 ةمودب ااي قو جحو تسيل الررسول الى كنانة الأصتال ا 
بينه] فغلا©؛ كما لوكان عند المكلت إنائان. في أحدهما مأء الرمان وف الآخرماء مطلق: وغلم 
إجمالاً بإصابة قطرة من الدم بأحدهما واضطرّ إلى شرب أحدهما المعيّن كماء الرمّان للتداوي أو 
لأحدهما غير المعيّن لرفع العطش المضرّ بحاله. 
[لا فرق بين الاضطرار السابق على حدوث العلم واللاحق له] 

وكذلك لآ فرق بين أن يكون الاضطراز كذلك دا : إن والحد ملمين أو غير معن 
سابقاً على حدوث العلم الاجمالي أو لاحقاً. وذلك لأنّ التكليف المعلوم بينها من أوّل 
الأمركان محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلّقه. فلّو عرض على بعض أطرافه 
ناكان التكليف به معلوماً. لاحتال أن يكون هو المضطرٌ إليه في ماكان الاضطرار إلى 
المعيّن أو يكون هو المختار في ماكان إلى بعض الأطراف بلا تعيين. 

لا يقال: الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضهاء فكنا لا إشكال في 
لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان, كذ لك لا ينبغي اللإشكال في لزوم رعايته 
مع الاضطرار فيجب الاجتناب عن الباق أو ارتكابه خروجاً عن عهدة ما تنجّز 
عليه قبل عروضه. 

فائّه. يقال :تفيت إن فقه المكلفابه ليس من حيدوه التكتليف ننه (التكلت نه 
وقيوده (التكلين) كان التكليف المتعلّق به مطلقاً. غير مقيّد شرعاً بالفقدان. فإذا 
اشتغلت الذمّة به السكلّن به)كان قضيّة الاشتغال به يقيناً الفراغ عنه كذلك, 
ف 

وهذا_الذي ذكرنا من عدم كون فقد المكلّف به من شرائط التكليف ‏ بخلاف الاضطرار إلى 
تركه, في الشبهة الوجوبيّة. فإنّه (الاضطرار) من حدود التكليف به (١تركه)‏ وقيوده. ولا 
يكون الاشتغال به من الأوّل إلا مقيّداً بعدم عروضه الاضطرار) فلا يقين باشتغال 


.١‏ قيد لقوله: «حرمة المعلوم أو وجوبه». 


أصالة الاحتياط: الدوران بين المتباينين 0001 
الذمة بالتكليف به «المكلّن به إلا إلى هذا الحدّ. فلا يجب رعايته (التكلين) في ما 
بعده (الاضطرار) ولا يكون (رعابة التكليف بعد الاضطرار) بالاحتياط في باقي الأطراف إل من 
باب الاحتياط في الشيهة البدوية. فافهم وتأمّلء فإنّه دقيق جدأً. 
[التنبيه ] الثان 
[شرطيّة الابتلاء بتام الأطراف] 

نه ذاكان الغبي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلّف نحو تركه. لولم 
يكن له <«الترك) داع آخرء غير النهي, كعدم الرغبة النفسيّة إلى المنهيّ عنه. ولا يكاد يكون 
لدان لا ره النهي داعياً إلا فى ما يمكن عادة ابتلاوه (المكلت)نبه 

وأمّا مالا ابتلاء به بحسبها (العاد» فليس للنبي عنه موقع أصلاً 00 
أنّه (النهى عن ذلك) بلا فائدة ولا طائل؛ بل يكون من قبيل طلب الحاصل. كان(" 
الاإبتلاءٌ بجميع الأطراف ممالا بد منهفي تأثير العلم, فإنّه 
بدونه (الابتلاء بجميع الأطراف) لا علم بتكليف فعلي. لاحتال تعلّق الخطاب 
بمالاابتلاءبه. 
[الملاك في الابتلاء] 

ومنه قد انقدح: أن الملاك في الابتلاء المصحّح لفعليّة الزجر وانقداح7" طلب 
ركه ق انفش الول قاذ ندهوما إذاامنة اتقداح الداعق إل افعله.ى لقنس الفبد ميخ 
اطّلاعه (المولئ) على ما هو (الفعل) عليه من الحال. 
[الشك في الابتلاء] 

ولو شك في ذلك -أي: الابتلاء-كان المرجمٌ هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا 


.١‏ جواب «لمّا». 
". عطف على «فعليّة الزجر» ومفسّر لها. 


0 لوو ا له للا مل تود ا اهيل الوعتول إن كقانة الد 1 
إطلاقَ الخطاب. ضر ورة أَنّه لا حال للتشبّث به «الإطلاق» إلا في ما إذا شك في التقييدٍ 
بشيء بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه (ذاك الشيء) .لا في ما شك في اعتباره في 
صحّته (الإطلاق7". تأمّلء لعلّك تعرف إن شاء الله تعالى. 
[التنبيه] الثالث 
[الشمبة غير الحصورة] 

نه قد عرفت أنّه مع فعليّة التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه 
حصورة وأن تكون غير حصورة. 

نعم, رما تكون كثرةٌ الأطراف فى مورد موجبة لعسرٍ موافقته القطعيّة باجتناب 
كلّها أو ارتكابه, أو ضصرر'" فيها اموافقته القطعيّة) أو غيرهما (العسر والضرر) ما لا يكون 
مْعِه التكليف فعلياً -كما إذاكان كترة الأطزاف موجية لفوات واج ب أعة دعقا" أو زرا 
فعلذً! ؟, وليست بموجبة لذلك العسر في غهوه الشمورةا نكا أن تفنسي] الأسواققة التاملكة) 
ريما تكون موجبة لذلك_أي: لأحد موانع الفعليّة-و لو كانت الأطراف قليلة في موردآخر. 
كما إذا اشتبه الماء المطلق بين إنائين, وكانت الموافقة القطعيّة بالتوضّوء بهما معأ موجبة للعسر أو 
الضرر.فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون 
أو لا يكون في هذا المورد. أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أَنّه (الموجب) مع أيّة 
مرتبة من كثرتها (الأطراف».كما لا يخى. 


.١‏ في العبارة مسامحة واضحة, والصحيح هكذا: «لا في ما شك في تحقّق ما اعتبر في صحّته». أي: صحّة 
الإطلاق. وهو تحقق الابتلاء. 

؟. عطف على «عسر». 

". هذا وقوله «زجرأ» قيدان ل«التكليف». 

. الظاهر عدم الحاجة إليه إذ المستفاد من كلامه أنّ التكليف من البعث أو الزجر لا يكون فعليّاً مع أحد 
هذه الموانع. فقوله: «فعلذٌ» مستدرك. (منتهى الدراية). 


أصالة الاحتياط: الدوران بين المتباينين امعد ب ا ا ا ام و ع ا 
[الشك في عروض الموجب لرفع فعليّة التكليف] 

ولو شك في عروض الموجب لرفع فعليّة التكليف فالمتّبع هو إطلاق دليل التكليف لو 
كان. وإلآ فالبراءة أجل الشك في التكليف الفعلي. 

هذا هو حقّ القول في المقام. وما قيل''" في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من 
الجزاف. 

[التنبيه] الرابع 
[حكم ملاق بعض أطراف الشبهة الحصورة] 

نه إنها يجب عقلاً رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف تم(" يَتَوَكَفُ 
اجتنابه"" أو ارتكابه!» حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في 
البين دون غيرها (الأطراف) التي يتوقّف فراغ الذمّة على اجتنابها أوارتكابها. 
وذلك كالملاقي لبعض الأطراف بناء على التعبّد, إذمع عدم احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على 
ما لاقئ بعض الأطراف لا موجب للاحتياط فيه. وإن كان حاله (خير الأطراف) حال 
بعضها (الأطراف) في كونه حكوماً بحكنه من عيك الطيازة والجانة واقتها. أي :تسب 


الواقع. 
ومنه”” ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم 
بالإجمالء وأنّه00: 


.51/5-578/1 إشارة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري من كلمات الأصحاب في فرائد الأصول:‎ .١ 
بيان للأطراف.‎ ." 

". هذا فى الشبهة التحريميّة. كوجوب الاجتناب عن إنائين يعلم بخمريّة أحدهما. 

اذا القوة الى حورثة ,كر حجري إقناك الظور والعيسة إداعل إعفالا بوجو أحدينا 
فتن القسمنا ع سدع النقل بزو الالكمدات بلخصيوضن لطر اقم 

.١‏ عطف تفسيري للحالء والضمير للشأن. 


م ب سوط بن بات و لتيل الواعزول] لن كقانة اد ل 
[الصورة الأولى للملاقاة] 

تارة يحجِبُ الاجتناب عن الملاق دون ملاقيه في" ماكانت الملاقاة بعد العلم 
إجمالاً بالنجس بينها (الأطراف».فإنّه (المكلّن) إذا اجتنب عنه (الملاقين) وطرفه اجتنب 
عن النجس في البين_المعلوم إجمالاً قطعاً ولو لم يجتنب عب يلاقيه. فإنّه على تقدير 
نجاسته لنجاسته كان فرداً آخر من النجس قد شك في وجوده. وليس مما ينطبق عليه 
المعلوم بالإجمال حتّى يشمله خطابه. كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر. 

ومنه(" ظهر أَنّه لا مجال لتوهّم أن قضيّة تنجّز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب 
عنه (الملاقي) أيضاا" -أي: كما يجب الاجتناب عن الملاقئ ضير ورة/ “© أن العلم 
به (النجس) إئما يوجب تنجّز الاجتناب عنه (النجس) لا تنجّز الاجتناب عن فرد آخر لم 
يعلم حدوثه. وإن احتمل. 
[الصورة الثانية للملاقاة] 

وأخرئ: يجب الاجتناب عا لاقاه (النجس) دونه (الملاقئ). في ما لو علم إجمالاً 
نجباسته (الملاقي) أو نجاسة شيء آخر, ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقي 
أو ذاك الشيء الآخر أيضاً. كما إذا علمنا ظهراً بنجاسة الثوب أو الإناء الأحمرء مثلاً ثم حصل لنا 
العلم عصراً بملاقاة الثوب للإناء الأبيض, وبنجاسة الإناء الأبيض أو الأحمر صبحاً. ففي هذه 
الصورة يجب الاجتتناب عن الملاقي وهو الثوب. والإناء الأحمر. ولا يجب الاجتناب عن الملاقئ» 


أعني به: الإناء الأبيض. فإِنَ حال الملاق في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة 


.١‏ متعلّق بايجب». 

؟. أي: من كون الملاقي لبعض الأطراف _-على تقدير نجاسته بإصابة النجس واقعاً-فرداً آخر للنجس. 
. إشارة إلى ما عن ظاهر ابن زهرة, من أن المتنجّس من شؤون نفس النجس. فوجوب الاجتناب عن 
النجس يقتضى الاجتناب عنه وعمًا لاقاه. انظر: الغنية: 47 وفرائد الأصول: 79/7؟. 

4 عليل لقوله: ولا ميجال»: 


أصالة الاحتياط: الدوران بين المتباينين 0001 0 ا 
السابقة في عدم كونه طرفاً للعلم الاإجمالي وأنّهِ فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير 
معلوم النجاسة أصلاً, لا إجمالاً ولا تفصيلاً. 

وكذا يجب الاجتناب عن الملاقى وطرف الملاقئ, دون نفس الملاقئ لو علم بالملاقاة ثم 
حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقئ. ولكن كان الملاق خارجاً عن حل 
الابتلاء في حال حدوثه (العلم الإجمالي) وصار مبتلى به بعده. أمنا وجوب الاجتناب عن 
الملاقي وطرف الملاقئ فلتنجيز العلم الإجمالي فيهما. وأما عدم وجوب الاجتناب عن الملاقئ 
فلعدم توجّه تكليف إليه. لعدم كونه طرفاً لعلم إجماليّ منجز. 
[الصورة الثالثة للملاقاة] 

وثالثةَ: يجب الاجتناب عنهما في ما لو حصل العلم الإجمالى بعد العلم بالملاقاة. كما 
إذا علم أُوّلاً بملاقاة ثوب للإناء الأبيضء ثم علم إجمالاً بإصابة النجس _قبل الملاقاة بأحد 
الإنائين: الأبيض والأحمر, فيجب الاجتناب عن الجميع, ضر ور ة" أَنّه حينئذٍ نعلم إجمالاً إِمّا 
بنجاسة الملاق كلذ ق اموا التري والاناء ايض أو يتعنابينة الآخر وسو الاناء الا حمر 
كما لا يخ. فيتنجّز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو الواحد أو الاثنان. 


.١‏ تعليل لقوله: «يجب». 


4 حو او تا عا مي اسيل الرصولة ال كقافة الا 


المقام الثاني 
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 

[لزوم الاحتياط عقلاً] 

والحق: أنّ العلم الإجمالى بثبوت التكليف بينههما أيضاً_كالمتباينين ‏ يوجب 
الاحتياط عقلاً بإتيان الأكثر. لتنجّزه (التكليى بالأكر) به (العلم الإجمالي) . حيث تعلق 
[توهّم انحلال العلم الإجمالي] 

وتوهّمٌ انحلاله إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلاً والشك في وجوب الأكثر بدواً 
ضرور'" لزوم الإتيان بالأقلّ لنفسه شرعاً. لوكان هو المأموربه. أو لغيره_لوكان 
المأمور به هو الأكثر_كذ لك. أي: شرعاً. بناء على كون وجوب المقدّمة شرعيّاً أو عقلاً. بناء على 
كون وجوب المقدّمة عقليّاً ومعه (الانحلال) لا يوجب العلم الإجمالي تنجَّرّه (التكليف) لو 
كان (التكليئ) متعلقاً بالأكثر. 

فاسد”” قطعاء لاستلزام الانحلال المحال. بداهةً توقّفٍ لزوم الأقلّ فعلاً-إِمَا 
لنفسه أو لغيره -عَلى!" تنجّز التكليف مطلقاً ولو( كان متعلّقاً بالأكثر, َلّو كان 
لزومه «الأقلٌ) كذلك. أي: مطلقاً. مستلزماً لعدم تنجّزه إلا إذا كان متعلّقاً بالأقلّكانَ 


مع أَنّه يلزم من وجوده عدمه. لاستلزامه عدم تنجّز التكليف على كلّ حال, 


.١‏ تعليل لقوله للانحلال. 
". خبر لقوله: «توهم». 
3 متعلّق ب«توقف». 

غ. بيان للإطلاق. 


أصالة الاحتياط: الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين -ج-_2 2 1 00 
المستلزم لعدم لزوم الأقلّ مطلقاً. المستلزم لعدم الانحلال. وما يلزم من وجوده 
عدم همحمال. 
[انحلال العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الاستقلاليّين] 

نعم إِمًا ينحلٌ إذاكان الأقلّ ذا مصلحة ملزمة, فإنّ وجوبه حينئذٍ يكون معلوماً 
له (المكدّن». و إتماكان الترديد لاحتال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين غير متلازمتين. أو 
مصلحة أقوئ من مصلحة الأقلُ, فالعقل في مثله وإن استقلّ بالبراءة بلاكلام؛ للشك 
في تعلّق خطاب نفسيّ آخر بالأكثر, غير ما تعلق قطعاً بالأقل. إلا أنّه خارج عب هو حل النقض 
والإبرام في المقام, لأنْه من الأقلّ والأكثر الاستقلاليِين. والبحث في الأقلّ والأكثر الارتباطتين. 
[دليل آخر على لزوم الاحتياط عقلاً] 

هذا(". مع أن الغرض الداعي إلى الأمرلا يكاد يحر ز إلا بالأكثر بناء على ما ذهب 
إليه المشهور من العدليّة من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد فى المأمور به 
والمنبي عنه وكون الواجبات الشرعيّة ألطافاً-مقرّبات في الواجبات العقليّة. وقد 
مرا" اعتبارٌ موافقة الغرض وحصوله عَقلاً:" فى إطاعة الأمر وسقوطه. فلا بدّ من 
إحرازه (الخرض) في إحرازها (الإطاعة) .كم لا يخى. 
[اعتراضان للشيخ الأنصاري على الاستدلال بالغرض] 

ولا وجه للتفصّي عنه (الاستدلال بالغرض)40): 

تارة: بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدليّة 
.١‏ إشارة إلى ما ذكر من لزوم الإتيان بالأكثر عقلاً في الارتباطيّين, لعدم انحلال العلم الإجمالي بالتكليف 
الدائر بين الأقلّ والأكثر. 


“'. قيد ل«اعتبار». 


. المتفصّي بذلك الشيخ الأعظم في فرائد الأأصول: 719/7 .57١‏ 


41م مسا ان لو الت م تا لد تت اذ كت تسييل التصول ال كتارة الأول 
وجرياتها!" على ما ذهب إليه الأشاعرةٌ المنكرون لذلك أو بعضٌ العدليّة المكتفون 
بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به. 

وأخرئ: بأنّ حصول المصلحة واللطف ف العبادات لا يكاد يكو ن إلا بإتيائها على 
وجه الامتثال. وحينئذٍ كان لاحقال اعتبار معرفة أجزائها (البادات) تفصيلاً ‏ ليوّق 
مها (الأجزاء) مع قصد الوجه مجال”". ومعه (هذا الاحعال) لا يكاد يقطع بحصول 
اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر, فلم يبق إلا التخلّص عن تبعة مخالفته (الأمر) 
بإتيان!" ما علم تعلّقه (الأمر) به (0م0).وهو الأقلّ. فإِنّه واجب عقلاً. وإن لم يكن في 
الملأمور به مصلحة ولطف رأساً لتنجّزه (الأمر؟ بالعلم به إجمالاً. 

وأمّا الزائد عليه ١ماعلم‏ تعلق الأمربه) لوكان فلا تبعة على مخالفته (الأمر) من 
جهته (الزائد) فإن العقوبة عليه بلا بيان. 
[الجواب عن الاعتراض الأَوّل] 

وذلك”” ضيرورة أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجدي من 
ذهب إلى ما عليه المشهور من العدليّة. لفرض قيام الملاكات بنفس المتعلقات, الموجب 
للاحتياط بإتيان الأكثر, بل لا يجدي أيضاً مّن ذهب إلى ما عليه غير المشهور. من قيام 
المصلحة بنفس الأمر. لاحقال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته _على هذا المذهب 
أيضاً-هو ما في الواجبات من المصلحة وكوخه!" ألطافاً. ومع احتمال قيامها بالمتعّقات 


.١‏ معطوف على «عدم ابتناء». 

؟. اسم «كان», و«لاحتمال» خبره. 

؟. متعلّق ب«التخلّص». 

؛. متعلّق بقوله: «واجب عقلاً». 

4. تعليل لقوله: «لا وجه للتفصّى عنه». 
1. معطوف على 00 


أصالة الاحتياط: الدوران بين الأقلَّ والأكثر الارتباطئين مدا م ا لطر و ا للا 


يقضي العقل بالاحتياط بفعل الأكثر. فافهم' ". 
[أجوبة عن الاعتراض الثاني] 
[الجواب الأوّل] 

وحصول اللطف والمصلحة في العبادة وإن كان يتوقّف على الإتيان بها على وجه 
الامتغال. إلا أنّه لا حال لاحتال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيائها" على وجهها. كيف 
يكون لهذا الاحتمال مجال. ولا إشكال ف إمكان الاحتياط هاهناء ىا ف المتباينين. ولا 
يكاد يمكن الاحتياط مع اعتباره (إتيان الأجزاء على وجههاا. 
[الجواب الثاني] 

هذاء مع وضوح بطلان احةال اعتبار قصد الوجه كذلك. أي: في كلّ واحد من 
الأجزاء. والمراد بالوجه في كلام من صررّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب 
اقترانه ١الواجب)‏ به هو وجه نفسه (الواجب). من 5ض النفسي. لا وجه أجزائه مسن 
وجو بها الغيري أو وجوبها النفسي الْعَرّضيء المنبسط من الأمر بالكل على كلّ واحد من 
الأجزاء. 

وإتيان”" الواجب مقترناً بوجهه دَغايةٌ ووضفاء كأن تبتورى: «أصلي صلاة الظهر 
لوجوبها». أو «الواجسبة» _بإتيان!؟ الأكثر بمكان من الإمكان. لانطباق الواجب 
عليه (الأكثر). ولوكان الواجب بحسب الواقع هو الأقلُ. فيتأق من المكلّف معه (تيان الأكثر) 


قصد الوجه. بالمعنى المذكور أخيراً. 


.١‏ لعلّه إشارة إلى احتمال أنّ من ذهب إلى ما عليه غير المشهور لا يقول بالمصلحة إلا في الأمر فقط. من 
غير أن يحتملها في المأمور به. (عناية الأصول). 

؟. معطوف على 5 

7 مبتدأ. خبره قوله: «بمكان من الإمكان». 

. متعلّق ب«إتيان الواجب». 


88 ا لا د تر بت تسيا الرشيول إل كانه الاصول 6 

واحتال اشاله (الأكنر) على ما ليس من أجزائه (الواجب) ليس بضائر على إمكان 
قصد الوجه بإتيان الأكثر. إذا قصد وجوب الأَتِيَّ به على إجماله بلا قييز ماله دخل في 
الواجب. من(" أجزائه. لا سب إذا دار الزائد بين كونه جزءاً الماهيّته (الواجب» إن كان 
واجباً في الواقع, ورءا لفرده (الواجب). إن كان مستحبّاً في الواقع. حيث ينطبق الواجب 
على المأتي به حينئذٍ -أي: حين دوران الزائد بين الجزئيّة للماهيّة أو للفرد ‏ بقامه وكماله. 
لأن”" الطبيعى يصدق على الفرد بمشخصاته. فإنّ الإنسان يصدق على زيد. مع أنّ له 
مشخصات فرديّة. 

نعم(", ويدار لاقن النشكفوة فرو وين كوريه جوع أ لتقا لاساو القرى أود كا رساك 
العبادة مقارناً له لماكان الطبيعي منطبقاً عليه (الفرد المي به) بتامه. لولم يكن دما 
لكنّه اعدم الانطباق) غير ضائر, لانطباقه عليه أيضاً_كانطباق الكلّي على السأتيّ به في 
صورة دوران الجزء بين جزئيّته للماهيّة أو الفرد ‏ في ما لم يكن ذاك الزائد جزءاً. غايته: أنه 
ينطبق على المأتيّ به لا بقامه (المقى به). بل بسائر أجزائه. من الأجزاء المعلومة. هذا. 
[الجواب الثالث] 

مضافاً إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس -لا في الواجب ولا في أجزائه مما يقطع 
بخلافه, لما تقدّم في مباحث القطع من أنه ليس منه في الأخبار عين ولا أثر. 
[الجواب الرابع] 

مع أنّ الكلام في هذه المسألة لا يختصّ با لا بد أن يق به على وجه الامتثال من 
العبادات, بل يعم التوصّليّات. لاشتمالها أيضاً على المصالح. فكلام الشيخ الأنصاري أخصٌ 
من المدذعئ. 
أثبيان لقولة نوما لمحل 


؟. تعليل لقوله: «حيث ينطبق». 
". استدراك على قوله: الات الطبيعى يصدق». 


أصالة الاحتياط: الدوران بين الأقلَ والأكثر الارتباطيّين نيط جنا مار اس ام 1 


[الجواب الخامس] 

مع أنّهِ لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها (العبادات», على وجه ينافيه 
التردد والاحتّال بين الأقلّ والأكثر. أي: قلنا باعتبار قصد وجه أجزاء الواجب لا وجه نفسه: 

قلا(' وجه معه (التردد والاحتمال» للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلاً ولو بإتيان 
الأقل لولم يحصل الغرضء لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير حتّى بالنسبة إلى الأقل. 

وللزم”" الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله «الخرض) ليحصل القطع بالفراغ بعد 
القطع بالاشتغالء إذمع الاقتصار على الأقلّ لا يحصل العلم بالفراغ. لاحتال بقائه (الأمر) مع 
الأقل بسبب بقاء غرضه <الأمر). فافههم(”". 

هذا بحسب حكم العقلء فإنّ العقل يحكم بالاحتياط ولزوم إتيان الأكثر في دوران الأمر 
بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّينء وعدم جريان البراءة العقليّة فيهما. 
[جريان البراءة الشرعيّة عن الأكثر] 

وأمّا النقل فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيّة ما شك في 
جزئيّته. فبمثله ١حديث‏ الرفم) يرتفع الإجمال والتردد عما -أي: عن الواجب الذي تردد 


.١‏ جواب «لو». 

؟. معطوف على قوله: «فلا وجه معه». 

*. لعلّه إشارة إلى أنّ حصول الغرض بالأكثر -الموجب للاحتياط بإتيانه خلاف الفرض. إذ المفروض 
اعتبار قصد الوجه المنوط بمعرفة وجه الأجزاء تفصيلاً فى العبادة. ومقتضى توقّف الغرض على قصد 
الوجه بهذا النحو هو عدم إمكان إحرازه لا بالأقلَ ولا بالأكثر. فلا موجب للإتيان بالأكثر أيضاً. 

أو إشارة إلى أنّ الشيخ لم يجزم باعتبار قصد الوجه حتّئ لا يمكن تحصيل الغرض ويوجب ذلك سقوط 
العلم الإجمالي عن التنجيز مطلقاً-حتّئ بالنسبة إلى إتيان الأقلّ -بل احتمله. حيث قسال: «فيحتمل أن 
نكون اللطلك »صر فى امخالة التفصيلى مع يركة وبع الفقل + وم الواهع أن امال لديو عن 
شيئاً من القطع بعدم حصول الغرض. ولا القطع بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. 

وعليه. فيبقى المجال لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال ولو بإتيان الأقلّ. تخلصاً عن تبعة مخالفة الأمر 
المعلوم بالإجمال. كما أفاده الشيخ. (منتهى الدراية). 


1 ا ون لج ميت رودن كيل لوس ل إن كقارة الاصو ل‎ ١ 
أمره بين الأقلّ والأكثر ويعيّنه؛'" «الواجب) فى الأوّل. » يعني: الأقل.‎ 

لا يقال: إن جزئيّة السورة المجهولة -مثلاً ليست بمجعولة. بل المجعول الشرعي هو 
الحكم التكليفي المتعلّق بالمركّب. وليس لا أثر يجحعول. والمرفوع بحديث الرفع إِنما هو 
المجعول بنفسه -يعني: الحكم الشرعي - أو أثره. ؛ يعني: الموضوع للحكم الشرعي. كسببيّة 
الالتزام النفساني المجرّد عن اللفظ _في باب النذر _لوجوب الوفاء. فإنَّ أصالة البراءة تجري في 
السببيّة؛ لأنها وإن لم تكن بنفسها حكماً شرعيّاً. لكنّها تكون موضوعاً لحكم شرعيّ. وهو وجوب 
الوفاء. 

إن قلت: إِنّ الجزئيّة وإن لم تكن أثراً شرعيّاً لكنّها موضوع لأثر شرعي وهو وجوب الإعادة - 
على تقفدير كون الواجب الواقعي هو الأكثر-فالبراءة تجري في الجزئيّة بلحاظ أثرها. 

قلت: ووجوبٌُ الاعادة في ما إذالم يؤت بالجزء المشكوك _إنما هو أثر بسقاء الأمر 
المتعلّق بالكل بعد العلم بجزئيّة المشكوك وعدم إتيانه. ولا يكون أثراً لجزئيّة المشكوك. 

مع أنه (وجوب الإعادة) عقلي. وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلاً, فلاير تفع 
بعل حديت الرفع. 

لأنّه يقال: إِنّ الجرئيّة وإن كانت غير مجعولة بنفسسهاء لكونها أمراً انتزاععيّاً. إلا أنها 
بجعولة بمنشاً انتزاعهاء وهو التكليف المتعق بالكلٌ. وهذا المقدار من الجعل الشرعي كانفٍ في 
صحة رفعها (الجزئيّة). 

لا يقال: إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انقزاعه. وهو الأمر الأوّل 
المتعلّق بالكل المفروض ارتفاعه بحديث الرفع. ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي 
عنه (الجزء المشكوك). وهو الاقل. 

لأنّه يقال: نعم وإ ن كان ارتفاعه (الأمر الانتزاعي) بارتفاع منشاً انقزاعه, وهو الأمر 


.١‏ معطوف على قوله: «قاض». 


أصالة الاحتياط: الدوران بين الأقلَّ والأكثر الارتباطيّين 
اللتعلق بالكلءولم يكن دل لاخر على وجوب الأقلّبعدنفي الأكثربالبراء»: إلا أن تسبة حديف 
الرفع _الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء _إليها (الأدلة) نسبة الاستثناء, كأنّه 
قيل: «السورة واجبة في الصلاة إلا مع الجهل بجزئيّتها». وهو ١حديث‏ الرفم) معها (أدلّة الأجزاء) 
يكون دالا على جزئيّتها «الأجزه) إلا مع الجهل مها (الجزئية) .كما لا يخ. فتدبّر جيّداً. 


١‏ وماس امسد فا خوو ةبس امي دونز و تعنييل اليضول إلى كنات الاضتو ل 


[تنبيهات الأقلّ والأكثر ] 
ويتيقى التبيه عل امور: 
[التنبيه] الأوّل 
[الشك في الشرطيّة والخصوصيّة] 

[عدم جريان البراءة العقليّة في الشك في الشرطيّة وا لخصوصيّة ] 

نه ظهر مما مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه _كالشك في شرطيّة 
الإقامة للصلاة مع خروج ذاتها عنها وبين الخاص. كالإنسان وعامّه. كالحيوان, هذا إشارة 
إلى موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير, كما إذا أمر المولئ بإطعام حيوانٍ وشك في دخل 
خصوصيّة الإنساتيّة فيه. وقد يمتّل له شرعاً بدوران مطلوبيّة الذكر في الركوع والسجود بين 
تطلقه أو صوص الضيعة وأته3" لأ محال هاهتا لليزاءعقلاً. بل كان الأهير 
فمهما (المطلق ومشروطه. والعامٌ وخاصّه) أظهر, فإِنّ” " الا نحلال المتوهّم في الأقلّ والأكثر لا 
يكاد يتوهّم هاهناء بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتّصف باللزوم من باب 
المقدفة عقلاً:". فالصلاة-مثلاً -في ضمن الصلاة المشر وطة. كالصلاة مع الطهارة. أو 
الخاصّة, كصلاة الآيات. موجودةٌ بعين وجودها (المشروطة أو الخاصّة) وفي ضمن صلاة 
أخرئ -فاقد و لشر طهاء كالفاقدة للطهارة. وخصوصيّتها. كصلاة الفجر الفاقدة لخصوصيّات 
صلاة الآيات ‏ تكون متباينة للبأمور مهاء بحيث لا مقدّميّة بينهماء لعدم وقوع الصلاة الفاقدة 
للطهارة في طريق تحقّق الصلاة عن طهارة, حتّى تجب بوجوب غيري. فالمراد بالمتباين هنا عدم 
.١‏ عطف تفسيريّ لقوله: «حال دوران...». 


". تعليل لقوله: «أظهر». 
“". قيد ل«المقدّمة». 


تنبيهات الأقل والأكثر ا سا ا خخ قت واه لمجا وا ال ا بعل بلا ب بيه اما ا ا 
مقدّميّة أحدهما للآخر.كما لا يخى. 
[جريان البراءة الشرعيّة فى الشك في الشرطيّة دون الخصوصيّة ] 

نعم, لا بأس بججبريان البراءة النقلية فى خصوص دوران الأمر بين المشروط 
وغيره. دون دوران الأمر بين الخاصٌ وغيره. لدلالة مثل حديث الرفع على عدم 
شرطيّة ما شك في شر طيّته. فإنّ الشرط منتزع من أمر الشارع. كقوله: «أعتق رقبة مؤمنة». فلا 
مانع من نفيه بحديث الرفع عند الشك فيه. وليس كذلك خصوصيّة الخاصٌ. فإئّها نما تكون 
منتزعة عن نفس الخاصٌ, مثلاً: لو قال المولئ: «جئني بشيء» وشككنا في المراد بالشيء بين 
الحيوان واللإنسان. ففي هذا الفرض ليس بين الإنسان والحيوان خصوصيّة زائدة لنرفعه بحديث 
الرفع. وخصوصيّة الإنسائيّة الموجودة في الإنسان منتزعة عن نفس الإنسان وليست زائدة على 
الإنسان. فيكون الدوران بينه (الخاصٌ) وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين. 
نتأَمّل جيّدا. 

[التنبيه] الثااق 
[الشك فى إطلاق الجزء أو الشرط لحال النسيان] 

الغرض من عقد هذا الأمر بيان حكم الجزء أو الشرط المتروك نسياناً. كالقراءة والسورة في 
الصلاة, وأنَّ النسيان هل يوجب ارتفاع الجزئيّة أو الشرطيّة أم لا؟ في ما لايكون لدليلهما إطلاق 
تمل تطال النسيان: 

نه لا يخى: أن الأصل في ما إذا شك في جزئيّة شيء أو شر طيّته في١١/‏ حال نسيانه. 
عقلاً ونقلاً1" م( ذكر في الشك في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة, لاندراجه في كبرى الشك 


.١‏ قيد لقوله: «جزئيّة شىء أو شر طيّته». 
؟. قيدان لقوله: «الأصل». 
*. خبر «أنّ». 


61 كنمن ا قار موف طسوتمو وكو سمو نوب ميئل الرضول إل كناية"لأضيول‎ ١4 
في الأقلّ والأكثر. حيث إِنْه مع عدم إطلاق يدل على جزئيّة المنسيّ حال النسيان. يشك في جزئيته‎ 
في هذه الحال. فلولا مثل «حديث الرفع» مطلقاً-أي: في الصلاة وغيرها وهلا تعاد» في‎ 
الصلاة لُكِمَ عقلاًلقاعدة الاشتغال_بلزوم إعادة ما أخلّ بجزئه أو شرطه نسياناً كما‎ 
هو الحال في ما ث نبت شرعاً جزئيّته نه أو مروطيه مطلقا ولوف عبال سيان تتضااو‎ 
إجماعا. الأولّ: كالخمسة المستئناة في حديث «لا تعاد». والثاني: كتكبيرة اللإحرام. فإنّ اعتبارها‎ 
نما هو بالإجماع الذي يعمّ معقده جميع الحالات التي منها النسيان. دون الروايات. لعدم نهوضها‎ 
على ذلك.‎ 

ثملا يذهب عليك: أنّه كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في هذا الحال بمثل حديث 
الرفع. كذلك يمكن تخصيصه! (الجزئيّة و الشرطيّة) مهذا الحال _أي: حال النسيان ‏ بحسب 
الأدلّة الاجتهاديّة 

كما إذا وٌجَّهَ الخطابُ _عَلى0" نحو يعم الذاكر والناسي. كأنيكون الخطاب بعنوان 
«المكّف»_بالخالي(") عا شك في له طلقا ولو في حال النسيان, وقد دل دليل آخر 
على دخله في حقّ الذاكر. 

أووٌجهَ إلى الناسي خطابٌ يخصّه بوجوب'" الخاي بعنوان آخر عام -ملازم لجميع 
قاف كجواة قلي الها تو او ام سل ا ركنا ماحل الثبالين الأسر مف 
عليك كذا». لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه هذا العنوان, 
لخروجه ١الناسي)‏ عنه (عنوان الناسي) بتوجيه الخطاب إليه لا حالة, كما تُوُهُم”» لذلك - 
أي: : لاستحالة خطاب الناسي يعنوان : النسيان -استحالة تخصيص الجرئيّة أو الشرطيّة بحال 


.١‏ متعلّق باوجّه». 

؟. متعلّق ب«الخطاب». 

7 هذا و«بعنوان» متعلقان ب«خطاب». 

؛. المتوهّم هو الشيخ الأنصاري: في فرائد الأصول: 5717/7. 


تنبيهات الأقلُ والأكثر ا 
الذكر وإيجاب”" العمل الخالي عن المنسيّ على الناسي, فلا تغفل, عن إمكان قيام الدليل 
الاجتهادي_بأحد الوجهين المتقدّمين على عدم جزئيّة المنسيّ. 
[التنبيه ] الثالث 
[حكم زيادة الجزء عمداً أو سهواً] 

الفوط ين عقن هذا الأخريناي سكو وياد ة الشكرء تعميدا أ وميئوا د ميت كوتهنا 
مانعة وعدمه. 
[حكم زيادة الجزء في التوصّليّات] 

نه ظَهَرَ مما مرّ حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها -شرطاً أو شطراً- 
فيل" الواجب كما لو أتئ بالجزء مرّتين. ثم شك في أنَّ عدم زيادة هذا الجزء هل يعتبر في الواجب. 
شرطاً أو جزء("؟ مع( عدم اعتباره (عدم الزبادة) في جزئيّته (الجزء). وبعبارة أخرئ: أنَّ 
انّصاف زيادة الجزء بكونها زيادة الجزء منوط بعدم أخذٍ قيد الوحدة في جزئيّة الجزء وكونه بشرط 
لا. وإلا لم تككن الزيادة من زيادته (الجزء).بل من نقصانه. إذ لا فرق في عدم تحقّق الجزء 
بين تركه ها وبين الإتيان به بدون شرطه. وهو عدم تكرّره. فيصدق أنّ الواجب فاقد لهذا الجزء 
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وذلك”" لاندارجه ١هذاالئك)‏ فى الشك فى دخل شىء فيه (الواجب) جزءاً أو شرطاء 
في جريان البراءة الشرعيّة دون العقليّة. فيصح الواجب لوأق به مع الزيادة عمد تشريعا. 


كما لو علم بعدم جزئيّة الزيادة ومع ذلك قصد الجزئيّة تشريعاً أو جهلاً ‏ قصوراً أو تقصيرا, 


.١‏ معطوف على «تخصيص». ومفسّر له. 

3 متعلّق ب«اعتبار عدمها». 

". بناء على جواز أن يكون الأمر العدمي جزءاً. 
. قيد لقوله: «زيادة الجزء». 

5. تعليل لقوله: «ظهر». 


1ك مااي د وي اموق بن قو لباب ستيه كيد تمفيل لصولل كنات الاد 0 


- 
عا 


كما لو اعتقد الجزئيّة جهلاً. فيأتي باعتقاد مشروعيّتها ‏ أو سسهواً وإن7" اسْتَفَلَ العقل _لولا 
النقل _بلزوء”" الاحتياط. لقاعد:”" الاشتغال. 
[حكم زيادة الجزء في العبادة] 

نعم( لّو كان الواجب عبادة وأَقْ به (الواجب) كذلك -أي: بقصد جزئيّة الزائد على 
نحو لولم يكن للزائد دخل فيه «الواجب» لا يدعو إليه وجوبّه لكان باطلاً مطلقاً-حتَى 
في صورة دخله في الواجب_أو في صورة عدم دخله فيه لعدم”” قصد الامتثال في هذه 
الصورة, أي: في صورة عدم الدخل واقعاً. 

مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال_أي: مع الجهل بدخل الزيادة واقعاً 
وعدمه_لقاعدة الاشتغالء أمامع القطع بعدم الدخل فالإعادة نما هي للقطع بالبطلان, لا لقاعدة 
الاشتغال. 

وأمّا لو أق به (الواجب) لا على نحوالتشريع التقييدي. بل على نحو يدعوه الوجوب 
إليه «لواجب) _على أيّ حال, أي: سواء كانت الزيادة دخيلة في الواجب أم لم تكن دخيلة فيه - 
كان صحيحاًء ولو كان المكلف مشرّعاً في دخله الزائد فيه (الواجب) بنحوء مع عدم 
علمه بدخله <الزائد)ءإذ مع علمه بدخل الزائد في موضوع الأمر لم يكن إدخال الزائد فيه تشريعاً, 
وإنكان مخطئاً في اعتقاده على تقدير عدم الدخل واقعاً. فإِنّ”١)‏ تشر يعه في(" تطبيق المأتي مع 
المأمو رربه. وهولا ينافي قصده الامتثال والتقرّب به «الأمر) على كل حال-أي: سواء كان 


.١‏ قيد لقوله: «يصحٌ». 

؟. متعلق ب«استقل». 

؟. متعلّق ب«لزوم». 

4. استدراك على قوله: «فيصحٌ». 

6. تعليل للبطلان. 

1. تعليل لقوله: «كان صحيحاً وإنكان مشرّعاً». 


لا. خبر «إنّْ». 


تنبيهات الأقلّ والأكثر ا ا ل ا 
للزائد دخل واقعاً أم لا-إذالتشريع ليس في نفس الأمر حتّى يكون الأمر التشريعي داعياً له ومنافياً 
لإطاعة أمر الشارع. بل الداعي للإطاعة هو أمر الشارع. 
[استصحاب صحة العبادة ف صورة الزيادة] 

نه ربما قِسّك _لصحّة ما أق به مع الزيادة _باستصحاب الصحّة” "2 بناء على أنَ 
العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة, والأصل بقاؤها بعد الزيادة. وهو لا يمخلو من كلام 
ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام, إذ المهمّ في المقام هو إحراز صحّة العبادة مع 
الزيادة:بحيث يسقظ بها الأمر: ويأق تحقيقه في مبحث الاستصحاب. إن شاء الله تعالى!". 

[التنبيه] الرابع 
[الشك في إطلاق الجزئيّة أو الشرطيّة لحال العجز] 

[جريان البراءة العقليّة ] 

إِنّه لو علِم بجرئية شيء أو شر طيّته في الجملة, ودار الأمر بين أكون جره أ 
شرطاً مطلقاً- ولو(" ف حال العجز عنه وبين أن يكون جزءاً أو شرط في خصوص 
حال القككّن منه (الشيء).فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل, لعدم القدرة حينئذ على 
المأمور به, لما اشتهر من انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء وانتفاء المشروط بانتفاء الشرط. لا على 
الثاني, فيبق الأمر متعلّقاً بالباق. ول يَكْنْ!؟) هناك ما يعيّن أحد الأمرين, من إطلاق 
دليل اعتباره(الشيء) جزءاً أو شرطاً أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل 
اعتباره (الشيء). وعدم ظهوره في الإطلاق. لاشتراك اللفظ أو غيره. أو إهماله. لعدم كون المولى 


707/7 تمك به الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد:‎ .١ 
الظاهر أنه لج نسي الوفاء بوعده.‎ ." 

؟. بيان للإطلاق. 

؛. معطوف على قوله: «علم». 


810 ا نت اماج انار 1ب تسيل الوضؤل إلى كقاية الاصبر‎ ١54 
في مقام البيان. لاستقل” " العقل بالبراءة عن الباق فإنّ العقاب على تركه (الباقي) بلا‎ 
بيان والموّاخذة عليه بلا برهان.‎ 

لا يقال: نعم'"” إن البراءة العقليّة وإنكانت جارية بالنسبة إلى وجوب الباقي ورافعة للعقاب 
على تركه. ولكن قضيّة مثل حديث الرفع عدم الجزئيّة أو الشرطيّة إل فى حال القكّن 
منه (الجزء أو الشرط). فلا يكون للجزء أو الشرط المتعدّر دخل في الواجب حتّى يقيّد الباقي به. 
ويلتزم بسقوطه. بل الباقي مطلق بالنسبة إلى المتعدّرء فيجب الإتيان به. 

فإنّه يقال: إِنّه لا حال هاهنا -أي: في تعذّر الجزء أو الشرط - لمثله (حديث الرفع). 
بداهة”" أنه ورد في مقام الامتنان. فيختصٌ بما يوجب نف التكليف_كمورد نسيان الجزء 
أو الشرط -لا إثباته. 
[القسّك باستصحاب وجوب الباقي] 

نعم”؟»» رما يقال: «بأنّ قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوبُ الباق في حال 
التعذّر أيضاً كوجوبه قبل التعذّر». والمراد ببعض الصور هو ما إذا عسلم بوجوب الباقي قبل 
عَروَعَنَ التعذر: كما إذا تعذر يعطق الأجزاء بعد ترجه الخطاب وتعلق الأمز بالكل: 

ولكنه ١هذاالقول)‏ لا يكاد يصمح إلا بناء: 

عَلى صحّة القسم الثالث من استصحاب الكليء بأن يقال: «إنّ الصلاة كانت واجبة مع 
أجزائها وشرائطها. فإذا تعزّر بعض أجزائها أو شرائطها يشك في حدوث الوجوب لها مقارناً لتعدّر 
بعض أجزائها أو شرائطها. فيستصحب طبيعيّ الوجوب الجامع بين الغيري المرتفع بتعدّر البعض 


والنفسيّ المحتمل حدوثه للباقي مقارناً لارتفاع الوجوب الغيري». وفي صحّة هذا القسم من 


.١‏ جواب «لو» فى قوله: «لو علم». 

". استدراك على قوله: «لاستقلٌ العقل». 

“". تعليل لقوله: «لا مجال». 

غ. استدراك على قوله: «لاستقلّ العقل بالبراءة عن الباقى». 


استصحاب الكلّي إشكال. 

أو عَلى المساحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذّر مما يسائح به 
عرفاً بحجيث يَصْدّقُ مع تعذّره ١ماشك‏ في كيفيئّة دخله) بقاءٌ الوجوب لو قيل بوجوب 
الباق - وارتفاعه (الوجوب). لو قيل بعدم وجوبه «الباقي). ويأى' '" تحقيق الكلام 
فيه (تعيين الموضوع) في غير هذا المقام؛ المبحوث فيه حكم تعذّر الجزء أو الشرط. 


[القسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب الباق] 

أن وجوب الباقي في الجملة -لافي جميع الموارد. كما سيأتي -ربما قيل!" بكونه 
مقتضئ ما يستفاد من قولهيةة: «إذا أمرتكم بشيء فَأَنُوا منه ما اسْتَطَعْتم)7". وقوله: 
«الميسورٌ لا يَسْقُطُ بالمعسور»!, وقوله: «ما لا يدرك كله لا يُْرَكُ كُلّهو!*. 
[الإشكال في دلالة الرواية الأولى على القاعدة] 

ودلالة الأوّل مبنيّهٌ على كون كلمة «من» تبعيضيّة, لا بيانية, ولا بمعنى الباء. 
وظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يكاد يخىء إلا أنّكونه «البعيض) بحسب الأجزاء 
غير واضح. لاحتال أن يكون بلحاظ الأفراد. ولو سلّم ظهور كلمة «من» في التبعيض 
بلحاظ الأجزاء فلا خيص عن أَنّه (التبعيض) هاهنا مهذا اللحاظ _أي: بلحاظ الأفراد يراد, 


حيث ورد جواباً عن السوال عن تكرار الحجٌ بعد أمره به. فقد روي أنّه خطب 


.١‏ فى التتمّة التى عقدها بعد تنبيهات الااستصحاب. 

1 يله ضٍْ الشيخ الأعظم الأنصاري تماميّة الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور. راجع: فرائد 
الأصول: 7940/17- 891 

؟. عوالى اللئالى: 4 /08. 

؛. عوالى اللثالى: م . 

0. عوالي اللثالي: 14/. 


00 حم جا عي لا ام ا م موا كوف مويل الرصضول إلن كنار الاضرل) 
رسول الله يلا فقال: «إن الله كتب عليكم الحج». فقام عكاشة -ويروئ: «سراقة بن 
مالك» -فقال: «في كل عام يا رسول الله!». فأعرض عنه حي أعاد مرّتين أو ثلاثاً 
فقال: «ويحك! وما يوّمنك أن أقول: نعم, والله لو قلت: «نعم». لوجب. ولو وجب ما 
استطعتم. ولو تركتم لكفرتم, فاتركوني ما ثُرِكُمٌ. وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سواهم واختلافهم إلى أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعم. وإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه», والمراد بالاستطاعة هي العرفيّة. ضرورة أنّ ترك إطاعة الأمر لعدم 
الاستطاعة العقليّة لا يوجب الكفر, كما هو قضيّة ما قبله من قولهيَة: «ولو وجب ما استطعتم, ولو 
تركتم لكفر تم». 
[الإشكال فى دلالة الرواية الثانية على القاعدة] 

ومن ذلك الذي ذكرنا من عدم ظهور الخبر الأوّل في التبعيض بحسب الأجزاء - ظهر 
الإشكال في دلالة الثاني أيضاً حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من 
الأجزاء بمعسورها, لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من”" أفراد العام 
بالمعسور منها. هذا. 

مضافاً إلى عدم دلالته (الشاني) على عدم السقوط لزوماً_كما هو المطلوب ‏ لعدم 
اختصاصه «الثاني) بالواجب. ولا حال معه (عدم الاختصاص بالواجب) لتوهم دلالته على 
أنّه اعدم السقوط) بنحو اللزوم, إلا أن يكون المراد عدم سقوطه يماله من الحكم 
وجوبأكان أو ندباً-بسبب سقوطه عن المعسورء بأن يكون قضيّة الميسوركناية عن 
عدم سقوطه «اليسور) بحكمه. حيث إِنْ الظاهر من مثله ١الثاني)‏ هو ذلك, أي: عدم سقوطه 


بحكمه كما أن الظاهر من مثل «لا ضيرر ولا ضيرار»”" هو ننى ما له (الضرر) من 


امتغلق بدالميسور: 
وضائل الشعتةن ؟ امن أبواب إحياء الموات. ح". 


تكليف أو وضع للا أَنْهسا (قضيّة «الميسور لا يسقط بالمصسوره) عسبارة عن عدم 
سقوطه ١المسور)‏ بنفسه وبقائه (المسور) على عهدة المكلّف.كى لا يكون له دلالة على 
خريان القاعدة ف المتعحتات عل وعد زهو دل :3 تفط الور ضوى ب او ايكون لد 
دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على وجه آخر, وهو حمله على الشبوت ومطلق 
الرجحان. فافهو0". 
[الإشكال فى دلالة الرواية الثالثئة على القاعدة] 

وما الثالث -فبعد تسليم ظهوركون الكل فى المجموعى لا الأفرادي لا دلالة له 
إلا على رجحان الاتيان بباق الفعل المأمور به واجباًكان أو مستحبّاً-عند تعذّر 
بعض اجزائه, لظهور الموصول في ما يعمّهما. وليس ظهور «لا يترك» في الوجوب - 
لو سلّم -موجبا لتخصيصه بالواجب. لولم يكن ظهوره في الأعمٌ قرينة على إرادة 
خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة من النق. وكيف كان فليس «لا يترك» ظاهراً فى 
اللزوم هاهناء أي: في جملة «ما لا يدرك كله لا يترك كله». ولو قيل بظهوره فيه 
في غير المقام". 
[جريان قاعدة الميسور مع تعدّر الجزء والشرط] 

ثم إن حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرف أكانت 
القاعدة جارية مع تعذّر الشرط أيضاً كما تجري مع تعدّر الجزء. لصدقه (المسور) حقيقة 
.١‏ لعلّه إشارة إلى أنّ حمل «لا يسقط» على عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدته لايوجب خروج 
المستحبّات عن حيّز قاعدة الميسور. إذ لا مانع من كون المستحبّات في عهدة المكلف كالواجبات. ويدل 
عليه مثل ما رواه مرازم. قال: «سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله :ة فقال: «أصلحك الله! إنّ علىّ نوافل 
كثيرة. فكيف أصنع ؟ فقال: «اقضها». فقال: «انها أكثر من ذلك» قال: «اقضها». قلت: «لا أحصيها». قال: 
«توحَّ» (وسائل الشيعة: ب9١‏ من أبواب أعداد الفرائض والنوافل, ح١).‏ (منتهى الدراية). 
". هذه الإشكالات أوردها الفاضل النراقي على دلالة الحديث الثالث. انظر: عوائد الأيّام: 577/١‏ 
ونقلها عنه الشيخ الأعظم وردّها. في فرائد الأصول: 1 


.0" ل را اماه كد عو و م دوت عدن وأو تفسيدل الوضوال الي كفاية الأصو ل 
عليه (الباقي) مع تعذرّه (الشرط) عرفاًء كصدقه عليه كذلك مع تعذّر الجزء فى الجملة, 
يعني: بعض الأجزاء. وهو غير المعظم منها. وإن كان فاقد الشرط مبايناً للواجد عقلاً:", 
ولأجل ذلك الذي ذكرنا من كون المناط في صدق الميسور على الباقي هو النظر العرفي دون 
العقلي ‏ ربا لا يكون الباق -الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها (الأجزه) مورداً 
ها (قاعدة الميسور) في ما إذا لم يصدق عليه (الفاقد) الميسور عرفاً. وإن كان الفاقد غير 
مايه تلواح عفاة. يان كان القاقد وض مرا تن الوالمي فشكو القاقة ميسورا عنقا اعرف 
لخفاء كيفيّة دخل المفقود في المركّب على العرف, الموجب لعدم حكمهم يكون الفاقد ميسوراً 
عرفا فيفترق الميسور العقلي عن العرفي حينئذٍ. 
[المناط في تشخيص الميسور هو العرف إلا مع تصرّف الشارع] 

نعم(" ربا يلحق به (الميسور العرفي) شرعاً مالا يعد بميسور عرفا بتخطئته (الشرع) 
للعرف وأنْ”" عدم العدّكان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد. من قيامه في هذا 
الحال بام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال -أي: في غير حال التعلّر و إلا 
عد القرق أثه (القاقد) مسو زه ولجنا 

كم”” ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي عن حيّز قاعدة الميسور. لذلك. أي: 
للمغطفة: واثه (الميسور)" لا يقوم بشيء من ذلك. أي: من مصلحة الواجد. فلايكون الفاقد 


.١‏ قيد لقوله: «مباينأ». 

؟. استدراك على ما ذكره. من كون الملاك فى جريان قاعدة الميسور هو صدق الميسور العرفي على 
الباقى. ْ 

طوف عل «اتخططنةه وبقغرالة: 

؛. متعلّق باقام». 

0. عدل لقوله: «ريّما يلحق به...». 

1. معطوف على «التخطئة» ومفسّر لها. 


وبالجملة: مالم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق, أي: 
إطلاق دليل قاعدة الميسور. ويستكشف منه (الإطلاق» أن الباقى الفاقد قائم يما يكون 
المأمور به قائماً بَامه أو بمقدار من الملاك يوجب إيجابّه (الباقي) في الواجب واستحبايّه 
في المستحبٌ. 

وإذا قام دليل على أحدهما (الإخراج أو الإلحاق) فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصاً 
في الأوّل وهو الإخراج عن الميسور العرفي. كصلاة فاقد الطهورين على المشهور, حيث إنّها ما 
يعدٌ عرفاً ميسوراً لصلاة واجد الطهورين, لكنّ الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي وأخرجه منه. إمّا 
خطلة ترق فى تمر التيسوى ورك اتخصيصاً لفنوم قاع العيسور واتشنيكا فى الحكم من 
دون الاندراج في الموضوع كالتنزيلات الشرعيّة, نظير تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الحكم, 
مع عدم تصرّف في الموضوع في الثاني وهو الإلحاق. فافهم”". 
[الدوران بين الجزئيّة أو الشرطيّة وبين المانعية أو القاطعية] 


اسم 3 2 7 ِ 
لا يخى: انه إذا دار الأمر بين جزئيّة شىء او شر طيّته وبين مانعيّته او قاطعيّته!"- 


.١‏ لعله إشارة إلى أنّ المعيار في صدق الميسور على الباقي إنكان هو قيامه بتمام الغرض القائم 
بالمأمور به الواجد. أو بمقدار 5-35 التشريع, كان ذلك مسقطاً لنظر العرف عن الاعتبار في تشخيص 
الميسور في الماهيّات المخترعة الشرعيّة. ضرورة أنّ العرف لا يطلع غالبا أو دائما على الملاكات حتّئ 
يتمكّن من تمييز ميسورها عن غيره. (من الوجهين المذكورين في منتهى الدراية). 

'. الفرق بين الجزء والشرط والمانع والقاطع أنّ الجزء والشرط كان وجودهما دخيلاً في تحقّق 
المأمور به كالقراءة والطهارة, والمانع والقاطع كان عدمهما دخيلاً في تحقّق المأمور به.كلبس غير المأكول 
والحدث. والفرق بين المانع والقاطع أنّ الأوّل عدمه شرط للمأمو به. من دون أن تنقطع به الهيئة الاتصاليّة 
للأجزاء السابقة مع اللاحقة, والثاني عدمه شرط للمأمور به من جهة انقطاع الهيئة الاتصاليّة به. بحيث إذا 
طرء في في الأثناء سقطت الأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام مع اللاحقة, فإذا وقع عليه شيء من غير 
المأكول في أثناء الصلاة فنزعه فوراً من دون فصل طويل يخلٌ بالموالاة ومن غير أن يقع جزءاً من أجزاء 

> 


مسار ماعب سات مهبر رقم واد أ اوتاه وميا ترا تسيل الزضول الى كنار لصيو 
كما إذا دار الأمر بين جزئيّة الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام ومانعيّته. أو بين جزئيّته وقاطعيّته. ودوران 
الأمر بين شرطيّة الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة ومانعيّته. أو بين شر طيّته وقاطعيّته ‏ لكان مسن 
قبيل المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين الحذورين. لإمكان الاحتياط بإتيان 
العمل مرّتين مع ذاك الشيء مرّة وبدونه أخرئ. كما هو أوضح من أن يخى. 


<> الصلاة مقارناً لهأو وقع وأعاد الجزء_صحّت الصلاة والتأمت الأجزاء السابقة مع اللاحقة, بحلاف ما 
إذا حدث في الصلاة أو استدبر فيها. فتبطل الصلاة من أصلها ولا يلتئم الأجزاء السابقة مع اللاحقة. 


في شرائط الأصول!" 

[شرط حسن الاحتياط] ‏ ' 

ما الاحتياطفلا يعتبر في حسنه شيء أصلاً. بل يحسن على كلّ حال. إلا إذاكان 
موجباً لاختلال النظام, فلايكون حسناً. 

ولأاتفاوت فية تمن التسي)بين المعاملات والعبادات مظلقا. ولو كان موعيا 
للتكرار فمها (العبادات). 

كما لو شك في شرطيّة العربيّة في عقد البيع فاحتاط وأوقعها بالعربيّة وما لوعلم إجمالاً بنجاسة 
أحد ثوبين فطهّرهماء وما لو شك في جزئيَّة شيء للصلاة فأتئ به. وما لو علم إجمالاً بوجوب الظهر 
أو الجمعة فأتى بهما. مع إمكان العلم التفصيلي في كلّ منها. 

وتوهُمٌكون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المولى ‏ وهو يناف قصد الامتثال المعتير في 
العبادة -فاسد: 

لوضوح أن التكرار ربا يكون بداع صحيح عقلائي. كما إذا كان التكرار موجباً لتعّده 
على العبادة أوكان الفحص والسؤال سبباً للذلّ والمهانة. 

مع أنّه «التكرار) لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيانه (العمل العبادي) بداعي أمر 
مولاه _-كما لو صلَى الظهر والجمعة. لوجوب أحدهما _بلا داع له سواه (أمر مولام لما ينافي 
قصدّ الامتثال. وإن كان لاغياً فى كيفيّة امتثاله. فافهه! :0 


.١‏ وهى الاحتياط والبراءة بقسميها. والتخيير. 
. لعلّه إشارة إلى عدم لزوم اللعب في كيفيّة الامتئال أيضاً. لكون كلّ واحد من الأعمال ناشئاً عن داعي 
الأمر المختمل. واتبغاتٌ العمل عن الأمر المحتمل اتقيادٌ. وهو حسن عقلاً... (منتهى الدراية). 
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بل يمسْنٌ أيضاً في ما قامت الحجّة غير العلميّة -كخبر الواحد على البراءة عن 
التكليف. لملا" يقع في ماكان في مخالفته (التكلين)_على تقدير ثبوته (التكلين) -من 
المفسدة وفوت المصلحة. 
[اشتراط الفحص في البراءة] 

وما البراءة العقلية التي هي قبح العقاب بلا بيان_فلا يجوز إجراوها إلا بعد الفحص 
واليأس عن الظفر بالحجّة على التكليف. لما مرّت الاشارة إليه. من عدم استقلال 
العقل مها إلا بعدهما (الفحص والبأس). 

وأمّا البراءة النقليّة-وهي المستندة إلى الأدلة الشرعيّة-فقضيّة إطلاق أَدلّتها كحديث 
الرفسع والسعة وغيرهما -وإن كان هو عدم اعتبار الفحص في ججريانها كما 
هو (عدم الفحص) حاها (البراء ة النقليئّة) في الشبهات الموضوعيّة إلا أنه اسثدل على 
اعتباره «الفحص) بالا جماع وبالعقل, فإنّه لا يحال لها بدونه. حيث”" يعلم إجمالاً بثبوت 
التكليف بين موارد الشيهات الحكميّة. بحيث لو تفخّص عنه لظفر به. 

ولا يخق: 

أن الاجماع هاهنا -أي: في مسألة وجوب الفحص. في إجراء البراءة النقليّة في الشبهات 
الحكميّة -غير حاصل. ونقلّه _لوهنه ١النقل)‏ -بلا طائل. 

فإن”" تحصيلّه في مثل هذه المسألة ثم للعقل إليه سبيل صعبٌ, لولم يكن عادة 
بمستحيلء لقوّة احال أن يكون المستند للجلّ -لولا الكلّ_هو ما ذكر من حكم العقل. 

وأنْ” الكلام في البراءة هنا في الشبهات البدويّة. أي: في ما لم يكن هناك علم إجمالي 
.١‏ تعليل لقوله: «يحسن». 
؟. تقريب الاستدلال بحكم العقل. 


". تعليل لقوله: «غير حاصل». 
. معطوف على «أنّ الإجماع» وإشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني. وهو الدليل العقلي. 


موجب للتنجّزء إِمّا لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. أو لعدم 
الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف _من موارد الشبهات -ولوكان عدم 
الابتلاء لعدم الالتفات إلمها (سائر موارد الشبهات). 

فالأولى: الاستدلال للوجوب. أي: لوجوب الفحص. بما دل من الآيات والأخبار 
على: 

وجوب التفقّه والتعلّم, كقوله تعالى: «فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين»'2'7. وقولهيَلِ: «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»7". 

والمؤاخذةٍ على ترك التعلّم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم _بقوله 
تعالى: «فللّه الحجّة البالغة»( ",كما في الخبر في تفسير هذه الآآية: «يقال للعبد يوم القيامة: هل 
علمت؟ فإن قال: «نعم». قيل: «فهلا عَمِلْتَ»؟ وإن قال: «لا». قيل له: «هللا تعلّمت حنّى 
تعمل؟!4. فيقيّد بها إطلاق أخبار البراءة لما قبل الفحص وعدمه. لقرجط0) 
ظهورها «الآنات والروابات) في أن الموّاخذة والاحتجاج بترك التعلّم في مالم يعلم. يعنى: 
في الشبهات البدويّة التي هي مورد أصالة البراءة. لا بترك العمل في ما علم وجوبه ولو 
إجمالاً. حتّى يكون مورده الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فلا يحال للتوفيق بحمل هذه 
الأخبار على ما إذا علم إجمالاً. فافهه”". 


.177 التوبة:‎ ١ 

". الكافي: باب فرض العلم, ح١.‏ 

؟. الأنعام, .١89‏ 

. الأمالي للشيخ الطوسي :المجلسنن:الاول, 

0. تعليل لقوله: «والأولئ الاستدلال». 

”. لعلّه إشارة إلى صحّة الجمع بين الآيات والروايات وبين أدلة البراءة. بتقييد إطلاق أدلة البرائة بهم. 
لاعتبار الروايات سنداً ودلالة. (منتهى الدراية). 
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[اشتراط الفحص ف التخيير العقلي] 

و يخق: اعتبار الفحص في التخيير العقلى أيضاً بعين ما ذكر في اليراءة. فلا تغفل. 
[العمل بالبراءة قبل الفحص] 

ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص. من التبعة 
والأحكام. 
.١[‏ استحقاق العقوبة] 

ما التبعة فلا شيهة في استحقاق العقوبة على امخالفة في ما إذا كان ترك التعلّم 
والفحص مودّياً إلمها (المخالفة)ء فإئَّها (المخالفة) وإن كانت مغفولة حينها (المخالفة). 
وبلا اختيار, إلا أمها منتهية إلى الاختيار _لترك التعلم والفحص اختياراً. حين التفاته إلى عدم 
خلوٌ واقعة عن حكم ‏ وهو (الانتهاء ,الى الاختيار) كاف ف صحة العقوبة. 

بل يحرّد تركهما (التعلّم والفحص؛ كاف في صحّتها (المقوبة».وإن لم يكن مؤدياً 
إلى الخالفة. مع احتاله (أداء الحرك لبها أجل(" التجرّىي وعدم المبالاة 
مها ١المخالفة).‏ 

نعم(". يشكل إطلاق الحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع -مع عدم التعلّم والفحص 
عق الواجب المشروط. كالحجٌ المشروط بالاستطاعة. والموقت7", كالصلوات اليوميّة. ولو 
أدَىْ تركهما <التعلّم والفحص) قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهماء فضلاً عا إذا م 
يود إلههاء حيث لا يكون حينئذٍ تكليف فعلي أصلاً لا قبلهم| وهو واضح. ولا بعدهماء 
وهو كذلك. أي: واضح. لعدم الفكن منه(الواجب). في ظرفه بسبب الغفلة عنه. الموجبة 


.١‏ تعليل لقوله: «كافيٍ». 
". استدراك على قوله: «فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة في ما إذاكان ترك التعلّم مؤدّياً 
إليها...». 


". هذا من عطف الخاصٌ على العام إذ الوقت فى الواجب الموقّت أيضأ شرط على حدّ سائر الشرائط. 


لقبح الخطاب به. ولذا التجأ الحقّق الأردبيلي!" وصاحب المدارك”" _قدّس سرّهما- 
إلى الالتزام بوجوب التفقّه والتعلّم نفسيّاً ِيّوئي فتكون العقوبة على ترك التعلّم 
نفسه. لا على ما أدّى إليه. من المخالفة. 

فلا إشكال حينئز أي: حين وجوب التعلّم نفسيّاً في المشروط والموقّت. 
ويسهل بذلك الأمر في غيرهما (المشروط والموّت) لو صَعْبَ على أحد ولم تُصَدَّقْ 
كفاية”” الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ماكان فعلاً مغفولاً عنه 
وليس بالاختيار, يعني: لولم يكتف بعض في دفع الإشكال عن صحّة العقوبة على ترك 
الواقع بالانتهاء إلى الاخستيار. فله أن يدفع الإشكال بالالتزام بوجوب التعلّم نفسياً 
ليكون العقاب عليه. 

ولا يخن: أنّه لا يكاد ينحلّ هذا الاشكال”“ إلا بذلك. الذي ذكرنا من الالتزام 
بالوجوب النفسي التهتوئي. أو الالتزام بكون المشروط أو الموقّت7» مطلقاً لا مشروطاً. 
بمعنى كون الشرط من قيود المادّة لا الهيئة. فيكون الوجوب مطلقاً والواجب مشروطاً معلّقاً 
لكنّه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدّماته الوجوديّة عقلاً بالوجوب قبل 
الشرط أو الوقت غير التعلّم, فيكون الإيجباب حاليّاً وإنكان الواجب استقبالياًقد 
أخذ على نحو لا يكاد يتّصف بالوجوب شرطه ولا غير التعلّم من مقدماته قبل 
شرطهأو وقته. 


وأمّا لوقيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الأدلّة وفتاوى 


.٠١١/7؟ مجمع الفائدة والبرهان:‎ .١ 

". مدارك الأحكام: 310/7 و119/7. 

". فاعل «صعب» ونائب فاعل «تصدّق» بناء على كونه مجهولا. 

. أي: إشكال استحقاق العقوبة فى الواجب المشروط والموقت. 
هداس قلف الخات على العام كان الفوكت كنع من المكير ويك 


0 موي د الما لالب اكات بع وى اويل الرضو ل ال كفاية الأعبول‎ ١ 
المشهور -فلا ميص عن الالتزام بكون وجوب التعلّم نفسيّا. لاغيريّاً ترسّحيَاً. لتكون‎ 
العقوبة لو قيل بها -على تركه. لا على ما أَدّى الترك إليه. مسن المخفالفة. ولا بسأس‎ 
به (الالتزام بالوجوب النفسي) .كما لا يخنى.‎ 

ولا ينافيه (وجوب التعلّم نفس ما يظهر من الأخبار -كقوله إ8ة: «هلا تعلّمت حبّى 
تعمل؟00١)_من‏ كون وجوب التعلّم إنما هو لغيره لا لنفسه. حيث'" إِنّ وجوبه ١التعلها‏ 
لغيره لا يوجب كونه واجباً غيريّاً يترشّح وجوبه من وجوب غيره فيكونٌّ مقدمياً. 
بل للتهيّو لايحجبابه <الخير).فافهم'". 
[؟. أحكام العمل بالبراءة قبل الفحص] 

وأا الأحكام الوضعيّة( ؟) -في صورة العمل بالبراءة قبل التعلّم والفحص_فلا إشكال في 
وجوب الإعادة في صورة الخالفة. 

بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة. في مالا يتأقٌ منه قصد القربة -لتردّد المكلّف 
وعدم جزمه بأحد الطرفين _-وإن أتئ بذات العبادة. 

وذلك”" لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. مع عدم دليل على الصحّة والإجزاء 


إلا في الاتقام فى موضع القصر أو الإجهار أو الإخفات فى موضع الآخر. فورد في 


.١‏ الأمالي للشيخ الطوسي: المجلس الأوّل. 

". تعليل لقوله: «لا ينافيه». 

'. يمكن أن يكون إشارة إلى وجوه: أوجهها إباء حمل نصوص وجوب التعلّم على النفسي التهيّوئي. 

ضرورة أن قولهم ند في بعضها: «هلا تعلّمت حتّى تعمل». كالصريح في كون التعلّم مقدّمة للعمل في 

الخارج, لا مقدّمة لوجوب العمل, حتّى يكون وجوب التعلّم نفسيّاً تهيّوئيّاً له. لا غيريّاً لوجوده. كما لا 

يخفئ. والمناسب للوجوب التهيّوئيَ أن يقول: «هلا تعلمت حتّى يجب أن تعمل». (راجع: منتهى الدراية). 

؛. معطوف على قوله: «أمّا التبعة». 

0. تعليل لعدم الإشكال في وجوب الإعادة في صورتي المخالفة للواقع والموافقة له مع فقدان قصد 
القربة. 


الصحيح(' وقد أفت به المشبور -صحّة الصلاة وتاميّتها في الموضعين. مع الجهل 
مطلقاً ولو»كان عن تقصيرٍ موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور 
مهاء لأنّ ما أقى مها وإن صحّت وتمّت إلا أنها ليست بمأمور بهاء فيستحقّ العقوبة. 

إن قلت: كيف يحكم بصحتها (البادة) مع عدم الأمر مها؟ 

وكيف يصحٌ ا حكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها. حي في ما إذا 
فَكّن ما أمر بها كما هو ظاهر إطلاقاتهم _بأن”" علم بوجوب القصر أو الجهر بعد 
الإتمام والإخفات, وقد بق من الوقت مقدار إعادتها قصراً أو جهراً؟ ضرور”* أنه 
لا تقصيرٌ هاهنا في صورة ارتفاع الجهل في الوقت والتمكّن من الإتيان بالمأموربه فيه - 
يُوجِبُ”* استحقاق العقوبة. 

وبالجملة: كيف يحكم بالصحّة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع 
القكّن من الاعادة, لولا0" الحكم شرعاً بسقوطها وصحّة ما أق مها؟ 

قلت: إنما حكم بالصحّة, لأجل اشتاها (الصلاة المي بها على مصلحة تامّةٍ لازمة 


١‏ ما الصحيح الدالٌ على الأوّل فهو صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر 2ف: رجل صلّى 
فى السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال ل#ة: «إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلئ أربعاً أعاد. وإن لم 
يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه». وسائل الشيعة: ب17١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 4. 

وأمّا الصحيح الدالٌ على الثاني فهو صحيح زرارة عن أبي جعفر نثة: في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار 
فيه. وأخفئ فى مالا ينبغى الإخفاء فيه؟ فقال ة: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته. وعليه الإعادة, فإن 
فعل ناسياً أو ساهياً أو لا يدري, فلا شىء عليه وقد نمث صلاته». وسائل الشيعة: ب1؟ من أبواب القراءة, 
ح1. ١‏ 

". بيان لقوله: «مطلقا». 

". بيان التمككّن من الفعل المأمور به في الوقت. 

. تعليل لقوله: «كيف يصمّ الحكم باستحقاق العقوبة...». 

0. صفة لقوله: «تقصير». 


1. قيد للتمكن. 


1" ا انف مق امون الأ عسوي يانه اسيل الوضول الى كناب الأموورم 
الاستيفاء فى نفسها. مهمّة فى حد ذاتها. وان كانت دون مصلحة الجهر والاخفات. 
والقصيرء التي كانت مأموراً بها. 

ونا لم يومر مها (المصلحة الموجودة في الناقصة) .مع أنْها ةلا خل آله اد عاكقانت 
واجدة لتلك المصلحة _الموجودة في الناقصة ‏ على النحو الأكمل والأتم. وهي الصلاة 
الكاملة. 

وأمّا الحكم باستحقاق العقوبة مع القكّن من الاعادة, فإمّها (الإعادة بلا فائد 75 ", 
إذ مع استيفاء تلك المصلحة التي كانت في الصلاة المأتىّ بها-لا يبق يحال لاستيفاء 
المصلحة التي كانت في المأمور بها. ولذا لو أ مها (الصلاةغير المأمور بها في موضع 
الآخر جهلاً مع َكّنه من التعلّم ‏ فقد قضّر في تركه التعلّم, لكن ليس عليه الإعادة, ولو 
علم بعده (الإتبان) وقد وسع الوقت. 

فانقدح: أَنّه لا يتمكّن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام, ولا من 
الجهر كذلك_أي: صحيحة_بعد فعل صلاة الاخفات وإن كان الوقت باقياً. 

إن قلت: على هذا يكون كلّ منهما في موضع الآخر سبباً لتفويت الواجب فعلاً. 
وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك _أي: فعلاً ‏ حرام. وحرمة العبادة موجبة 
لفسادها بلا كلام. 

قلت: ليس كلّ منهما في موضع الآخر سبباً لذلك التفويت. غايته (الأمر): أَنّهِ (المقي بها 
ايكون مضاداً له (الواجب الفعلي). وقد حقّقنا في حله”" أن الضد وعدم ضذه 
متلازمان. ليس بينهما توقّف أصلاً؛ فليس فوت الواجب الفعلي -كالقصر_مستنداً إلى فعل 
.كان المناسب أن يقول: «فلأنها بلا فائدة». لأنه في مقام تعليل عدم الإعادة _مع التمكّن منها -حتّئ لا 


؟. فى مبحث الضد. 


التمام. بل هو مستند إلى تقصير المكلّف في ترك التفخص والتعلّم. فصلاة التمام تقع محبوبة_لكونها 
واجدة للمصلحة التامّة في حدٌ ذاتها -وليست مقدّمة لترك القصر حتتّئ تصير مبغوضة غير صالحة 
للمقرّبيّة والإجزاء. 

لا يقال: على هذا_الذي ذكر من اشتمال المأتىّ به على مصلحة تامّة لازمة الاستيفاء في حدّ 
ذاته موجبة لفوات مصلحة الواجب فلو صَلَْ تماماً أو صلَى إخفاتاً فى موضع القصر 
والجهر. مع العلم بوجوبهما (القصر والجهر) في موضعههم| (التمام والإخفات»؛ لكانت 
صلاته صحيحة. لأنه أتئ بما يشتمل على المصلحة التامّة الكافية وإن لم يكن بقدر مصلحة 
الواقع المأموربه. وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر. 

فإنّه يقال: لا بأس بالقول به لودل دليل على أَنْها (الصلاة المأئيّة) تكون مشتملة 
على المصلحة ولو مع العلم بعدم الأمر بها. لاحتتال اختصاص أن يكو ن المأتيّ به كذلك - 
مشتملة على المصلحة في صورة الجهل. ولا بُعد أصلاً في اختلاف الحال فيها (المصلحة) 
باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به. فيكون المخالف لذلك الشيء فاقداً 
للمصلحة في حال العلم به. واجداً لها في حال الجهل به. فلا يلزم من كون المخالف ذا مصلحة في 
حال الجهل بالواقع كونه ذا مصلحة في حال العلم بالواقع أيضاً.كما لا يخى. 

وقد صار بعض الفحول'" بصدد بيان إمكان كون المأ في غير موضعه مأموراً 
به بنحو الترتبء بتقريب أنّ المأتيّ به -كصلاة التمام -يتعلّق به الأمر بشرط العزم على عصيان 
الأمر بالقصر. وقد حقّقنا في مبحث الضدّ امتناع الأمر بالضدّين مطلقاً-ولو بنحو 
الترتّب -بما لا مزيد عليه. فلا نعيد. 


.١7١/١ هو كاشف الغطاء فى كشف الغطاء:‎ .١ 


1 لع د وت ااام مما اهيل الرسولة إلى كاه الاضول 1 
[شرطان آخران لأصل البراءة] 

ثم إِنّه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران'": 

أحدهما: أن لا يكون موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة أخرئ, إن متأن اضل 
البراءة نفي الحكم لا إثباته. فإن كانت نافية لحكم عن موضوع ومتبتة له لموضوع آخر لم تجر. كما 
إذا اقتضئ أصل البراءة عدم نجاسة أحد الإنائين اللذين علم إجمالاً بنجاسة أحدهما, فإنّ جريانه 
فيه ينبت وجوب الاجتناب عن الآخر. 

ثانمهما: أن لا يكون مَوَجَبَاً لخر ر على لخر كنا إذاشح إنسان'قفس طتائن قطان أو 
حبس شاة فمات ولدها.ء فإنّ إجراء البراءة عن الضمان في أمثال هذه الموارد يوجب الضرر على 
المالك. فلا يصمّ إجراؤها فيها. 
[مناقشة الشرط الأوّل] 

ولا يخى: أن أصالة البراءة عقلاً ونقلاً في الشبهة البدويّة بعد الفحص لا حالة 
تكون جارية, لإطلاق أدلة البراءة النقليّة الذي لم يقيّد إلا بالفحص المفروض تحقّقه. 

وعدء”" استحقاق العقوبة -الثابثُ”" بالبراءة العقليّة والاباحة”» أو رفع 


التكليف_الثابثُ”* بالبراءة النقليّة _لّو(" )كان موضوعاً لحكم شرعى كما لوكان 


شخص واجداً لمقدار من المال وافيٍ بالحجّ, لكنّه شك في اشتغال ذمّته بدين مانع عن الاستطاعة, 


.١‏ ذكرهما الفاضل التونى فى الوافية: ١817-١147‏ و196-191. 

". مبتدأء خبره دلا مدعي 

". صفة ل«عدم». 

؛. معطوف على «عدم». وقوله: «رفع» معطوف على «الإباحة». والتعبير بالإباحة تارة وبالرفع أخرئ. 
لرعاية مدلول أخبار البراءة, لظهور حديث الحلّ في جعل الإباحة الظاهريّة وحديث الرفع في مجرّد نفي 
التكليف المجهول ظاهرا. 

0. صفة لكل من الاباحة ورفع التكليف. أي: الثابت كلّ منهما. 

. جواب «لو» قوله: «فلا محيص». والجملة خبر لقوله: «عدم استحقاق». 


فإنَ جريان أصالة البراءة من الدين موجب للحكم بالاستطاعة ووجوب الحجّ عليه أو ملازماً 
له ١حكم‏ شرعي) .كما إذادخل وقت الفريضة فدخل المسجد لأدائها. فشك في اشتغال ذمّته بواجب 
فوريٌّ, كإزالة النجاسة عن المسجد. فإِنّ جريان أصالة البراءة من الإزالة ملازم لوجوب الصلاة 
عليه. فلا جيص عن ترتّبه (الحكم) عليه (الموضوع المذكور) بعد إحرا زه (هذا الموضوع). 

فإن لم يكن الحكم مترتّاً عليه ١هذا‏ الموضوع).بل على نفي التكليف واقعاً-ما لونذر 
أنه لوكان شرب التئن حلالاً واقعاً تصدّق بدرهم_فهى ٠أصالة‏ البراء ة) وإن كانت جارية بالنسبة 
إلى شرب التتن فيجوز شربه. إِلآ أنّ ذاك الحكم -أي: وجوب التصدّق -لا يترتّب, لعده() 
ثبوت ما يترتب الحكم المزبور عليه مها (أصالة البراء 3).أي: لعدم ثبوت موضوع يترتّب الحكم 
الشرعى عليه بالبراءة. 

وهذا ليس بالاشتراط. يعني: عدم ترتّب التكليف على البراءة حينئذٍ ليس لأجل اشستراط 
البراءة بعدم ترتّب حكم شرعيّ عليه بل إِنّما هو لأجل انتفاء موضوع ذلك الحكم, إذ موضوعه - 
بالفرض عدم الحكم واقعاً وهو لا يثبت بالبراءة, إذ الثابت بها نفي الحكم ظاهراً. 

[مناقشة الشرط الثانى] 

وأمّا اعتبار أن لا يكون موجباً للضَّرر فكلّ مقام تعمّه قاعدة نني الضرر وإن لم 
يكن محال فيه لأصالة البراءة كما هو (عدم المجال لجربان البراء ) حاطا (البراء ة) مع سائر 
القواعد الثابتة بالأدلّة الاجتهادية. لتقدّم الدليل على الأصل -إلآ أَنّه (الشأن) حقيقة لا 
يبق ها «أصالة البراء ) موردء والحاصل: أنّ عدم جريان أصالة البراءة في موارد الضرر ليس 
لأجل شرطيّة عدم قاعدة الضرر لجريان البراءة: بل لعدم المقتضي لجريانها معها. بداهة!" أن 
الدليل الاجتهادي يكور نياناً وموجياً للعلم بالتكليف. ولو ظاهراً. فيرفع الشك الذي 


.١‏ تعليل ل«عدم ترتّب ذلك الحكم على نفي التكليف باضل البراءة: 
؟. تعليل لقوله: «لا يبقئ لها مورد». 


احف العا علو تي مش كوه بحاو ات دس تسيل الوضؤل إل كفانة الأطؤل0) 
هو موضوع الأصل العملي. 

فإن كان المراد من الاشتراط ذلك _أي: عدم بقاء مورد لأصل البراءة مع قاعدة نفي الضرر 
-فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي. لا خصوص قاعدة 
الضرر. لعدم الفرق بين قاعدة الضرر وبين سائر القواعد الاجتهاديّة في رفع الشك الذي هو 
موضوع البراءة. فتدبّر. والحمد لله على كل حال. 


[قاعدة نفي الضرر] 

ثمإنْه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار, 
وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلّة المثبتة للأحكام الثابتة 
للموضوعات بعناوينها الأوّليّة: كأدلة وجوب الصلاة والصيام والحجّ. أو الثانوية _كأدلة 
نفي العسر والحرج والإكراه العارضة للعناوين الأَوَليّة وإن كانت قاعدة الضرر أجنبيَّة عن 
مقاصد الرسالة, لكونها من القواعد الفقهيّة, إجابة لالقاس بعض الأحبّة. 

فأقول -وبه أستعين -: 
[أخبار نف الضرر] 

إِنّه قد استدلّ عليها بأخبار كثيرة: 

منها: موثّقة زرارة عن أبي جعفر اكا: إن سمرّة بسن جندب كان له عَذّق!" في 
حائط”" لرجل من الأنصار. وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يرّ إلى 
نخلته ولا يستأذن. فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء, فأبى تَمُرَة, فجاء الأنصاري 
إلى النىَيَي فشكا إليه. فأخبر بالخبر. فأرسل رسو الله وأخبره بقول الأنصاري وما 
شكاه. فقال: «إذا أردت الدخول فاستأذن». فأبى. فلا أبى فساومه'” حي بلغ من 
القن ما شاء الله. فأبى أن يبيعه. 

فقال: «لك بها عَذَّق فى الجنّة». فأبى أن يقبل. 

فقال رسول الله ييل للأنصاري: «اذهب فاقلعها وأرم مها إليه. فإنه لااضرر ولا 


١‏ العَذّق: النخلة بحملها. 
؟. الحائط: البستان من النخيل, إذاكان عليه حائط. أي: جدار. 
. المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (النهاية). 


14 وه مستا وود سرب سو فسن وت ود تسل الوصول الى كقاية لصولا 
ضرار»(". 
وفى رواية أبي عبيدة زياد بن عيسى الحدّاء عن أبى جعفر إلا مثل ذلك. إلا أنه فمها 
بعد الاباء: «ما أراك يا سَمُرة إلا مضارًاً. اذهب يا فلان! فاقلعها وارم مها وجهه»'". 
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصّة سمرة" وغيرها. وهى كثير :!؟. 
وقد ادّعي تواترها!”. مع اختلافها لفظاً-فلا تكون متواترة لفظاً ‏ ومو رداً فلاتكون 
متواترة معئّى. فليكن المراد به تواترها إجمالاً بمعنى القطع بصدور بعضها. 
والإنصاف: أنّه ليس في دعوى التواتر كذلك -أي: إجمالاً ‏ جزاف. وهذا مع 
استناد المشهور إلها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها, مع أن بعضها موثّقة- 
وهي موّقة زرارة. المتقدّمة -فلا يحال للاشكال فيها من جهة سندهاء.كا لا يخق. 
[معنى «الضرر»] 
وأمّا دلالتها: فالظاهر أن «الضرر» هو «ما يقابل النفع». من النقص في النفس أو 
الطرف أو العرض أو المال, تقابل العدم والملكة. 
[معنى «الضرار»] 
كما أنّ الأظهر أن يكون «الضبرار» بمعنى «الضدرر». جيء به تأكيداً كا يَشَْدُ به 


.١‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب كتاب إحياء الموات, ح. وتوصيفها بالمونّقة لوقوع عبد الله بن بكير 
الفطحي الثقة في سنده. ولا يضرّ اختلاف ما في المتن مع ما نقله الوسائل عن المشايخ الثلاثة, لأنه في 
حكاية القصّة, لا فى الذيل الذي هو مورد الاستدلال. 

وائل النيدةه ينا انمو أبوات كتان اننبا النواك نوا توروايية خا عن تتدلةبولة عبرو ولا 
ضرار». 

". وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب كتاب إحياء الموات. ح 5. 

؛. وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب الشفعة. ح١.‏ وب / من أبواب إحياء الموات, ح 7 وب١‏ من أبواب كتاب 
الفرائض والمواريث. ح .٠١‏ وب؟١‏ من أبواب إحياء الموات. ح 0. 

4. المدّعي هو فخر المحققين في كتاب إيضاح الفوائد: '/8. 


إطلاق المضارٌ على سمرة» مع وضوح أن الضرر في قضيّة سمرة لم يصدر إلا من سمرة, 
وحكىئ''' عن النهاية. 

لا «فعل الاثنين»., وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة. ولا «الجزاء على الضرر». 
لعدم تعاهده من باب المفاعلة. 

وبالجملة: لم يثبت له مع آخر غير «الضرر». 
[المراد من «لا» ف الحديث] 

كما أن الظاهر أن يكون «لا» لننى الحقيقة.كما هو الأصل في هذا التركيب_أي:دخول 
«لا» النافيه على النكرة _حقيقة” " أو ادّعاءًكناية”” عن نفى الآثار وأنّ الموجود الفاقد للأثر 
المرغوب منه كالمعدومءكما هو (نفي الحقيقة الأعاء) الظاهر من مثل «لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد»'. وديا أشباه الرجال ولا رجال»!”. 

ولمّا تعزّرت إرادة المعنى الحقيقي -أي: نفي الضرر حقيقة ‏ لكونه كذباً. لوجود الضرر في 
الخارج. فإ قضيّة البلاغة في الكلام هو إرادة ننى الحقيقة ادعاء. 

لا ني الحكمء بأن يكون المراد من نفي الضررء نفي الحكم الشرعي الذي هو سسبب الضرر. 
بتقريب أنّ الضرر ينشأ من حكم الشارع. كما إذا وجب الوضوء مع كون استعمال الماء مضراً. فإِنّ 
الضرر ناش عن حكم الشارع بوجوب الوضوء, والوجوب منفيّ بقاعدة نفي الضرر. 


او الصفة'''. بأن يكون المراد من نفي الضرر نفي نوع خاصٌ منه وهو«الضرر غير المتدارك», 


.١‏ معطوف على (يشهد». 
قبدالف السقيقة: 
ارقي لواة ماه وفنا له 
؛. دعائم الاسلام: .1548/١‏ 
ه. نهج البلاغة: الخطبة /11. 
الوق علو العف 


١‏ لمعي ل وه امو ا اد وان امي الام وج ع تمنهنل الرفي ل إلى كقانة الا 
كما أن ضرر المغبون في المعاملة متدارك بخيار الغبن.كما لا يخنى. 

ونق”" الحقيقة ادّعاء بلحاظ الحكم أو الصفة, بأن يكون المراد «نفي الحكم 
الضرري». أو «نفي الضرر غير المتدارك» غير ننى أحدهما ابتداء. يحازاً في التقدير -كتقدير 
«الحكم الضرري» أو «الضرر غير المتدارك» أو في الكلمة, كجعل كلمة «الضرر» بمعنى 
«الحكم الضرري». أو بمعنى «الضرر غير المتدارك». مم(" لا يخنى على من له معرفة بالبلاغة. 
بُعْد إرادة ننى الحكم أو الصفة أو إرادة النبى من النى] 

وقد انقدح بذلك_الذي ذكرنا من كون نفي الحقيقة ادّعاءً أقرب إلى البلاغة من نفي «الحكم 
الضرري» أو «الضرر غير المتدارك» مجازاً بُعْدَ إرادةٍ نفى الحكم الضررى_كما هو مذهب 
الشيخ الأنصاري("_أو الضضرر غير المتدارك, وهو مختار الفاضل التوني”؟». أو إرادة النهى 
من النفى, كما اختاره السيّد مير فتتاح”*. ا 

ضيرورة”" بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه. وهو الحكم 
الذي ينشأ منه الضرر. أو خصوص الغير المتدارك منه. 

ومثله ١هذا‏ الاستعمال) -في البشاعة لو أريد ذاك المعنى بنحو التقييد, أي: بنحو تعدّد 


الدال والمدلول. بأن يراد من «الضرر»: «الحكم الضرري» أو «الضرر غير المتدارك» بنحو الحقيقة, 


.١‏ مبتدأ. خبره قوله: «غير نفي». 

". قال في منتهى الدراية: «الصواب: «كما» بدل «ممّا». لعدم كون «ممّا» خبراً لقوله: «نفي الحقيقة». وإِنّما 
خبره ا«غير نفي» وبه تم الكلام, ولعلّه من سهو الناسخ». ويمكن أن يكون خبراً لقوله: «نفي الحقيقة». 
وقوله: «غير نفى» صفة ل«نفى الحقيقة». 

*: فرائد الأأصول: 470/7. - 

.١1914 الوافية:‎ .5 

,5١١/١ العناوين:‎ .6 

". قيد لقوله: «بُعْدُ)». 


/. تعليل لقوله: «بُعْدٌ». 


فإنّه (التقييد) وإن لم يكن ببعيد, لشيوعه في الاستعمالات المتعارفة, إلا أنّه بلا دلالة 
عليه, إذ لا قرينة في الخبر يدل على تقييد الضرر -غيرٌ” 2١‏ سديد. 

وإرادةٌ النهى من النفى -بأن يراد من «لا ضرر» حرمة الإضرار ‏ وإن كان ليس بعزيز, 
كقوله تعالى: «لا يَمَسّه إلا المُطَهّرونَ»! ') وقوله لة: «لا يَغْتَسِلُ» و«لا بُعِيدُ» إل أنّه لم يعهد من 
نفل هذا التركيية نوكل وله على الخ : 

وعدة”" إمكان إرادة نف الحقيقة حقيقة لوجود الضرر تكويناً الموجب لكذب 
لنفي الحقيقي -لاأ يكاد يكون قرينة على إرادة واحد مسنها (المعاني المجازيّة)» 
بعد إمكان حمله على نفمها (الحقيقة) ادعاءً, بل كان هو (نفي الحقيقة ادّعاء) الغالب في 
موارد استعماله. 
[ما هو المرفوع بالضرر] 

م الحكم الذي أريد نفيُه بنني الضرر هو الحكم الثابثُ للأفعال بعناوينها الأولية. 
كالوضوء والصوم, أو المتوهّ) ثبوته لهاكذلك _أي: بعناوينها. كالدعاء عند رؤية الهلال 
المتوهّم وجوبه ‏ في!*) حال الضررء لا الحكم الثابت له (الضرر) بعنوانه (الضرر).كوجوب 
الزكاة والجهاد. فإنّ موضوع الوجوب في الأوّل ضرر مالي وفي الثاني ضرر نفسي. لوضوح'") 
أنّه (الضرر) العلّة للنق, ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه (الموضوع) وينفيه. بل 
يثبته ويقتضيه. لما فيه من ملاك التشريع. 

.١‏ خبر «إنَ». 

./9 الواقعة:‎ .١ 

معدا شير قولة:زلا يكاه»: 
. معطوف على قوله: «الثابت». 
6امتعلق بقوله: انفية»: 


1. تعليل لكون المنفي بقاعدة الضرر خصوص الحكم الثابت للعنوان الأوّلي, أمّا الحكم الثابت لعنوان 
الضرر فلا ينتفى بالقاعدة. 


قف لمكو اعافد اسم انا الوه أو ارو امتهم لوقو ل الى كتارة لاحر 1 
[نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأوّليّة] 

ومن هنا لا يُلاحَظُ النسبة بين أدلّة نفيه وأدلّة اللأحكام الأولية. نهدا 
أدلّته ١ن‏ اق اشرواغل أدلجات مع أنها (النسبة بينهما) عموم من وجه. وقد قرّر في بحث 
التعارض أنّ حكم العامّين من وجه هو الرجوع في مورد تعارضهما إلى قواعد التعارض أو الأصل 
العملي. فلا يقال: «إِنْ دليل وجوب الوضوء يشمل الوضوء الضرري وغيره ودليل نفي الضرر يشمل 
الوضوء وغيره؛ ففي الوضوء الضرري يتعارض الدليلان؛ فيرجع فيه إلى أحكام التعارض». بل يقال: 
«إِنْ المرجع فيه دليل نفي الضرر». فيحكم يعدم وجوب الوضوء الضرري. ولا يرجع فيه إلى دليل 
وجوب الوضوء -حيث7" إن يوفق بينهما عرفاً. بأنّ الثابت للعناوين الأوّليّة اقتضاي, 
مَنِعُ عنه فعلاً ما عرض عليها (العناون الأْوَلَة) من عنوان الضرر_بأدلته(". 

كما هو (التوفين العرفي) الحال في التوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم 
الأفعال بعناوينها الثانوية الأوّل كأدلة وجوب الوفاء بالشرط أو النذر. والثاني كأدلة نفي 
الحرج والخطأ والإكراه ‏ والأدلّة المتكفّلة لحكها (الأفعال) بعناوينها الأوّليّة كوجوب 
الوضوء والصوم والحجّ وغيرهاء فإذا شرط في ضمن عقد لازم فعل صلاة الليل فإنّ أدلة وجوب 
الوقاء بالشرط تقدّم على أدلّة استحباب ضلاة الليل ويحكم يفعليئة وجوب فعلها بمقتضى وجوب 
الوفاء بالشرط ويحمل استحبابها على الاقتضائي. والوضوء إذا توقف شراء مائه على بذل مال كثير 
يوجب الحرج عليه. فإنَ فعليّة الوضوء ترتفع بدليل نفي الحرج ويحمل وجوبه على الاقتضائي. 


نعم! ». ربما يعكس الأمر ويقدّم دليل الحكم الأوّلي على الثانوي. في ما أحرز بوجه 


.١‏ معطوف على قوله: «لا يلاحظ». 

". تعليل لعدم ملاحظة النسبة بين الدليلين مع كونها عموماً من وجه. 

". متعلّق ب«يَمْتَعٌ», والضمير راجع إلى «نفي الضرر». 

؛. استدراك على ما ذكره من التوفيق العرفي بين دليلي الحكم الأوّلي والشانوي. بحمل الأوّلي على 
الاقتضائي والثانوي على الفعلي. 


معتبر أنّ الحكم الأول في المورد ليس بنحو الاقتضاء للفعلّة. بل بنحو العليّة التامّة لها. 
كحرمة قتل المؤمن عدواناً. فإنّها حكم بعنوان أُوَليَ بنحو العليّة التامّة للفعليّة. ولا ترتفع بعنوان 
نانوي كالضرر والحرج والاضطرار والإكراه. فلا يحمل على الاقتضائي بالتوفيق العرفي بين دليله 
ودليل حكم العنوان الثانوي, كالضرر وغيره. 

وبالجملة7": الحكم الثابت يعنوان أوَلي: 

تارة: يَكُونٌ بنحو الفعليّة مطلقاً-أي: بالنسبة إلى جميع العوارض الثانويّة. فلاتر تفع فعليّته 
بشيء من العناوين الثانويّة, كحرمة قتل المؤمن عدواناً أو بالإضافة إلى عارض دون 
عارضء كوجوب الوضوء. فإِنْه مقدّم على دليل الضرر إذا لم يكن المال المبذول بإزاء ماء الوضوء 
موجباً لوقوعه في الحرج. بدلالة7" لا يحبوز الاغماض عنها بسبب”" دليل حكم العارض 
الخالف له. كما إذاكان دليل الحكم الأُوّلي نضّاً ودليل العارض ظاهراً. فيقدّم دليل ذاك 
العنوان الأوَليَ على دليله ١حكم‏ العارض». لتقدّم النصّ على الظاهر. 

وأخرئ: يكون على نحو لو كانت هناك دلالة على فعليّة الحكم للزم الإاغماض 
عنها (الدلالة) بسببه (دليل حكم العارض) عرفاً كما إذاكانت دلالنه بالعموم أو الإطلاق- 
حيث” كان اجتاعهما قرينة على أَنّه (الحكم الثابت) ليست فعليّة بنحو العليّة التامة حتّى يأبئ 
عن التصرّف فيه بالحمل على الاقتضائي. بل يكون بمجرّد المقتضي, وأَنّ العارض مانع فعلي, 
فيحمل الأوّلي على الاقتضائي ويجعل الثانوي مانعاً فعليّاً عن بلوغه إلى مرتبة الفعليّة. حيث إن 
دلالة دليل الحكم الأوّلي تكون بالإطلاق. وهو ظاهر في شموله لجميع الحالات والعناوين الثانويّة, 


ودلالة دليل الحكم الثانوي تصلح لتقيبد إطلاق فعليّته وحمله على الاقتضائي. ولاعكسء إذ لازم 


..١‏ هذا حاصل ما ذكره فى قوله: «نعم» وما قبله. 
1 متعلّق ب«يكون». ‏ - 

*. متعلّق ب«الاغماض». 

؛. تعليل للزوم الإغماض. 


ع وى وعم ا وجح طا مي دو جك نوو متشو دمن اميل الرسول الن كقاية اضر *) 
حمل العنوان الثانوي على الاقتضائي عدم صيرورته فعلياً أصلاً. فيلغو تشريعه. 

هذاات قديمسكام. ولولم نقل بحكومة دلي له١المارض)‏ على 
دليله (١حكم‏ العنوان الأوّليي». لعدم7 2 بوت نظره (دلي ل المارض) إلى 
مدلوله ١دليل‏ الحكم الأوّلي).كما قيل7". 
[نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الثانويّة] 

ثم انْقَدحَ بذلك الذي ذكرنا من بيان حال توارد العناوين الثانويّة مع العناوين الأوَليّة حال 
توارد دليلي العارضين. كد ليل نني العسر ودليل ننى الضر رء مثلاً كما إذاكان حفر بثر أو 
بالوعة في ملكه مضرّاً بجاره وتركه حرجاً على نفسه. فحينئذٍ يقع التهافت بين دليلي العارضين ولا 
كان التوفيق العرفي بحمل أحدهما على الفعلي والآخر على الاقتضائي. لتساويهما في الفعليّة 
والاقنضاء. وكونهما في عرض واحد. فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب 
تزاحم المقتضيين _كما لو كان المقتضي للحكم في أحدهما دون الآخر. فيرجّح ذو المزيّة منهما 
على الآخر. وعلى تقدير التكافؤ يتخيّر أو يرجع إلى ما يقتضيه الأصل و إلا يكن كذلك. بأن كانا من 
باب تزاحم المقتضيين فيقدّم ما كان مقتضيه أقوئ, لأنّه المرجّح في باب التزاحم, كمصلحة 
إنقاذ العالم الورع التي هي أهمّ من مصلحة إنقاذ المؤمن غير العالم. وإن كان دليل الآخر أرجح 
وأولى بحسب الجهات المعتبرة في الحجيّة, كالسند. لاختصاص تلك يباب التعارض وعدم 
شمولها لباب التزاحم. 

ولا يبعد”" أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب _أي: من باب 
التزاحم ‏ بثبوت”' المقتضى فيهم| مع تواردهما على مورد واحد., كثبوته فيهما حال انفراد كل 


.١‏ تعليل لعدم حكومة دليل الحكم الثانوي على أدلّة أحكام العناوين الأوّليّة. 
". قائله الشيخ الأنصاري. 

". غرضه التعرّض لمقام الإثبات بعد احتمال كل من التعارض والتزاحم ثبوتاً. 
غ. تعليل للغلبة المزبورة, والباء سببيّة. 


منهماعن الآخرء لا( من باب التعارض, لعدم شبوته (المقضي؛ إلا فى 
أحدهها (المتعارضين) .كما لا يخئى. 

هذا حال تعارض الضررر مع عنوان أوَِّي أو ثانوي آخر. 
[تعارض الضررين] 

وأمّا لو تعارض الضرر مع ضرر آخر فجمل القول فيه: 

أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد. كما إذا أكره الظالم زيداً على أن يأخذ له 
شاة من بكر أو يأخذ ديناراً منه. أو اثنين _كما إذا أكره الظالم زيداً على أن يأخذ له شاة من بكر أو 
ديناراً من عمرو_فلا مسرح إلا لاختيار أقلّهها لوكان, وإلا فهو مختار عقلاً. 

وأمّا لوكان بين ضدرر نفسه وضيرر غيره_كما إذا أكره الظالم زيداً على أن يدفع إليه مأة 
دينار, إِمَا من مال نفسه أو من مال زيدٍ _فالأظهر عدم لزوم تحمّله الضرر ولو كان ضضرر 
الآخر أكثر. فإن”" نفيه (الضرر) يكون للمنّة على الأمّة. ولا منّة على تحمّل الضرر 
لدفعه عن الآخرء وإن كان ١ضرر‏ الآخر) أكثر. 

نعه(", لو كان الضرر متوجّها إليه ابتداء ليس له دفعه عن نفسه بإيراده 
على الآخرء كما لو أكره الظالم زيداً على دفع مأة دينار إليه من مال نفسه فأراد أن يدفع الضرر عن 
نفسه ويوجّهه إلى بكر. أو توجّه إليه الضرر بآفة سماويّة. كالسيلء فأراد أن يدفعه عن نفسه ويوجّهه 
إلى جاره. 

الهم إلا أن يقال!: «إن نف الضرر وإن كان للمنّة. إلا أَنّه الامتنان) بلحاظ نوع 
الأمّة لابلحاظ الفرد. واختيار الأقلّ بلحاظ النوع منّة». فيندرج دوران الضرر بين 


.١‏ معطوف على ذاك الباب. 

'. تعليل لعدم لزوم تحمل الضرر عن الغير. 

“”". استدراك على قوله: «فالأظهر عدم لزوم...». 

؛. استدراك على قوله: «ولامنّة على تحمّل الضرر لدفعه عن الآخر». 


طفق موتو يد عاد اه عي ا سل هونن كفانة اضر 81 
شخصين_الذي قلنا فيه بعدم لزوم تحمّل الضرر عن الغير. إذ لا منّة على تحمّل الضرر لدفعه عن 
الآخر-في تعارض ضرري شخص واحد. بأن يلاحظ مجموع الأمّة بمنزلة شخص واحد, فحينئزٍ لو 
كان الضرر المتوجّه إلى الإإنسان أقلّ من الضرر المتوجّه إلى الغير. يجب عليه تحمّل الضرر الأقلّ لئلّا 
يتضرّر الغيرء ويتحقق الامتنان برفع الضرر الكثير عن الغير. فتأمّل! ُ: 


.١‏ الظاهر أنه إشارة إلى فساد لحاظ مجموع الأمّة شخصاً واحداً. بعد وضوح كون قاعدة الضرر كسائر 
القواعد الشرعيّة. ووضوح كون الأحكام انحلاليّة. بحيث يكون كلّ واحد من الأشخاص بالاستقلال 
مكلّفاً. (منتهى الدراية). 


فى الاستصحاب 

وق سرع [نبانا ونيا أترال [لأستعاب: 
[تعريف الااستصحاب] 

الاسنتصحاب في اللغة بمعنى الملازمة, يقال: «استصحب الشيء. أي: لازمه». ومنه: 
«استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة». 

ولا يخؤ: أنّ عباراتهم في تعريفه وإن كانت شقٌّ إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد 
ومعبّى فارد. وهو: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم -شك في بقائه. لأنّ 
الاستصحاب من الأصول العمليّة التي هي وظائف للشّاك في مقام العمل, فإذا لم يكن المستصحب 
حكماً شرعيّاً أو موضوعاً له. فلا معنى للتعبّد ببقائه. 

ما من جهة بناء العقلاء على ذلك _أي: على الحكم بالبقاء ‏ في أحكامهم العرفيّة 
مطلقاً وفي جميع الموارد. أو في الجملة -أي: في بعض المواردتعبّداً, أواللظرة0ك به تند 
الناشيّ عن ملاحظة ثبوته سابقاً. 

وإِمّا من جهة دلالة النصٌ أو دعوى الاجماع عليه (الحكم بالبقاء)كذ لك _أي: مطلقاً أو 
في الجملة -حسب ما تأ الإشارة!" إلى ذلك مفصّلاً. 

ولا يخفئى: 2 هذا المعنسئ, يعني: «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم». هو 
القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإقسائه دسظلفا" أى قالمسدلة : 


.١‏ معطوف على قوله: «تعبّدأً». 

؟. الأولئ تبديلها ب«بيان» ونحوه. إذ لا مناسبة بين الاشارة والتفصيل. (منتهى الدراية). 

'". قيد ل«إثباته». وهو في مقابل التفاصيل المذكورة في الااستصحاب. كالتفصيل بين العدمي والوجودي 
وبين الحكم الشرعي والموضوع الخارجي و... 


4 عسوو اومان خط اا ل ديا انول التصول إلى كنات الأ ص1 
وف( وجه ثبوته. ومدرك حجيّته من أنه الأخبار أو بناء العقلاء أو الإجماع على أقوال. 
فنفس هذا الحكم بالبقاء ثابت عند بعض وغير ثابت عند آخر. 

ضيرورة'" أنّهِ لَوكان الاستصحابٌ هو نفس بناء العقلاء على البقاء, كما ذهب إليه 
الفاضل التوني. أو كان الاستصحابُ الظرّ به١البقء)‏ الناشىء من العلم 
بثبوته (الحكم أو الموضوع) لما تقابل فيه الأقوال. ولماكان النى والاثبات واردين على 
مورد واحد. بل موردين. فكان مراد النافي معنّى ومراد المثبت معنّى آخر. مثلاً: لو عرّف 
الاستصحاب بأنّه «بناء العقلاء على البقاء» فالقائل بثبوت الاستصحاب قد لا يثبت بناء العقلاء على 
البقاءبل يقول ثقبوت الاستصحات من الأخبان والنافي للاستصحاب قد لا ينفي بناء العقلاء على 
البقاء لكنّه لا يرى البناء حجّة. وكذا لو كان الاستصحاب هو الظيّ بالبقاء. فإنّ القائل بثبوت 
الاستصحاب قد لا يعترف بثبوت الظنّ المذكور. ويقول بحجيّة الاستصحاب من باب الأخبار, 
والقائل بنفي الاستصحاب قد يعترف بالظنّ المذكور. لكن لا يرى الظنّ حجّة. 

وتعريقُه بما ينطبق على بعضها (الأقوال) ,كتعريف الفاضل التوني أنه «التمشسكُ بثبوت ما 
ثبت في وقت أو حال عَلى بقائه في ما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال» المنطبق على القول بأنّ 
الاستصحاب «نفس البناء العملي على الحالة السابقة» ‏ لظهور «التمسّك بثبوته» في ذلك -وإن 
كان ربا يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء. بل ذاك الوجه المذكور في التعريف من أنه 
«التمشك بعبوت ما ثبت...» إل أنّه حيث لم يكن بحدّ ولا برسم, بل من قبيل شرح الاسم, 
كما هو الحال في التعريفات غالباًء لم يكن له (تعريفه بما ينطبن على بعضها) دلالة على أَنّه 
نفس الوجه المذكور في تعريفهم, من البناء العملي. بل للإشارة إليه (الاستصحاب) من هذأ 
.١‏ معطوف على «في نفيه». 


". متعلّق ب«النزاع والخلاف». 
". تعليل لقوله: «لا يخفئ أنّ هذا المعنئ...». 


الوجه وأنّ هذا البناء يتحقّق في الاستصحاب. لا أنّ هويّة الاسنتصحاب هو هذا البناء. ولذا لا 
وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس. فإنّه لم يَكُنْ 
به اما ذ كرفي تعريفه) إذا لم يكن بالحدٌ أو الرسم بأسٌ. 

فانقدح: أن ذكرٌ تعريفات القوم له (الاسصحاب) وما ذكر فيها من الإشكال بلا 
حاصل وتطويل بلا طائل. 
|الاسضحات ماله اصئولنة | 

ثم لا يخؤ: أن اللبحث فى حجيّته مسألة أصوليّة. حيث يبحث 
فيها (المسألة الأصوليّة) لقهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة. وكلّ ما 
كان كذلك فهو مسألة أصوليّة. فتقول مثلاً: «وجوب صلاة الجمعة مشكوك البقاء. وكلّ مشكوك 
البقاء باتي. فوجوب صلاة الجمعة باقي». 

وليس مفادها ١سألة‏ الاستصحاب) حكم العمل بلا واسطة. ليكون من المسائل 
الفرعيّة. وإن كان ينتهى إليه (العمل). كيف لا يكون الاستصحاب مسألة أصوليّة؟ وربًا لا 
يكون يحرى الاستصحاب إلا حكناً أصوليّا كالحجيّة -مثلاً كما لو كان شيء حجّة 
سابقاً-كرأي مجتهد ‏ ثمّ شككنا في سقوطه عن الحجيّة بموته. مثلاً فإنّه تستصحب حجيّته 
السابقة. مع وضوح أنّ الحجيّة ليست حكماً فرعيّاً فلو لم تكن الاستصحاب مسألة أصوليّة لما 
جرئ في الحجيّة الني هي حكم أصولي. 

هذا _الذي ذكرنا من الوجه لكون الاستصحاب مسألة أصوليّة ‏ لو كان الاستصحاب 
عبارة عما ذكرناء من كونه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. 

وآمّا لوكان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظنّ به الناثىء من 
ملاحظة ثبوته, فلا إشكال في كونه مسألة أصولية؛ لأنّ البحث فيه يكون من قبيل البحث 


عن حجيّة خبر الواحد. 


يق بجو جو ووم وس ناج وود م مودك ها عا حلي تسمل الرصول :إن كنار لصيل 
[اعتبار اتحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة ] 


وكيف كان. أي: سواء كان الاستصحاب مسألة أصوليّة أم فقهيّة. فقد ظَهّرَ مما ذكرنا فى 


ع 


تعريفه _-من كونه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه» -اعتبارٌ امر ين فى 
مورده: القطع بثبوت شيء. والشك في بقائه. 

ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة بحسب 
الموضوع وا حمولء إذ مع عدم اتحادهما لا يكون من الشك في البقاء. بل يكون من الشك في 
الحدوث, ضرورة أن البقاء هو الوجود الاستمراري للموجود السابق ومن المعلوم إناطة صدقه 
بالاتحاد المزبور. 

وهذا-التي ذكرنا من لزوم اتحاد القضيّتين-ثما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجيّة, 
كطهارة ثوب أو نجاسته. في الجملة, أي: في ما تيقّن العرف ببقاء الموضوع. لافي ما شك في بقائه. 
كما إذاكان ماء زائداً على الكرٌ فأخذ منه مقدار يشك العرف معه في بقاء الموضوع. وهو الكريّة. فإنّه 
لا يمكن الإشارة إلى ما بقي من الماء ويقال: «هذا الماء كان كرَاً والآن كما كان». لفرض أنّ الكرٌ كان 
هو الماء قبل نقص مقدار منه. 

وما الأحكام الشرعيّة سواء كان مدركها العقل أم النقل ‏ فيشكل 
حصوله (اتحاد القضيتين) فيهاء لأنّه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في 
بقَاء موشوعة يسبب تغير بعض ما هو ١الموضوع)‏ عليه, ما احتمل دخله (هذاالبعض) 
فيه (الموضوع) حدوثاً أو بقاءٌ الأول كالتغيّر بالنجاسة, فلو تغيّر ماء بالنجاسة ثم زال التغيّر 
بنفسه وشككنا في بقاء النجاسة. نستصحب النجاسة, لاحتمال كون التغيّر دخيلاً فى موضوع 
الحكم بالنجاسة حدوثاً فقط, فلات ر تفع النجاسة بزوال التغيّر بنفسه. والثاني كما لو عقد الولي للصبي 
واحتملنا أنّ عدم فسخ الصبي بعد بلوغه ورشده دخيل في بقاء العقد. وعلى هذا فلو فسخه بعد 


بلوغه شككنا فى بقاء أثر العقد. ولا يمكن استصحاب بقاء أثر العقد. لاحتمال دخل عدم فسخ 


المعقود له في بقاء العقد, فلا يحرز بقاء الموضوع مع الفسخ. 

وإلآيكن القبك في بقاء النوطوع. بل كان الموضوع معلوم البقاء لا تلت الحكم عن 
موضوعه. إلا بنحو البداء. بالمعنى المستحيل في حقّه تعالى وهو أن يظهر للحاكم خطأ 
حكمه السابق فيعدل عنه. ولذا الذي ذكرنا من استحالة هذا القسم من البداء في حقّه سبحانه - 
كان النسخ بحسب الحقيقة دفعاً للحكم بالنسبة إلى بعد وقت النسخ, لا رفعاً بأنيكون الحكم 
شاملاً لما بعد وقت النسخ فرفع بالنسخ. 

ويندفع هذا الاشكال -أي: إشكال عدم اتحاد موضوع القضيّتين في الأحكام_بأنٌ 
الاتحاد في القضيّتين بحسمهما «الموضوع و المحمول) وإن كان نما لا نحيص عنه في 
جريانه (الاستصحاب) إلا أنه أاكان الاتحاد بحسب نظر العرف كافياً في 
تحققه «الاتحاد بين القضيئتين) وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه. وكان بعض ما عليه 
الموضوع من الخصوصيات_التي يقطع معها بثبوت الحكم له (الموضوع) - مما يعد 
بالنظر العرفي من حالاته (الموضوع. وإن كان واقعاً من قيوده ومقوّماته -كان!2 
جريان الاسستصحاب في الأحكام الشرغيية القابتة موضوعاتا عند القك 
فمها (الأحكام)ءكالشك في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة -لأجل طروٌ انتفاء بعض ما 
احتمل دخله فمها (الموضوعات).كحضور الإمام لثة. ما عدٌ من حالاتها عرفاً. لا مسن 
مقوّماتها -بمكان' '' من الاإمكان. 

ضضيرورةإمكان دعوى بناء العقلاء عل البقاء تعتيدا أو لكونه وللقه) مظنونا ولق 
نوعاً. فإنّ الغالب يظنّون بالبقاء إذاكانت له الحالة السابقة. أو دعوى دلالة النصّ أو قيام 
الإجماع عليه «البقاه) قطعاًء بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم السابق الذي يراد 


.١‏ جواب «لمّا». 


؟. خبر «كان». 


شف ساسا ل سنوي انعو عسوو ع د كدعا هيل الوضيول ال كقانة الأصول كا 
استطحانه تقلا أو غلك 

أمّا استصحاب الأوّل -وهو ماكان دليل الحكم السابق نقلاًفواضع. فإِنّ تشخيص وحدة 
الموضوع في القضيّتين في هذه الأحكام بيد العرف قطعاً. لأنّه المخاطب بها. 

وأا استصحاب الثاني وهو ماكان دليل الحكم السابق عقلاً فلن الحكم الشرعي 
المستكشف به «العقل).كحرمة الكذب الضارٌ للغير المستكشفة من القبح العقلى عند طروٌ 
انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه «الحكم العفلي) مما لا ير بنظر العرف مقوّماً 
له (الموضوع) .كما لوانتفى «الضرر» المحتمل دخله في موضوع حكم العقل -كان” ') مشكوك 
البقاء عرفاً لاحّال عدم دخله «القيد المزبور) فيه (الحكم الشرعي) واقعاً وإن كان لا 
حكم للعقل بدونه قطعاً. 

إن قلت: كيف هذا _التفكيك بين حكمي العقل والشرع بجعل الأوّل مقطوع الانتفاء عند 
زوال بعض القيود والثاني مشكوك البقاء ومحكوماً بالإبقاء تعبّداً-مع الملازمة بين الحكئين؟ 

قلت: ذلك لأنّ الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف. لا في مقام 
الثبوت,. يعني: إنّ الملازمة نما تكون في طرف الوجود. لا في طرف العدم, بمعنئ: أنه إذا استقل 
العقل بحكم حَكمَ الشرع أيضأ على طبقه. وليس كلما لم يستقلٌ العقل بحكم لم يحكم الشرع به 
أيضاً. فعدمٌ استقلال العقل إلا في حال غيرٌ ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال. 

وذلك لاحتال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع _من المصلحة أو المفسدة التي 
هي ملاك حكم العقل _كان على حاله في كلتا الحالتين. وإن لم يدركه العقل إلا في 
إحداهما. لاحتال عدم دخل تلك الحالة التي كانت سابقاً ئمّ زالت فيه ١ملاك‏ حكم الشرعاء 


١..إشارة‏ إلى دفع ما ذكره الشيخ من التفصيل بين كون دليل الحكم عقليّاً أو نقليَاُ فيجري الاستصحاب في 
الثاني دون الأوّل. راجع فرائد الأصول: 717//7-.4,. 
؟. خبر «فلانٌ». 


فالحكم الشرعي بات مع ذهابها. أو احتال أن يكون معه <ذاك الملاك) ملاك آخرء بلا دخل 
ها «الحالة الزائلة) فيه أصلاً. وإن كان ا (تنك الحالة) دخل فى ما اطّلع العقل عليه. مسن 
الملاك الأوّل. 

وبالجملة: حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعاً أي: شأنأ وهو نفس 
المصلحة أو المفسدة بماهي هيء لا ما هو مناط حكمه فعلاً وموضوع حكمه كذلك. أي: 
فعلاً مالا يكاد يتطرّق إليه الاهمال والاجمال. أي: المصلحة أو المفسدة المدركة 
للعقل على وجه إذا لم يدرك العقل المصلحة أو المفسدة ولم يحكم فعلاً لم يحكم الشرع أيضاً. مع 
تطرّقه إلى ما هو موضوع حكمه شأناً وهو ما قام به ملاك حكنه واقعاً. فربٌ 
خصوصيّة لها دخل في استقلاله «العقل) في حكمه الفعلي الموضوع لقاعدة الملازمة, 
مع احتمال عدم دخله. فبدونها (تلك الخصوصيّة) لا استقلال له بشيء 
نظفا مع احتمال بقاء ملاكه ١حكم‏ العقل) افا ومعه (احتمال بقاء الملاك واقعةً) 
يحتمل بقاء حكم الشرع 0 لدورانه ١حكم‏ الشرع) معه (ملاك حكم العقل) وجوداً 
وعدماً. فافهم وتاكل دا 
[البحث حول حجيّة الاستصحاب وعدمها] 

ثمإنه لا يخى اختلاف أراء الأصحاب في: 

حجيّة الاستصحاب مطلقاً وعدم حجيّته كذلك. والتفصيل بين الموضوعات 
والأحكام, أو بين ماكان الشك في الرافع وماكان في المقتضي. إلى غير ذلك. من 
التفاصيل الكثيرة, على أقوالٍ شت لا همّنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها. 

نما المهم الاستدلال على ما هو الختار منها وهو الحجيّة مطلقاً-على نحو يظهر 
بطلان سائرها. 


لق م و ماح الع ا ات ا ا 1 لهي لصون ال كقان الأ و1 


[أدلّة حجيّة الاستصحاب] 

فقد استدل عليه (المختار) بوجوه: 
.١[‏ بناء العقلاء ] 

الوجه الأوّل: استقرار بناء العقلاء من الإنسان. بل ذوي الشعور من كاقة 
أنواع الحيوان -على العمل على طبق الحالة السابقة, وحيث لم يردع عنه الشارع كان 
دافيا. 

وفيه: 

أولاً: منع استقرار بنائهم على ذلك تعبّداً لعدم ابتناء عمل العقلاء على التعبّد. بل إِمّا 
رجاء واحتياطاً أو اطمئناناً بالبقاء. أو ظنَاً ولو نوعاً. أو غفلة ومن دون التفات إلى العلم 
السابق والشك اللاحق.كم| هو العمل على الحالة السابقة غفلة) الحال في سائر الحيوانات دائًاً. 
وفي الإنسان أحياناً. فإنّ صفتي العلم والشك تختصّان بالإنسان, فلا يستند عمل الحيوان بالحالة 
السابقة إلى اللاستصحاب. بل إلى العادة الحاصلة من تكرّر الفعل ما لم تتبدّل بعادة أخرئ. ومع 
التبدّل لا يرجع الحيوان إلى محلّه السابق إِلَا مع الغفلة, بخلاف الإنسان. فإِنّه قد يكون للغفلة وقد 
يكون لغيرها. 

وثانيا: لكا ذلك -أي: استقرار بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة ‏ لكنه لم يعلم 
2 الشارع به ١(هذاالنء)‏ راضء وهوعنده ماض. ويكنى ف الردع عن 
مغلنه هذا /لناء) دمن سائر موارد بناء الفقلاء: كيناتهم على العمل يخبر القنقة دما دل من 
الكتاب والسئّة على النبي عن اتّباع غير العلم, وما دل على البراءة أو الاحتياط 
فى الشبهات. فلا وجه لاتّباع هذا البناء في ما لا بدٌ في اتباعه من الدلالة على 
إمضائه. فتأمّل جيّداً. 


أدلّة حجّيّة الاستصحاب ااا الا 0 
[؟. الاستصحاب يفيد الظنْ بالبقاء] 

الوجه الثاني: ِنْ الثبوت في السابق موجب للظنٌ به «البوت) في اللاحق' '". 

وفيه: منع اقتضاء مجرّد الغبوت للظنٌ بالبقاء فعلاً. ولا نوعاً فإنّه لااوجه له أصلاً, 
إلأكون الغالب في ما ثبت أن يدوم, مع إمكان أن لا يدوم. وهو غير معلوم. 

ولو سلّم كون الغالب كذلك فلا دليل على اعتباره (الظنٌ بالبقاه) بالخصوص. مع 
نبوض الحجّة على عدم اعتباره بالعموم' ". 
[5. الأجماع] 

الوجه الثالث: دعوى الإجماع عليه(الاستصحاب).كما عن المبادي. حيث قال: 
«الاستصحاب حجّة, لإجماع الفقهاء على أَنّه مق حصل حكم, ثم وقع الشك في أنه 
طرأما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ماكان أوّلاً. ولولا القول بأنّ 
الاستصحاب حجّة لكان الحكم بالبقاء ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح»!". 
أنتهى؛ وقد نقل عن غيره أيضاً:". 

وفيه: أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبانٍ مختلفة -في غاية 
الاشكال. ولو مع الاثفاق من الكلّ. لعدم كشفه عن إجماع تعبّدي, لاحتمال استناد بعضهم إلى 
بعض تلك المباني, وبعضهم إلى بعضها الآخر. فيكون الإجماع مدركيّاً. ولا أقلّ من احتمال مدركيّته. 
ومن المعلوم أنه لا عبرة به. إذ العبرة بالمدرك. فضلاً عم إذا لم يكن اتفاق من الكلّ. وكان عدم 
الاتفاق مع الخلاف من المعظم. حيث ذهبوا إلى عدم حجيّته (الاستصحاب) مطلقاء أو ف 


."5 انظر: الحبل المتين:‎ .١ 

احتعاق ب الححة 

". مبادي الوصول: .10١‏ 

غ. نقل الشيخ الأعظم شهادة صاحب المعالم والفاضل الجواد على أنّ حجّيّة الاستصحاب موضع وفاق. 
انظر: فرائد الأصول: 04/7. لكن في المعالم نسبته إلى الأكثر. راجع: معالم الدين: 1968؟. 


شف راي قدا ا واه بول تمد اس ب مم د ييل الدصوول إلى كقان الأضو ل 
الجملة, كما في ما لو كان الشك في المقتضي. مثلاً. 

وتقله (الإجماع) موهون جدًاً لذلك الخلاف. ولو قيل بحجيّته «الإجماء المنقول) لولا 
ذلك الخلاف العظيم. 
[8. الأخبار المستفيضة ] 

الوجه الرابع وهو العمدة فى الباب الأخبار المستفيضة: 
[1. صحيحة زرارة الأولى] 

منها: صحيحة زرارة: قال: قلت له: «الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب 
الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟». ظاهر «ينام» _بقرينة ما بعده_إرادة النوم والإشراف عليه. 
لا النوم حقيقة, لعدم اجتماع الطهارة الحاصلة بالوضوء مع النوم. والخفقة: حركة الرأس 
عي لواش 

قال: «يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن وإذا نامت العين والأذن 
والقلب فقد وجب الوضوء». قلت: «فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم ؟» قال: «لاء 
حتّى يستيقن أَنّه قد نام حتّى يجبيء من ذلك أمر بين وإلا فإنّه على يقين من وضوئه 
ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ولكنّه ينقضه بيقين آخر»(". 

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضارها لا يضر باعتبارهاء حيث كان 
مُضمرها مثل زرارة. وهو ممّن لا يكاد يستفتي من غير الإمام لثة لا سبًا مع هذا 
الاهتّام, من تصدّيه للسؤال عن شقوق المسألة. 

وتقريب الاستدلال بها: أنّه لاريب في ظهور قوله اثة: «وإلا فإنّه على يقين...». 
عرفاً في: 

النبي عن نقض اليقين بشىء بالشك فيه ١ذلك‏ الشيء). 


.١ح وسائل الشيعة: باب١ من أبواب نواقض الوضوء.‎ .١ 
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وأنّهِ ة!'" بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله ا34: «لا» -أي: «لا يجب 
عليه الوضوء» فى جواب «فإن حرّك في جنبه...». 

وهو_أي: ما هوعلّة الجزاء اندراج اليقين والشك فى مورد السوال فى القضية 
الكليّة الارتكازية غير ال ختصّة بباب دون بابء وهو قوله: «لا ينقض اليقين أبداً بالشك». 

واحمّالٌ أن يكون الجزاء هو قوله: «فإنّه على يقين...». غيرٌ سديد. فإِنّه لاايصحٌ إلا 
بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه. وهو إلى الغاية بعيد., لأنّ قوله: «فإِنه على يقين...» 
جملة خبريّة. وحمل الخبر على الإنشاء خلاف الظاهر, ولا يصار إليه إلا بقرينة. وهي مفقودة في 
المقام, إذ لا حاجة إلى ذلك بعد ما ذكرنا من استفادة الجزاء من قوله: «لا». 

نعم, قد يراد الطلب من الجملة الفعليّة الخبريّة. مثل: «يعيد» و«يغتسل». إذا كان المتكلّم في مقام 
الإنشاء. وكذا قد تستعمل الجملة الاسميّة في مقام الإنشاء. كما في ألفاظ العقود والإيقاعات, مثل: 
«هي طالق». و«أنت حرّ». 

وأبعد منه كون الجزاء قوله: «لا ينقض» إلى آخره. وقد ذكر «فإنّه على يقين» 
للتمهيد. وذلك لكونه مخالفاً لما عهد من قواعد العربيّة من لزوم خاو الجزاء عن الواو الظاهرة في 
المغايرة المنافية لشدّة الاتصال بين الشرط والجزاء. ويشهد له أنّ جملة «لا تنقض» في الروايات 
الآتية جعلت علّة للحكم بالمضىّ على الحالة السابقة, لا نفس الحكم بالمضيّ. 

وقد انقدح بما ذكرنا-من حمل قوله: «فإنه على يقين من وضوئه» على التعليل وقيامه مقام 
الجزاء المحذوف_ضعف احتال اختصاص قضيّة «لا تنقض...». باليقين والشك في باب 
الوضوء جدًاً فنّه ١الشأن)‏ يُنافيه (الاختصاض) ظهورٌ التعليل في أنّه بأمر ارتكازي لا 
تعتدئ: قطءا1": 


.١‏ معطوف على «النهي». 


". قيد ل«ينافيه». 


ا تنه وا ا دس مشا ونه ارق ا وج وهم د “تكبو الررضول إلى كفانة الاضو ل 

ويوّيّده <الضعن) تعليل الحكم بالمضي _مع الشك في غير الوضوء في غير 
هذه الرواية هذه القضيّة أو ما يرادفهاء كقول أمير المؤمنين ل في رواية الخصال: «من كان 
على يقين فشك. فليمض على يقينه. فإنّ الشك لا ينقض اليقين»''. ورواية عبد الله بن سنان عن 
الصادق نيه قال: سأل أبي أيا عبد الله اث وأنا حاضر : إِنّي أعير ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر 
ويأكل لحم الخنزير فيردّه علىّ. فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله ة: «صلّ فيه ولا 
تغسله من أجل ذلك. فإنّك أعر ته إِيَاه وهو طاهر. ولم تستيقن أنه نجّسه. فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى 
تستيقن أنه نجّسه»( ". وقول أبي الحسن لي في مونّقة عمّار: «إذااشككت فابن على اليقين؛ قال: 
فلك بهذا اعل قال 1" فتامل حيّدا 

هذا. مع أَنّه لااموجب لاحتاله «الاختصاصء إلا احتّالكون اللام فى «اليقين» للعهد, 
إشارة إلى اليقين في «فإنّه على يقين من وضوئه». مع أنّ الظاهر أنّه للجنس. كما هو 
الأصل فيه. 

واشعتق «فإنه على يقين...» لا يكون قرينة عليه (العهد). مع كمال الملائمة مع الجنس 
أيضاًء فإنَّ اليقين بالوضوء من أفراد طبيعة اليقين, فالملائمة مع الجنس موجودة, كالملائمة مع 
العهد. فافهو7". 

مع أنه ١اليقين)‏ غير ظاهر ف «اليقين بالوضوء». لقواة احتال أن يكون «مسن 
وضوئه» متعلقا بالطزف - يعني : «على يقين» -لا ب«يقين»., وكان المعنى: «فإنّه كان من 


.١‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب نواقض الوضوء. ح1. 

؟. وسائل الشيعة: ب 4/ من أبواب النجاسات. ح١.‏ 

". وسائل الشيعة: ب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, ح ؟. 

؛. لعلّه إشارة إلى أنّ الملائمة مع الجنس لا تمنع عن كون اللام للعهد. إذاكان مقتضى الصناعة العربيّة 
حمله على العهد. فالعمدة في منع العهد ظهور التعليل في إدراج المورد في القضيّة الكليّة الارتكازيّة غير 
المختصّة بباب دون باب. (منتهى الدراية). 
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طرف وضوئه على يقين». وعليه. لا يكون الأوسط إلا اليقين. لا اليقين بالوضوء. 
كما لا يخئ على المتأمّل. 

وبالجملة: لا يكاد يشك في ظهور القضيّة في عموم اليقين والشك خصوصاً بعد 
ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضاً. 
[عدم اختصاص الصحيحة بالشك في الرافع] 

م لا يخ حُسْنٌ إسناد النقض وهو ضدّ الابرام إلى اليقين. ولو كان متعلقاً بها 
ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار. ويكون الشك في المقتضي. لم( 2١‏ يتخيّل فيه <اليقين) 
من الاستحكاه, لكونه أجلئ أنحاء الادراكات وأقوئ مراتبها. بخلاف الظنٌّ, فإنّه لأجل تزازله 
وعدم ثباته. يظنٌ أَنّه ليس فيه إبرام واستحكام, وإن كان متعلّقاًبما فيه اقتضاء ذلك, 
أي: البقاء, كالملكيّة والطهارة. فلا يقال: «لا تنقض الظنّ بالشك». 

وإلآ .يكن مصحّح النقض ما في اليقين من الإبرام والاستحكام, بل كان المصححح ما في المتيقّن, 
من اقتضاء الدوام والاستمرار: 

لصح أن يُسْنَدَ النقض إلى نفس ما فيه المقتضي له ١البقا).يعني:‏ المتعلّق. مع ركاكة 
مثل: «نقضث الحجرّ من مكانه». بل لا يصمّ استعماله, إذ المراد بنقض الحجر بقرينة «من 
مكانه» هو نقله إلى مكان آخر. ومن المعلوم عدم ورود النقض بمعنى النقل. 

ولا صحٌ أن يقال: «انتقض اليقين باشتعال السراج». في ما إذا شك في 
بقائه (الاشتعال) للشك!" في استعداده «السراج) له. مع بداهة صحّته «القول' ") وحسنه. 

وبالجملة: لا يكاد يشك في أنّ اليقين _كالبيعة والعهد إنما يكون حُسْنٌ إسناد 


.١‏ تعليل ل«حشن». 
3 متعلق ب«شك». 
*. المدلول عليه ب«أن يقال». 


3 لايس ماقو م سه وما عولد ف وروا ققة امه عو تفيل ارون إل كقاية الأضول1 4 
النقض إليه بملاحظته ١اليقين).لا‏ بملاحظة متعلّقه. الذي فيه اقتضاء البقاء. فلا موجب 
لارادة ما هو أقربٌ إلى الأمر المبرم أو أشبهٌ بالمتين المستحكم. مما فيه اقتضاء البقاء. 
أي: فلا موجب لارادة المتيّن الذي فيه اقتضاء البقاء-من اليقين, لقاعدة «إذا تعذَّرت الحقيقة 
فأقرب المجازات», بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر المبرم الحقيقي ما يصع إسناد 
النقض إليه حقيقة. والحاصل: أنْه لا وجه للقول بأنْه لما تعذّر نسبة النقض إلى اليقين حقيقة, لابدٌ 
وأن ينسب إلى ما فيه اقتضاء البقاء. وهو المتيقّن. 
[الاستدلال على اختصاص الأخبار بالشك فى الرافع وجوايه] 

فإن قلت: نعم", ولكنّه «الشأن) حيثٌ لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة 
- ضرورة كون الشك في البقاء. لاافي أصل الحدوث. وإلَا كان مورداً لقاعدة اليقين, حيث ينتقض 
فيها اليقين حقيقة بسبب سراية الشك إليه فَلّو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقّن ل صحّ 
إسناد الانتقاض إليه «اليتين) بوجه. ولو مجازاً. 

بخلاف ما إذا كان هناك اقتضاء البقاء في المتيفّن وشك في الرافع, فإِنّه (الشأن) وإن لم 
يكن معه (الاقتضاء) أيضاً انتقاض حقيقة, إلا أنه «الشأن) صم إسناده (النقض) 
إليه ١البتين)‏ يحازاًء فإن اليقين معه (الاقضاء»كأنّه تعلّق بأمر مستمرٌ مستحكم قد امحل 
وانفصم بسبب الشك فيه, من جهة الشك في رافعه. 

قلت: الظاهر أنّ وجه الاسناد _-أي: إسناد النقض إلى اليقين ‏ هو لحاظ اتحاد تعلق 
اليقين والشك ذاتاً وعدم ملاحظة تعدّدهما (المتعلتين) زماناً وهوكافٍ عرفا فى 
صحّة إسناد النقض إليه <اليقين) واستعارته (النقض) له «اليقين».بلا تفاوت في ذلك 
أصلاً في نظر أهل العرف بين ماكان هناك اقتضاء البقاء ومالم يكن. 

وكولة ((اسناد النقض الى البقين) مع المقتضي للبقاء في متعلّقه أقرب بالانتقاض الحقيقي 


.١‏ أي: سلّمنا أن إسناد النقض فى صحيحة زرارة إنّما هو بلحاظ اليقين دون المتيقّن. 
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وأشية لأ يقتضي تتعيقة إحنة الس عاق اميل لأجيز! ؟قاعدة اذا كعدوت 
الحقيقة». فإنّ الاعتبار فى الأقربيّة إنما هو بنظر العرف, لا الاعتبار العقلي, إذ الظواهر 
أمور عرفيّة. وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله (العرف). 

هذا كلّه فى المادّة, أي: في مادّة التقض. وقد عرفت أنّ كلمة «النقض» لا تصلح لأن تكون 
قرينة على تخصيص عموم دليل الاستصحاب بالشك في الرافع. 

وأمًا الهيئة -أي: هيئة «لا تنقض» فلا محالة يكون المراد منها النبى عن الانتقاض 
بحسب”" البناء والعمل7", لا الحقيقة, لعده')كون الانتقاض بحسبها (الحقيقة) تحت 
الاختيار. سواء كان متعلّقاً باليقين, كما هو ظاهر القضيّة _لأنّ اليقين مفعول «لا تنقض»- 
أو بالمتيقّن أو بآثار اليقين, بناء”* على التصرّف فيها (القضيّة) بالتجوّز في الكلمة, بإرادة 
المتيقّن من اليقين. أو الاضمار, بتقدير «الآثار» قبل اليقين. بداهة” أَنّه كما لا يَتَعَلُّ النقض 
الاختياري -القابل لورود النبي عليه -بنفس اليقين, كذلك لا يتعلّق بماكان على 
يقين منه, وهو المتيّن, كالوضوء في مضمرة زرارة, أو أحكاء”" اليقين. فلا يكاد يجدىي 
التصرّف بذلك_التجوّز والإضمار_في بقاء الصيغة على حقيقتهاء بأن يكون النقض اختياريا 
قابلاً تعلق النهي به حقيقة فلا تجوّز له. فضلاً عن الملزِم كما توهم". 

لا يقال: لا تيص عنه «التصرّف في متعلق النقض) .بأن يراد من اليقين المتيقّن أو آثار اليقين, 


.١‏ تعليل ل«يقتضى». 

1. متعلّق ب«الانتقاض». 

؟. عطف تفسيري ل«البناء». كما قد يعبر عنه بالبناء العملى. 

؟. تعليل لقوله: «لا محالة». ْ 

©. قيد لكلّ من المتيقن وآثار اليقين. 

1. تعليل للتعميم الذي ذكره بقوله: «سواء كان متعلقاً باليقين...». 
/. معطوف على «مأ» الموصول. 

8. توهّمه الشيخ الأعظم في فرائد الأصول: 9/7/. 


دق اول بساوح برشا واوا ود و بترن 4 وا تيكل الوقن لق كثانة العر لا 
أي: الآثار المثبتة للمتيقّن من جهة اليقين, فإنَ النبي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد 
بالنسبة إلى اليقين وآثاره. إلا إذاكان لوصف اليقين أثر شرعي مترتّب عليه. كما إذا نذر أن 
يتصدّق كل يوم بدرهم مادام كونه متيقّناً بحياة زيد. فيصمٌ حينئذٍ النهي عن نقضه عملاً. بمعنى النهي 
عن عدم ترتيب أثره عليه, لمنافاته (النقض بحسب العمل) مع المورد في الصحيحة. حيث إِنّه لم 
يكن لوصف اليقين أثر شرعي, بل كان الأثر الشرعي -كجواز الدخول في الصلاة -مترئّباً على 
المتيقّن. كالطهارة. 

فإنّه يقال: إنما يلزم المنافاة مع المورد لو كان اليقين المأخوذ في الحديث لعو فلا 
بنفسه وبالنظر الاستقلالي, لا ما إذاكان ملحوظاً بنحو المرآتيّة للمتيقّن أو لآثار اليقين 
وبالنظر الآإي.كما هو الظاهر في مثل قضيّة «لا تنقض اليقين». حيث تكون ظاهرة 
عرفاً في أنّاكناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّداً-إذاكان 
حكناً -ولحكيه. إذاكان موضوعاً لاعبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين 
بالالتزام بحكم ممائل لحكمه «اليقين) شرعاً وذلك لسراية الآليّة والمرآتيّة من اليقين 
الخارجي إلى مفهومه الكلي, فيوخذ اليقين في موضوع الحكم في مقام بيان حكنه. مع 
عدم دخله «البقين) فيه ١موضوع‏ الحكم) أصلاً. لكون الموضوع ذات المتيقّن. كما ربما يؤخذ 
اليقين في ما (موضوع) له «اليقين) دخل فيه (م).فتسري الاستقلاليَّة من مصاديق ذلك اليقين إلى 
الكلّي المأخوذ في لسان الدليل. أو تام الدخلء كما إذا لم يكن للواقع المعلوم دخل في الحكم, 
بلكان تمام الموضوع هواليقين. فافه.'". 
[عموم الصحيحة لاستصحاب الموضوع والحكم] 

تم إنّه حَيْتُ كان كلّ من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلاً للتفزيل بلا 


.١‏ لعله إشارة إلى أنّ مجرّد سراية الآليّة من اليقين الخارجى إلى اليقين المفهومى لا يوجب ظهور القضيّة 
عرفا في كون اليقين ملحوظاً مرآة وطريقاً إلى المتيقّن. (منتهى الدراية). 
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تصرّف وتأويل زائد على ما تقدّم من حمل النقض على النقض العملي. لتعدّر إرادة النقض 
الحقيقي. غاية الأمر: تغزيل الموضوع بجبعل تمائل حكمه. إذا تعلق اليقين بالموضوح, 
كاستصحاب الزوجيّة إذا شك في ارتفاعها بطلاق. مثلاً. فانّ مقتضى هذا الاستصحاب جعل حكم 
ممائل لحكم الزوجيّة الواقعيّة, كوجوب النفقة ظاهراً بالنسبة إلى المرأة المشكوكة زوجيّتها. 
فوجوب الإنفاق حال العلم بالزوجيّة حكم واقعي. وحال إحرازها بالاستصحاب حكم ظاهري 
مماثل للواقعي. وتغزيل الحكم بعل مثله إذا تعلّق اليقين بالحكم. كاستصحاب وجوب صلاة 
الجمنه الثارت :ومن مختضور الإنام ينة كا أشي إليه أثفاء يقولاهوبالترام سكم ممائل للتستيين 
تعبّداً إذا كان حكما 00 قَضدة «لا تنقض» ظاهرةً في اعتبار الاستصحاب ف 
الشبهات الحكميّة والموضوعيّة. 

واختصا-صٌ المورد وهو ناقضيّة الخفقة والخفقتين للوضوء _بالأخيرة, وهي الشبهة 
الموضوعيّة. لأ يُوجِبُ تخصيصها (قضية «لاتنقض») بهاء خصوصاً بعد ملاحظة 
أنه اقضية «لاننقض») قضيّة كليّة ارتكازيّة قد أت بها في غير مورد لأجل الاستدلال 
مها على حكم المورد. فتأمّل(". 
.١[‏ صحيحة زرارة الثانية] 


ومنها: صحيحة أخرئ لسزرارة”": قال: قلت له: «أصاب ثوبي دمُ رعافٍ 


.١‏ جواب قوله: «حيث كان». 

. لعلّه إشارة إلى أنّكون المورد من الشبهة الموضوعيّة مبنيّ على جعل الطهارة من الأمور الخارجيّة التي 
كشف عنها الشارع. وأمّا بناء على كونها من المجعولات الشرعيّة فيكون المورد من الشبهة الحكميّة. لكن 
يبقئ حينئذٍ سؤال عموم الصحيحة للشبهات الموضوعيّة, وجوابه هو دلالة «لا تنقض» على ذلك. (منتهى 
الدراية). 

. هذه الرواية بناء على رواية الشيخ في كتابيه مضمرة: لكنّها معتبرة لعين ما تقدّم في المضمرة الأولى. 
أمَا بناء على رواية الصدوق بإسناده عن الإمام أبي جعفر الباقر لية. فهي حسنة بإبراهيم بن هاشم. على 
المشهور. 


" م كي قذي نل الرضون :الو كنار الأضو ل 
أو غير" أو شي من المنى فعلّمت أثره إلى أن أضيّنلة ]كانه قحفح راك :الفتلةة 
ونسيت أن بثوبي شيئاً وصلّيت, ثمٌإِنَى ذكرت بعد ذلك»؟ قال: «تسعيد 
الصلاة وتغسله». 

قلت: «فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فليا 
صلّيت وجدته»؟ قال إاثلا: «تغسله وتعيد». 

قلت: «فإن ظننتٌ أنّه قد أصابه وم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً فصلّيت 
فرأبت فيه»؟ قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة». 

قلت: « ل ذلك»؟ قال: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت, فليس ينبغي 
لك أن تنقض اليقين بالشك أبدأ». 

قلت: «فإني قد علمت أنّه قد أصابه ول أدر أين هو فأغسلّه»؟ قال: «تغسل من 
ثوبك الناحية التي ترئ أنّه قد أصابها حي تكون على يقين من طهارتك». 

قلت: «فهل على إن شككت ف أَنّه أصابه شيء أن أنظر فيه»؟ قال: «لا ولكنّك إنما 
تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك». 

قلت: «إن رأيته في ثوبى آنا في الصلاة»؟ قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت 
في موضع منه ثم رأيته. وإن لم تشك رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت 
على الصلاة, لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين 
بالشك)(". 

وقد ظَهَرَ مما ذكرنا في الصحيحة الأولى ‏ تقريبٌ الاستدلال بقوله: «فليس 
ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» فيكلا الموردين -أي: الثالث والسادس ولا نعيد. 


.١‏ معطوف على «رعاف». 
". تهذيب الأحكام: 0م108١‏ ب 71 من أبواب تطهير البدن والثياب من النجاسات. ح8. 


أدلة حتة الانتضحاتب ا ا 101011 0 
[دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين] 

نعم0". دلالته في المورد الأوّل -من الموردين المذكورين أخيراً. يعني: السؤال النالث - 
على الاستصحاب مبنّ على أن يكون المراد من اليقين في قوله 94ة: «لأنّك كنت على 
يقين من طهارتك» اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة, كما هو الظاهر. فإنّه لو كان 
المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده ١ظلّ‏ الإصابة) الزائل بالرؤّية بعد 
الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين, لزوال اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة. بخلاف اليقين قبل 
النظر. فإنّه يكون باقياً بعد الصلاة أيضاً كسائر موارد الاستصحابء.كما لا يخنى. 
[الاشكالات الواردة على الاستدلال بالصحيحة] 

ثم إنّهِ أشكل على الرواية”" بأنٌ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة 
ليست نقضاً لليقين بالظهارة بالشك فههاء بل يكون نضا له باليقين 
بارتفاعها (الطهارة)!". فكيف يصحٌ أن يعلّل عدم الإعادة بأئها (الإعدة) نقض اليقين 
بالشك؟ 

نعم إنا يصحٌ أن يعلّل به ١قوله:‏ «ليس ينغي لك...») جوارٌ الدخول في الصلاة لأنّ 
زرارة كان حال افتتاحها شاكّاً في الطهارة بعد العلم بها سابقأً.كما لا يخى. 

ولا يكاد يمكن التفصّي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال: «إِنّ الشرط في الصلاة 
فعلاة» حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها _ولو بأصل أو قاعدة_لا 


.١‏ استدراك على ظهور دلالة الصحيحة على حجيّة الاستصحاب مطلقاً بفقرته الثالئة والسادسة, وإثبات 
قصور الجملة الثالئة عن إثبات المقصود. 

؟. حكى الشيخ الأعظم هذا الإشكال عن السيّد الصدر. انظر: فرائد الأأصول: 75/7. 

". الجارٌ يتعلق ب«اليقين». 

. استدراك على قوله: «فكيف يصحّ». 

. قيد ل«الشرط». وهو في مقابل الشرط الاقتضائي المجعول للغافل. 


ادق ع اده ع عت اتج ب لا هي امول ال كفا الاصول 5 
نفسمها (الطهارة).كي تبطل الصلاة بفقدانها. فيكون قضيّةٌ استصحاب الطهارة حال 
الصلاة عدم إعادتها ولو الْكَشَفَ وقوعٌها في النجاسة بعدّها!".كما أن إعادتها بعد 
الكشف يكشف عن جواز النقض وعدم حجيّة الاستصحاب حاهاء كم لا يخنى. 
فتأمّل جيّداً. 

لا يقال: لا حال حينئذٍ أي: حين كون الشرط إحراز الطهارة لا نفسها لاستصحاب 
الطهارة, فإنَّها (الطهارة الواقمية) إذا لم تكن شرطاً لم تكن موضوعة لحكم شرعي. مع 
مها (الطهارة) ليست بحكم, حتّئ يصمّ جريان الاستصحاب فيها بلحاظ نفسها. ولا حيص في 
الاستصحاب عن كون المستصحب حكن اً أو موضوعاً لحكم. 

فإنّه يقال: إن الطهارة وإن لم تكن شرطاً فعلاً. إلا أنها غير منعزلة عن الشرطيّة 
رأساً بل هي شرط واقعىّ اقتضاي. وإحرازها حين الالتفات شرط فعليّ. ومن المعلوم أنّ 
كونها شرطاً اقتضائيّاً مما يكفي في جواز استصحابها شرعاً كما هو قضيّة التوفيق بين بعض 
الإطلاقات _مثل قوله تعالى: «وثيابك فطهّر». بناء على إرادة تطهير الثياب من النجاسات لأجل 
الصلاة. كما صرّح به الطبرسي ‏ ومثل هذا الخطاب. يعني: قوله .8ة: «لأنك كنت على يقين من 
طهارتك». والمراد بمثله كلّ ما يدلّ على التوسعة في شرطيّة الطهارة من الخبث واقعاً في الصلاة, 
وكفاية إحرازها. وصحّة الصلاة حال الجهل. كصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أنا 
عبد الله ايه عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب. أ يعيد صلاته؟ قال: «إن كان 
لم يعلم فلا يعيد»' ". 

هذاء مع كفاية كونها (الطهارة) من قيود الشرط. حيث إِنّه كان إحرازها (الطهارة) 
بخصوصها -لا غيرها (الطهارة) -شرطاًء فإذا فرض كون الشرط في المقام «إحراز الطهارة» 


١‏ ظرف قوله: «انكشف». 
ااؤسائل الشعة نيه من ابوات النجاسات. ح 0. 


أدلّةَ حجيّة الاستصحاب ا ا 000 
تصير «الطهارة» قيداً للإحراز الذي هو الشرط. 

لا يقال: سلّمنا ذلك -أي: سلّمناكون شرط الصلاة هو إحراز الطهارة. لا نفس الطهارة - 
لكن قضيّته أن يكون علَّةٌ عدم الإعادة حينئذٍ بعد انكشاف وقوع الصلاة فى النجاسة 
هو إحرارٌ الطهارة حاها باستصحابها. لا الطهارة الواقعيّة الحرزة بالاستصحاب. 

مع أن قضيّة التعليل أن تكون العلّة له عدم الإعادة) هي نفسهها (الطهارة) لا 
إحرازهاء ضرورة أن نتيجة قوله: «لأنّك كنت على يقين». إلى آخره. أنه على 
الطهارة, لا أنه مُستصحبهاء كما لا يخق. 

فإنّه يقال: نعم, سلمنا أن مقتضى التعليل كون الشرط الطهارةً الواقعيّة لا إحرارّها. ولكنٌّ 
التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحالء لنكتة التنبيه على حجّيّة 
الاستصحاب وأنَّه كان(" هناك استصحاب. مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون 
المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب. لا الطهارة, وإلا يكن التعليل بلحاظ حال 
قبل الاتكفاف ب يلحاظ ها بيده كاكانت الأغاةة نضا اليفين بالعتفه بل يكون تفضا للبنين 
باليقين. كما عرفت في الاإشكال على الرواية. 

ثم إِنّه لا يكاد يصمح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. كما قيل, 
ضرور 5" أن العلّة عليه (اقتضاء الأمر الظاهرى للإجزاء) نما هواقتضاء ذاك المخطاب 
الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها لا لزومٌ النقض من الإعادة مع أنَ ظاهر 
قوله: «فليس ينبغي...» أن علّة عدم الا عاد عر زو تفظن القن الشف ون نانسا اد 
الأمر الظاهري للإجزاء.كما لا يخى. 

الهم إلا أن يقال: إِنّ التعليل به (استصحاب الطهارة في حال الصلاة) إنما هو بملاحظة 


.١‏ «كان» تامّة. 
”. تعليل لقوله: «لا يكاد يصح». 





1 م اه موود حا اد ورا ونه اق السوني وان ديت وسيل الوصول ال كناية اضر رو 
ضميمة اقتضاء الأمر الظاهرى للإجزاء. بأن يكون العلّة لعدم وجوب الإعادة «حرمة نقض 
اليقين بالطهارة بالشك فيها» مع «اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء». بتقريب أنّ الاعادة لو قيل 
بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدء() 
حرمت شرعاء والأآكن موبينة لنعض النقين بالعناف بل كان تقض البقين بالعنك سراما وم 
ذلك كانت الإعادة واجبة_للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر الظاهري له (الإجزاء).كما لا يخى. 
مع اقتضائه (الأمر الظاهري) للإجزاء شرعاً أو عقلاً. الأؤل:كما إذا فرض اشتمال المأتيّ به على 
مقدار من المصلحة الداعية إلى التشريع. مع كون الفائت بمقدار الإلزام وممكن التدارك, فإِنَّ 
الاجزاء حينئذٍ لا بد وأن يكون بحكم الشارع: فيكون الإجزاء شرعيّاَ والناني: كما إذا فرض 
اشتمال المأتىّ به على تمام المصلحة المأمور بها أو معظمها.ء ولكن لم يكن الفائت بمقدار الإلزام أو 
كان بذلك المقدار ولكن لا يمكن استيفاؤه. فإنّ الإجزاء حينئذٍ يكون عقليّاً لسقوط الأمر بارتفاع 
ملاكه الداعي إلى تشريعه. فتأمّل(". 

ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل, مع أنّه لا يكاد يوجب الإشكال فيه 
والعجز عن التفصّي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب. 
فإنّه (الإشكال في تطبيق العلّة على المورد) لازم على كلّ حال -كان مفاده قاعدته أو قاعدة 
اليقين مع بداهة عدم خروجه ١مفاد‏ التعليل) منهماء لأنَّ نقض اليقين بالشك لا يتصوّر إلا في 
هاتين القاعدتين, فإِنّ اليقين السابق إِمّا ير تفع بالشك اللاحق رأساً وما لايرتفع به. بل يكون الشك 


تعلق بالقادولة بسر إلى السدوبك والأو ل قاغدة القن والنائن هو الانتعحاب فتامل حيّدا. 


.١‏ معطوف على «نقض». 
". وجه التأمّل: «إنّ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذلك الوضوح., كي يحسن بملاحظته التعليل 
بلزوم النقض من الإعادة, كما لا يخفى». (منه #). 


أدلة شحة الانتضكاتن اذ[ 0 0 
[7. صحيحة زرارة الثالثة] 

ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة: عن أحدهماهته قال: «قلت له: «من لم يدر في أربع هو أم 
في ثنتين وقد أحرز الثنتين»؟ 

قال: «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه. وإذا لم 
يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرئ ولا شىء عليه 
ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك ف اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنّه 
ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتدٌ بالشك في حال من 
الحالات)0". 

والاستدلال مها على الاستصحاب مبنى على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة 
الرابعة سابقاًا”) والشك فى إتيانها (الركعة الرابعة). 

ونيد امكل :مده إنكاق إزادة ذلك عل بهن الساحة: مووز أن 
قضيّته (اليقين بعدم إتبان الرابعة والشك فيه) إضافة ركعة اع موصولة. والمذهب قد 
استقرٌ على إضافة ركعة بعد التسلم مفصولة. وعلى هذا_الذي ذكرنا من استقرار المذهب 
- يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علّمه الإمام إلثا من الاحتياط بالبناءٍ على 
الأكثر والإتيان”" بالمشكوك بعد التسليم مفصولة. 

ويمكن الذبٌ عنه”؟ «الإشكال بأنّ الاحتياط كذلك _أي: بالبناء عى الأكثر والاتيان 
بركعة أخرى مفصولة, كما هو مذهب الخاصّة لا يأبىئ عن إرادة اليقين بعدم الركعة 
المشكنوكة الذى حو منقتطى الاستطحات:بل كان أضل الاتيان سنا (ازاينة) 


.١‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ و7١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. ح؟. 

؟. قيد ل«عدم الاتيان». 

'". معطوف على «البناء». 

؛. الصحيح أن يقال: «يمكن ذيّه». لأنّ الذبّ عن الشيء هو إحكامه لا دفعه. منتهى الدراية: .١78/1/‏ 


م" ال ا و جا نبا ل و مافوه اوم ند بات اميل الرضول ]إلى كنات الأ ضر 1ك 
باقتضائه (الاستصحاب). غاية الأمر : إتيانها مفصولة يناني إطلاق النقض في «لا 
تنقض». وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره. من الشكوك الصحيحة. 
ون" المشكوكة لا بد أن يذتئ ميا مفضولة: والمراد بالدليل وواية عفار النناباطى قال 
سألت أبا عبدالله يه عن شيء من السهو في الصلاة, فقال: «ألا أعلّمك شيئاً إذا صنعته ثم ذكرت أَنّك 
أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء»؟ قلت: «بلئ». فقال: «إذا سهوت فابن على الأكثر. فإذا 
فرغت وسلّمت فقم وصلّ ما ظننت أنْك نقصت. فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء وإن 
ذكرت أنْك نقصت كان ما صلّيت تمام مانقصت70". فافهم(". 

وكا أشكل أيفا: يدلول الالقاعل الامتضحات كاتف من الأخباد 
الخاصّة الدالّة عليه (الاسصحاب) في خصوص المورد وهو الشك بين الثلاث والأربع ولا 
وجه لالغاء الخصوصيّة _لا العامّة لغيبر مورد_كما هوالمدعئن_ضصرور”' ظهور الفقرات 
- يعني : «لم يدر». «احرز» «لا ينقض». «لايدخل», «لايخلط». «ينقض». «يتمّ». «يبني» و«يعتدٌ» 
-في كونها مبنيّة للفاعل. ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك, ومنشأ الظهور هو بناء 
«قام» و«فأضاف» للفاعل. ولو كانت الأفعال المذكورة مبنيّة للمفعول كانت ظاهرة في حجيّة 
الاستصحاب في جميع الموارد. لأنّ شأن اليقين أن لا ينقض بالشك. 

وإلغاءُ خصوصيّة المورد ليس بذاك الوضوح. لتوقفه على قرينة قطعيّة. وهي مفقودة. 
وإن كان يِويّده (الذه الخصوصية) تطبيق قضيّة «لا تنقض اليقين» وما يقارمها-في غيو 
.١‏ معطوف على التقييد ومفسّر له. 
؟. وسائل الشيعة: ب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. ح". 
. لعلّه إشارة إلى أن الاستصحاب لا يقتضي بنفسه كيفيّة الإتيان. من الوصل. بل مقتضاه عدم وجود 
الرابعة فقط. وعليه فدليل كيفيّة الإتيان بالمشكوكة لا ينافي أصالة عدم الإتيان بهاء فيكون دليل البناء على 
الأكثر وفعلٍ المشكوكة مفصولة مبيّناً للكيفيّة, بعد ما لم يكن الاستصحاب مبيّناً لها. (من الوجهين 


المذكورين في منتهى الدراية). 
غ. تعليل لكون هذه الصحيحة من الأخبار الخاصّة. 


أدلّة حجيّة الاستصحاب ا ا ا ع م لل ب ا ا 


هذه الصحيحة _على غير مورد. ففي الصحيحة الأولئ طبّق الإمام نئة «لا تنقض اليقين» على 
الطهارة الحدئيّة وفي ثانيتهما على الطهارة الخبثيّة, وكذا في غيرهنا كنض الأقيار الادة: 

وعبّر بالتأيبد دون الدلالة -لأُنّ ورود «لا تنقض» بنحو العموم أو في موارد خاطّة لا يقتضي 
إلغاء خصوصيّة المورد في هذه الرواية, لعدم انعقاد ظهوره في العموم مع احتفافه بقرينة المورد. 

بل دعوئ”" أن الظاهر من نفس القضيّة _يعني: «حرمة نقض اليقين بالشك». مع قطع 
النظر عمًا يتحد معها لفظاً أو يقاربها معنّى. الوارد في سائر الأخبار -هو أن مناط حرمة النقض 
نا يكون لأجل ما فى اليقين والشك. من الاإبرام في الأوّل والوهن في الثاني, فلا ينبغي نقض 
الأمر المبرم بما ليس فيه إبرام, لا لما في المورد من الخصوصيّة, يعني: تعلق اليقين بعدم الركعة 
الرابعة, وأَنْ”" مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك. غير بعيدة. 
[5. رواية الخصال] 

ومنها: قوله (أمير المؤمنين ): «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه. 
فإنّ الشك لا ينقض اليقين». كما في الخصال في حديث الأربعمأة!". أو «من كان على يقين 
فأصابه شك فليمض على يقينه. فإِنَ اليقين لا يدقع بالشك». كما في إرشاد الشيخ المفيد”». 

وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين. لظهوره في اختلاف زمان الوصفين يعني: 
اليقين والشك-حيث إنّ الفاء العاطفة ظاهرة في التعقيب. وإِنما يكون ذلك في القاعدة دون 
الاستصحاب. ضير ورة إمكان اتحاد زمانهما (الوصفين) في الاستصحاب. وإِنما المعتبر فيه 
اختلاف زمان الموصوفين. أي: المتيقّن والمنكولك. إلا أن المتداول في التعبير عن 


.١‏ مبتدأ خبره قوله: «غير بعيدة». 

؟. معطوف على «أنّ مناط». 

. في سنده: القاسم بن يحيئ. الذي ضعفه ابن الغضائري والعلامة. لكنّه في أسناد كامل الزيارات. وحكم 
الصدوق بصحّة ما رواه فى زيارة الحسين بي عن الحسن بن راشد. وفي طريقه القاسم بن يحيى. 

؛. بحار الأنوار: ؟/71/1. ح5. 


0" الما ا لوو جم بقلل الجر براه موي سييه امت ييل الوضول إلى قفار الأضوال 01 
مورده (الاستصحاب) هو مثل هذه العبارة, وهي قوله :يه: «من كان على يقين فأصابه شك 
فليمض على يقينه». ولعلّه -أي: لعلّ التعبير عن الاستصحاب بهذه العبارة الظاهرة في قساعدة 
اليقين ‏ بملا حظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته (الاختلاف إلى الوصفين. لما بين 
اليقين والمتيقّن من نحو من الاتحاد. فافههم!". 

هذا مع وضوح أن قوله: «فإنَ الشك لا ينقض...». هي القضيّة المرتكزة الواردة 
مورد الااستصحاب في غير واحد من أخبار الباب. 
[6. خبر الصفار] 

ومنها: خبر الصفّار عن على بن محمد القاساني. قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن 
اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: «اليقين لا يدخل فيه 
الشك. صُمْ للرؤية وأفطر للرؤية)”". 

حيث دل على أنّ اليقين بشعبان لا يكون مدخولاً بالشك في بقائه (شعبان) 
وزواله بسدخول'" شهر رمضان. بل يستصحب بقاء شعبان. ويتفرّع 
عليه ١عدم‏ دخول الشك في اليقين) عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان. 

وربما يقال: «إِنّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك تُشْرٍف الفقيه على القطع 
أن المراد باليقين في هذه الرواية هو اليقين بدخول شهر رمضان. وأنّه”*لا بد في 
وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه. وأين 
هذا من الاستصحاب». فراجع ما عقد في الوسائل لذلك_أي: لاشتراط وجوب الصوم 


.١‏ لعلّه إشارة إلى أن الاتحاد المزبور وإنكان يصحّح الإسناد المجازي إلى نفس الوصفين, لكّنه لا يوجب 
ظهور اللفظ فيه. ما لم يكن هناك قرينة عليه. (منتهى الدراية). 

". وسائل الشيعة: ب من أبواب أحكام شهر رمضان. ح7١.‏ 

3 متعلّق بد«زواله». 

؛. معطوف على «أنّ المراد» ومفسّر له. 


أدلّة حجّيّة الاستصحاب د11 ا 0 
ووجوب الإفطار باليقين بدخول شهر رمضان وخروجه _من الباب, تجده شاهدا عليه. أي: 
على أنّ المراد باليقين في الرواية هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه. 
[1. أخبار الحل والطهارة] 

ومنها: قوله يليه : «كلّ شيء طاهر حقٌّ تعلم أَنّه قذر»! © وقوله إثلا نؤ: «الماء كله 
طاهر حي تعلم أنّه نجس»! ". وقوله ظ: «كل شيء حلال حي تعرف أنَّه حرام»!”) 

وتقريب دلالة مثل! هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال: إن الغاية فما إنما 
هو: 

لبيان استمرارٍ ما حُكِمّ على الموضوع واقعاً- من”* الطهارة والحليّة -ظاهراً ٠أي:‏ 
استتمرار الطهارة والحليّة الواقسعيّتين بحسب الظاهر. مالم يعلم بطروء 
قد بادك عن الترشوة) كالخرنة او نقيضه. كالنجاسة. وواضح | نَّ إبقاء الحكم 
الواقعى فى ظرف الشك لا ينطبق إِلَّا على الاستصحاب. ولعلٌ التعبير بالضدّ إشارة إلى أنّ الحرمة 
والحليّة ضدّان, لأنْهما أمران وجوديّان لا يجتمعان. وبالنقيض إشارة إلى أنّ الطهارة والنجاسة 
نقيضان, لأنهما أمرا ان وجوديّ وعدمىّ. حيث إن الطهارة عدم النجاسة. 

لا لتحديدٍ الموضوع.كى يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو 
.١‏ نص الرواية هكذا: «كلّ شيء نظيف حنّى تعلم أنه قذر». وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب النجاسات. 
ح ؛. وفي سندها: عمرو بن سعيد ومصدّق بن صدقة وعمّار بن موسى. وكلّهم فطحيّون لكنّهم ثقات. 
". وسائل الشيعة بي امابوا الماء المطلق, ح0. وفيه: «قذر» بدل «نجس». وفى سندها جعفر بن 
محمّد الذي استظهر المحقّق الخوئي أَنّه جعفر بن محمّد بن سماعة الذي نصّ النجاشي على و ثاقته. حقائق 
الأصول: 577//7, رجال النجاشي: 1١15‏ الرقم: 5 5. 
“. وسائل الشيعة: ب ؛ من من أبواب ما يكتسب به ح ؛. مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
؛. التعبير بالمثل لأجل عدم انحصار الأخبار -المشتملة على الغاية والمغيّا ممًا يصلح لاستفادة 
الاستصحاب منها _بما ذكره في المتن. 


6. بيان ن للموصول في قوله: ماك مسن : إن الغاية قيد للمحمول وهو «طاهر» و«حلال». لا 
للموضوع. وهو «شيء». 


6 ا م اموه م مو م لسو وا انوع تسمل الواستو ل الل كفا لحيو 
حليّته. إذمفادها حينئذ: أنّكلٌ شيء مشكوك الحلّ أو الطهارة حلال أو طاهر. وهذا المعنى هو مفاد 
قاعدتي الحلّ والطهارة, كما هو أحد الوجوه المحتملة في الروايات. 

وذلك_المذكور من أنّ الغاية لبيان الاستمرار لا لتحديد الموضوع ‏ لظهور المغيّى. 
يعني: الحليّة والطهارة. فبها (الروابة) في بيان الحكم للأشياء بعناو ينها الأوَليّة الواقعيّة لا 
بعناوينها الثانويّة, يعني: بما هى مشكوكة الحكم. المأخوذة في قاعدتي الحلّ والطهارة, كما لا 

فهو (الحكم للأشياء بعناوبنها الأوَلِيَة) وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة_أي: 
بنفس القاعدة_لدخل الشك في موضوع القاعدة, ولا الاستصحاب لأنّه إثبات حكم واقعي في 
مرحلة الظاهر تعبّداً ‏ إلا اند (الحكم المذكور) بغايته دل على الاستصحاب. حيث 
إنها «الغابة) ظاهرة في استمرارٍ ذاك الحكم الواقعي ‏ أي: المغيّئى. وهو الطهارة والحليّة 
الواقشاق اظاهر !ا سال بعلم يطروء هده أو تقيظية: إذااعل يد الحل دوعو الحرمة 
وبنقيض الطهارة وهو القذارة. لم يستمرّ ذاك الحكم الواقعي.كما أنّهِ (الحكم الواقعي) لو صار 
مغئَّى لغاية _مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة -لدلٌ على استمرار ذاك 
الحكم واقعاً. ولم يكن له (الحكم الواقعي) حينئذٍ بنفسه ولا بغايته دلالة على 
الاستصحاب. 

ولا يخفئ: أنّه لا يَلْرَمُ على ذلسك_المذكور من أنّ صدر الحديث يدلّ على الحكم 
الواقعمي وذيله على الاستصحاب_استعمال اللفظ في معنيين أصلاً. وإنما يلزم لو جُعِلَت 
الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غايةً لاستمرار حكمه. ليدل 
على القاعدة والاستصحاب. من'!" غير تعرّض لبيان الحكم الواقعي 


١‏ قيد للاستمرار. 
". قيد ل«يدل». 


أدلّةَ حجّيّة الاستصحاب وه الو اتا ا و قم 
للأشياء أصلاً. 

مع(" وضوح ظهور مثل «كل شيء حلال أو طاهر» في أنه لبيان حكم الأشياء 
بعناوينها الأوّليّة وهكذا: «الماء كلّه طاهر». وظهور”" الغاية في كونها حدّاً للحكم 
لالموضوعه.كهالا يخؤا. فتأمّل جيّداً. 

ولا يذهب عليك: أنَّهِ (الشأن) بضميمة عدم القول بالفصل قطعاً بين الحليّة 
والطهارة وبين سائر الأحكام لعمّ الدليل لجميع الأبواب وتم فلا يرد الإشكال بأنْها أخصّ 
من المدّعئ. لكون موردها خاصّاً ببابي الطهارة والحليّة. 

ثم لا يخفئ: أنّ ذيل موثّقة عبّار وهو قوله :إ: «فإذا علمت فقد قذر, ومالم 
ا ير( »ما استظهزنامتها من كو الحكه لمعي وهو كول اث 
«كلّ شيء طاهر» ‏ واقعيّاً نابتاً للشيء بعنوانه لا ظاهريّاً تابتأله بما هو مشتبه. 
لظهور*"«الذيل) فى أنّه متفرّع على الغاية وحدها وأَنّه ١الذيل)‏ بيان لها (الغاية) 
وحدهاء منطوقها ومفهومهاء لاا مع المغيّئ. فلوكان المغيّئ مرتبطاً بالغاية وكان 
المجموع قاعدة الطهارة لكان الذيل متفرّعاً على المجموع لا على الغاية وحدهاء كما لا 
عن علي الناخل 

ثم إنك إذا حقّقت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام 
في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام في ما ذكر لها من الاستدلال. 
.١‏ قيد لقوله: «لو جعلت». 
يلوف على «طهؤ زيب 
. وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الماء المطلق, ح 0. وفيه: «قذر» بدل «نجس». وفي سندها جعفر بن 
محمّد الذي استظهر المحقّق الخوئي أَنّه جعفر بن محمّد بن سماعة الذي نصّ النجاشي في رجاله(ص5١١)‏ 
على وثاقته. 


. لعل وجه التعبير ب«يؤيّد» دون «يدلّ» هو أن ظهور الذيل في تفرّعه على الغاية وحدها ليس بواضح. 
6. تعليل ل«يؤيّد». 


1" بات سوا طق وو كد بج سسامناو لوو و ماك تفيل الورضول إلى كفانة الأسرل 0 


[التفصيل بين التكليف والوضع في الاستصحاب] 

ولا بأس بصرفه «الكلام) إلى تحقيق حال الوضع وأنّه حكم مستقلٌ بالجعل 
كالتكليف أو منتزع عنه وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل حقّ يظهر حال ماذكر هاهنا 
بين التكليف والوضع من التفصيل. 

فنقول وبالله الاستعانة: 

لاخلاف كم لا إشكال -فى: 

اختلافٍ التكليف والوضع مفهوماً. فإنَّ التكليف هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين 
من حياث الاقتضاء أو التخييء وهو خمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والاباحة: 
والوضع هو جعل أمر في الشيء. لا اقتضاء فيه ولا تخيير, كالملكيّة والزوجيّة والسببيّة والشرطيّة 
والخرتة وغيرها. 

واختلافهها -في الإنيلة موود أي: مصداقاً. بنحو العموم من وجه. لتصادقهما على مثل 
إتلاف مال الغير بدون إذنه. فإنه حرام وسبب للضمان, وقد يكون الوضع ولا تكليف, كما في ضمان 
الصبي بدل ما أتلفه, مع أنه غير مكلّف, وقد يكون التكليف ولاوضع. كما إذا أجاز المالك في التصرّف 
في أمواله. مع أَنْها ليست ملكاً للمتصرّف. 

لبداهة”" ما بين مفهوم السببية أو الشرطية ومفهوم مثل الايجاب أو 
الاستحباب. من(" المخالفة والمباينة. 

كما(" لا ينبغي النزاع في صحّة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكلين والوضعي, 
.١‏ تعليل لاختلاف التكليف والوضع مفهوماً. 


؟. بيان لدما» فى «ما بين». 
". معطوف على قوله: «لا خلاف». 


بداهة أنّ الحكم وإن لم يصحٌ تقسيمه إليهما ببعض معانيه. ولم يكد يصحٌ إطلاقه على 
0 الله المتعلّق لي 
تقسيمه بالبعض الآخر ‏ كتفسيره ب«ما يؤخذ من الشارع بما هو شارع» إليهما 

و ا ا 5 

ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه (الوضعي) في كلم|اتهم, والالتزام بالتجوّز فيه كما 
ري 

و0005 ملع تلع و نالدع رديه 

بحصورٌ في اموز مخصوصة. كالشرطيّة والسببيّة والمانعيّة.كما هو الحكي عن 
العلامّة!". أو مع زيادة العلَيّة والعلاميّة دكتحقاء الجدران المجئول غلامة عدلن حير 
الترخّص كما حكي عن الشهيد الثاني. أو مع زيادة الصحّة والبطلان. والعزيمة 
والرخصة””, أو زيادة غير ذلك.كما هو المحكي عن غيره (العلامة). 

أو ليس بمحصورء بل الوضع كل ما ليس بتكليف. ماله دخل فيه (التكلين). 
كالاستطاعة الدخيلة في وجوب الحجّ. أو في متعلّقه (التكلين).كشرطيّة الاستقبال للصلاة. 
وام و شيو عنه (التكيين».كالزوجيّة التي لهاادخل في جواز الاستمتاع ووجوب النفقة, أو لم يكن 
له دخلء مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم, كحجيّة الأدلة غير العلميّة. 

ضدرور”* أنه لا وجه للتخصيص بها (المذكورات) بعد كثرة إطلاق الحكم في 
الكلمات على غيرها. 

مع أنّه لا تكاد تظهر ثرة مهمّة علميّة أو عمليّة للنزاع في ذلك. أي: 


.١‏ معطوف على قوله: «لا خلاف». 
". تهذيب الوصول: ؟. 

.كما عن الحاجبي والعضدي. 

؛. تعليل لقوله: «وكذا لا وقع للنزاع». 


4" ل ا قا د لوخ و 3 لحيل الوضول الى كنا الاير 0 
في الحصر وعدمه. 

وَإِنما المهمّ في الغزاع هو أنّ الوضع كالتكليف ف أَنّهِ بجعول تشريعاً بحيث يصحٌّ 
انتزاعه بمجرّد إنشائه أو غير بجحعول كذلك. أي: تشريعاً. بل إنما هو منتزع عن التكليف 
وجعول بتبعه وبجعله. 
[أقسام الحكم الوضعي] 

والتحقيق أنّ ما عدّ من الوضع على أنحاء: 

منها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعاً أصلاً. لا استقلالاً ولا تبعاً. وإنكان 
مجعولاً تكويناً عَرَضاً بعين جعل موضوعه كذلك. أي: تكويناً. مثلاً:.كون الدلوك سبباً 
لوجوب الصلاة. ليس بجعل تشريعي استقلالي ولا تبعي, وإِنْما هو مجعول تكويناً بجعل الدلوك 
وإيجاده. 

ومنها: مالا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعي إِلا تبعاً للتكليف. فهي غير قابلة 
للجعل الاستقلالي التشريعي. وإِنما يجعل تشريعاً منشأ انتزاعه. فينتزع منه هذا الحكم الوضعي تبعاً. 
مثلاً:كون السورة جزءاً للصلاة ليس قابلاً للجعل التشريعي ابتداء. وإنما يكون توجّه الأمر التشريعي 
إلى الصلاة -المركّب من السورة وغيرها -سبباً لانتزاع الجزئيّة للسورة. 

ومنها: ما يمكن فيه الجعل استقلالاً بإنشائه ذاتاً و يمكن فيه الجعل تبعاً للتكليف 
بكونه (التكلين) منشاً لانتزاعه (الوضع). وذلك كحجيّة الأمارة. فإِنّها كما يمكن جعلها 
استقلالاً بإنشائها. بأن يقول الشارع: «جعلت الأمارة حجّة». كذلك يمكن جعلها تبعاً للتكليف. بأن 
يقول: «يجب العمل بالأمارة». فينتزع حجيّتها من وجوب العمل بها. وإن كان الصحيح في هذا 
القسم انتزاعُه (الوضم) من إنشائه (الوضع) وجعلّه استقلالاً. وكونُ التكليف من 
آثاره (الوضع) وأحكامه. على ما يأتي الاشارة إليه. 


.١1[‏ ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل] 

ما النحو الأوّل: فهو كالسببيّة. والشرطية. والمانعيّة. والرافعيّة لاهو سبب 
التكليف وشرطه ومانعه ورافعه. الأوّل كدلوك الشمس فإنّه سبب لوجوب الصلاة. والثاني 
كشرطيّة العقل للتكليف, والثالث كالحيض قبل الوقت, المانع عن توجّه التكليف إلى الحائض. 
والرابع كالحيض بعد الوقت الرافع للتكليف عن الحائض. 

حيث"" إندلا يكاد يعقل انتزاعٌ هذه العناوين,أي: السببيّة وغيرها. 
ا ١هذه‏ الأمور)ءأي: الدلوك وغيره. من التكليف المتأخّر عنها (هذه العناوين) ذاتاء 
خدوتا:" أو أزتقاعاء سيران لقوله:«المساشن» أي لا تتفل اسزاع هده الفناو فح من تحدوت 
التكليف أو من ارتفاع التكليف المتأخّرين عنها. 

الأوّل: كما في السبب والشرط والمانع فلا يعقل انتزاع السببيّة للدلوك من وجوب الصلاة 
المتأَخّر عن الدلوك. 

والثاني: كما في الرافع؛ فلا يعقل انتزاع الرافعيّة للحيض الطاري بعد دخول الوقت من ارتفاع 
التكليف المتأخّر عن الحيض. 

ىا أن اتصافها ١المذكورات)‏ مها (السببيّة وغيرها) ليس إلا لأجل ماهي علهاء. من 
الخصوصيّة المستدعية لذلك الاتصاف تكويناً للزوم”" أن يكون ف العلّة بأجزائها ‏ 
وهو المقتضي والشرط وعدم المانع من ربط خاصٌ, به كانت مؤثرة في معلوها. لا في 
غيره ١هذا‏ المعلول) ولا غيرها فيه, وإلَا يكن في أجزاء العلّة ربط خاصٌ لزم أن يكون كل 
شيء موَثّراً في كل شيء. 
.١‏ تعليل لكون هذه الأُمور ممّا لا يكاد يتطرّق إليه الجعل إطلاقاً لا استقلالاً ولا تبعاً. 


. «حدوثا» و«ارتفاعأ» تمييزان لقوله: «المتأخّر». 


". تعليل لقوله: «ليس إلا لأجل». 


6 قد ا شع اه افوا او فج بن مورت ونه دعت فسويل الاضيون الو كان لأسن 

وتلك الخصوصيّة التكوينيّة لا يكاد يوجد فمها (المذكورات) بمجرّد إنشاء مفاهم 
العناوين وبمثل قول «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» إنشاءً لا إخباراً, 
ورور "© زقاء الدلوك عل :ها هو عليه قبل إناء السيكة له تنح كوائك واجيداً 
لتفيوصية لتتغنية لوجوتبا أو فاقد ا ذا وان" الضلاة لاتكاد تكون واجية عسعد 
الدلوك مالم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبمهاء ومعه ١ما‏ بدعوالى وجوبها) تكون واجبة لا 
حالة وإن لم يُنشأ السببيّة للدلوك أصلاً. 

ومنه'" انقدح أيضاً؛) عدمٌ صحّة انقزاع السببيّة له (الدلوك) حقيقة, من يجاب 
الصلاة عنده <الدلوك). لعدم اتصافه «الدلوك) مها (السبيئة) بذلك أي يسبب إيجاب الصلاة 
عندة -ضتروؤرة. 

نعم0”. لا بأس باتّصافه «الدلوك) بها (السبيئة) عناية, وإطلاق7" السبب عليه 
يجا زا بقزينة تلازمهما ف الوجود كا لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الضلاة عند 
الدلوك _مثلاً_بأنّه سبب لوجويها. فكبّي به ١كونه‏ سبباً) عن الوجوب عنده (الدلوك). 

فظهر بذلك”': أنه لا منشاً لانتزاع السببيّة وسائر ما لأجزاء العلّة للتكليف إلا ما 
هي ١أجزاء‏ العلّة) علمها (:م0).من(” الخصوصيّة, الموجبة لدخل كل واحد من أجزاء العلّة 


.١‏ تعليل لقوله: «لا يكاد يوجد». 

". معطوف على «بقاء» ومتمّم للدليل. 

7 أي: من قوله: «ضرورة بقاء الدلوك...». 

يا ف عدج عد انتراح السببيّة للدلوك من قول الشارع: «دلوك الشمس سيب لوجوب 
الصلاة». 

ه. استدراك على عدم صحّة انتزاع السببيّة له حقيقة. 

1. معطوف على «اتصافه» ومفسّر له. 

1 أي: بالذي ذكرنا من بطلان تزاح السببيّة من الخطاب أصلاً, لا استقلالاً ولا تبعاً. 

8.بيان ل«مأ» الموصول. 


فيل« اتكلتاعل ع غير وهل الكخر كالب د والشرظاتة وغررجنا قدي كد ا 
[؟. ما لا يمكن الجعل فيه إلا تبعاً للحكم التكليق] 

وأمّا النحو الثاني: فهو كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة لماهو جزء 
المكلّف به كجزئيّة السورة للصلاة. في ما إذا أمر الشارع بالكلّ. وشرطه. كالطهارة للصلاة. في 
ما إذا قال: «صلّ متطهّرأ» ومانعه, كلبس ما لا يؤكل لحمه للصلاة, في ما إذا قال: «لا تصلٌ في وبر 
ما لايؤكل لحمه». وقاطعه, كاستدبار القبلة بالنسبة إلى الصلاة, في ما إذا قال: «صلٌّ غير مستدبر 
القبلة». 

حيث”" إن انّصاف شيء بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته أو غيرهما -من مانعيّته عنه أو 
قاطعيّته له لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور -هي الأجزاء -مقيّدة بأمر وجودي - 
وهو الشرط أو عدميء وهو القاطع والمانع. ولا يكاد يتّصف شيء بذلك -أي:كونه جزءً 
أو شرطاً أو مانعاً أو قاطعاً للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه (الشيء) 
مقيّداً بأمر آخر. ومام يتعلّق بها الأمركذلك لماكاد اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة وإن 
أنشاً الشارع له ١ذلك‏ الشيء) الجزئيّةَ أو الشرطيّة وحاصله أنّ إنشاء الجزئيّة ونحوها 
بالاستقلال لا يجدي في اتّصاف شيء بالجزئيّة ونحوها.ء ما لم يتعلّق أمر بجملة أمور قائمة بمصلحة 
واحدة, كالنهي عن الفحشاء والمنكر بالنسبة إلى الأمر بماهيّة الصلاة. 

وجعل'"الماهيّة واختراعها لَيْسَ إِلَا تصوير ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر 
بها. فتصرّرُها بأجزائها وقيودها لا يُوجِبٌ انّصافَ شيء منها بجزئيّة المأمور به أو 
شرطيّته قبل”" الأمر بهاء فالجزئيّة للمأمور به أو الشرطيّة له إنما يينتزع لجسزئه أو 
لطبل سرع وى الجدل لكر ون إلى ادر التي بلا يعافا اكيت 


3 مبتدأ. خبره قوله: رالا ليس». 
”. ظرف لقوله: «اتصاف». 


ذف امج ا جم الو ل مدا فد متكي تسيل الرصول إل كقاية الأصر لا 
شرطه بملاحظة الأمر به «المأمور به». بلا حاجة إلى جعلها (الجزئية أو الشرطية) 
له ١المأمورربه).‏ وبدون الأمر به (المأموربه) لا انّصاف مها (الجزئية أو النرطية) أصلاً وإن 
اتصف بالجزئيّة أو الشرطيّة للمتصوّر أو لذي المصلحة, وهوخارج عن محلّ البحث. لأنّ 
منشأ انتزاع جزئيّة السورة مثلاً ليس دخلها في الوفاء بالغرض. ولا في كونها بعض الملحوظ. وإِنّما 
هواتصاف الكلّ بالمطلوبيّة الناشئة من تعلّق الطلب به المنبسط على كلّ جزء منه.كما لا يخى. 
[". ما يصمٌ جعله استقلالاً وتبعاً للتكليف] 

وأا النحو الثالث: فهو كالحجّيّة, للخبر الواحد وغيره. والقضاوة, بأن يكون لفرد حقّ 
فصل الخصومة, وحكمه نافذاً فيه. والولاية» بأن يكون لفرد حقّ التصرّف في الشؤون الاجتماعيّة 
أو في شؤون القصّر والغيّب. والنيابة» بأن يكون شخص نائباً عن الإمام ئة أو عن شخص آخر. في 
ما يجوز لغيره التصرّف فيه والحرّيّة بأن يكون شخص مختاراً في ما يفعل مما أباحه الشارع, 
والرقيّة بأنزيكون شخص مقيّداً لغيره في جميع الشؤون إلا باستئناء ما ألزمه الشارع. والزوجيّة. 
والملكيّة. إلى غير ذلك. حيث إنها وإنكان من الممكن انتزاعها مِن الأحكام التكليفية 
التي تكون في مواردهاء كما قيلء فتنتزع من وجوب العمل الحجيّة. ومن لزوم الرجوع إليه في 
الخصومات القضاء. ومن إباحة التصرّف والنفوذ الولاية, ومن جعل الوكالة لشخص النيابة. ومن 
جعلها بإنشاء أنفسهاء كجعل الحجيّة بقوله لئة: «فإنّهم حجني عليكم». والقضاوة بقوله إئ: 
«فارضوا به حكماً فإِنّي قد جعلته عليكم حاكما». وغير ذلك. إلا أنّه: 

لايكاد يشك في صحّة انتزاعها (المذكورات) من جرد جعله تعالى أو مّن بيده الأمر 
من قبله جل وعلا -ها بإنشائها بحيث يترتّب عليها آثارهاء كإنشاء الملكيّة بمثل: «ما 
تركه الميّت فللورثة».كما يَشْبَدُ به ضرورةٌ صحَة انتزاع الملكيّة والزوجيّة والطلاق 
والعتاق بمجرّد العقد أو الإيقاع ممّن بيده الاختيار وهو المالك في الأوّل, والزوجة في 


الثاني» والزوج في الثالث. والسيّد في الرابع -بلا ملاحظة” ' التكاليف والآثار. 

ولو كانت هذه الأمور متتزغة غنها (التكادف) بدعوى أ 5 المتجعول أؤلاً بوسثيلة الفقد أو 
الإيقاع هي تلك التكاليف ثم ينتزع هذه الأمور منها: 

لماكاد يصحٌ اعتبارها ١هذه‏ الأمور) إل بملاحظتها (التكاليف) .مع أَنْهِ يصمٌ الانتزاع بدون 
ملاحظتهاء بل قد لا يكون في مورد الوضع تكليف, كما في ملكيّة الصبي والمجنون لما انتقل إليهما 
بمثل الإإرثء إذ ليس إباحة اللتصرّف ونفوذه في مالهما إلا للولي. وليس لهما هذه الإباحة حتّى تكون 
هي منشأ الانتزاع. 

ولَلَرِمَ أن لا يقع ما قصد, إذالمقصود من قوله: «بعتك داري» مثلاً هو إنشاء مفهوم البيع -أي: 
التمليك والمفروض أنّ التمليك لا يتحقّق بمجرّد الجعلء بل بتبع الأحكام, ووقع مالم يقصد. 
أعني: التكليف, ولم يتعلّق به القصد حسب الفرض. فيلزم تخلّف قاعدة تبعيّة العقود للقصود. 

كبا"ال ينتعي أن يشك في عدم صحّة انتزاعها (المذكورات) عن يجرّد التكليف في 
موردهاء فلا ينتزع7" الملكيّة عن إباحة التصرّفات, إذ قد يكون التصرّف مباحاً ولاايصحٌ 
انتزاع الملكيّة منه. كما في المباحات الأصليّة, ولا الزوجيّة من جواز الوطى. إذقديكون 
الوطي مباحاً ولا يصمٌ انتزاع الزوجيّة منه. كما في الأمة المملوكة, وهكذا سائر الاعتبارات في 
أبواب العقود والايقاعات. كانتزاع الرقيّة من جواز أمر الأجير ونهيه. 

فانقدح بذلك الذي ذكرنا من بطلان الانتزاع في القسم الثالث ‏ أن مثل هذه 
الاعتبارات إِنُا تكون مجعولة بنفسها. يصع انتزاعها يمجرّد إنشائها أصالة, 
كالتكليف, لا جعولة بتبعه (التكلينئ) ومنازعة عله. 


.١‏ متعلّق ب«صحة الانتزاع». 
3 متعلّق بقوله: «لا يكاد يشك». 


". متفرع على «عدم صحّة انتزاعها». 


للف امسو م ارا معنت سوط 1 اتنهيل اللرضو ل اله كنانة الأ 80 

وهم ودفع: 

ما الوهم فهو أنّ الملكيّة كيف جعلت من الأحكام الوضعيّة و الاعتبارات الحاصلة 
بمجرّد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج امحمول حيث ليس بحذائها في الخارج 
شيء سوى منشأً انتزاعها. كما في الفوقيّة والتحتيّة والابوّة والبنوّة؟ و''2 هي (الملكيئة) إحدى 
المقولات الحمولات بالضميمة -أي: التي بحذائها شيء في الخارج ‏ التي لا تكاد تكون 
هذا السببء أي: لاتكون بالجعل والإنشاء. بل بأسباب أخر تكويئية. كالتعمّم والتقتّتص 
والتنعّل. فالحالة الحاصلة منها للانسان هو الملك. وأين هذه الحالة -المسمّاة بالملك 
والجدّة_من الاعتبار الحاصل بمجرّد إنشائه. 

وأَمّا الدفع فهو أنّ الملك يقال بالاشتراك اللفظي على ذلك المذكور أخيراً ويسمّئ 
بالجدة أيضاً وعلى اختصاص ثيء بشيء خاصٌء وهو ناش: 

إمّا من جهة إسناد وجوده (شيء) إليه ١شيء».ككون‏ العا ملكاً للباري جل ذكره. 

أو من جهة الاستعمال والتصرّف فيه ١شيء».ككون‏ الفرس لزيد بركوبه له وسائر 
تصدرفاته فيه. 

أو من جهة إنشائه (الاختصاص) والعقدٍ مع مَن اختيارٌه بيده كملك الأراضي 
والعقار البعيدة للمشتري”" بمجرّدٍ عقد البيع شرعا" وعرفاًء حصول الملك عرفاً كما 


في بيع الخمر والخنزير, وحصول الملك شرعاً وعرفاً بالبيع منوط بكون المال صالحاً للانتقال 


.١‏ الواو للحال من نائب فاعل «جعلت». 

". هذا و«بمجرّد» متعلقان ب«الملك». 

والتعبير بالبعيدة لإخراج الاختصاص الناشىء من التصرّف والاستعمال. كركوب الفرس. بأن تمخض 
منشؤه في العقد والإنشاء. ولذا خصّه بالمشتري. مع أنّ البائع أيضاً يملك الثمن. لكن يمكن أن يكون منشأ 
اختصاصه بالثمن هو التصرّف فيه,,ذ الغالب في المعاملات كون الثمن من النقدين ونحوهما ممّا هو مورد 
التصرف والابتلاء غالباً. (منتهى الدراية). 

". هذا و«عرفاً» قيدان للملك. 


شرعاً. كالأعيان المحلّلة, كالحنطة. 

فالملكُ الذي يسمّئ بالجدّة أيضاً_كما يستئ بالملك_غيرٌ الملك الذي هو اختصاص 
خاصٌ ناش من سبب اختياري, كالعقد, أو غير اختياري, كالارث!" ونحوهما من 
الأسباب الاختياريّة وغيرها. 

فالتوهّم إنها نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدّة أيضاً_كإطلاقه على الأمر 
الاعتبارى وهو الاختصاص الذي يكون من مقولة الإضافة ‏ والغفلة!© عن أنّه بالاشتراك 
بينه وبين الاختصاص الخاص. والإضافة الخاصة بين المالك والمملوك, سواء كانت على 
نحو الاضافة الاشراقيّة, كملكه تعالى للعالم. أو الإضافة المقوليّة كملك غيره لشيء 
تمن تضرف واليتعيال ار اإرث أو عقد أو غيرها من الأعمال الموجبة للملكيّة 
الاختياريّة أو الاضطراريّة. فيكون١‏ © شيء يلكا لخد عع لالخو بالف الخو دان الفين 
المغصوبة ملك لغاصبه بمعنى الجدّة. وملك لمالكها الشرعي بمعنى الاختصاص, فتدبر. 
[حكم الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الوضعي] 

إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل, فقد عرفت: 

نه «الشأن لا بحال لاستصحاب دخل ما له الدخل فى التكليف كالسببيّة والشرطيّة 
والمانعيّة للتكليف _إذا شك في بقائه على ماكان عليه. من الدخل. لعدم 
كونه ١ماله‏ الدخل في التكلين) حكناً شرعيّاً. لأنه أمر ذاتي تكويني غير قابل للجعل التشريعي. 
ولا يترتّب عليه أثر شرعي. حتّئ يندرج في استصحاب الموضوعات ذوات الآثار الشرعيّة. 
والتكليف وإنكان مترئّباً عليه إلا أنّه ليس بترتّبِ شرعيء فإنَ ترب المستب على سببه 
.١‏ المراد به الموت. فالأولئ تبديله به لأنّه السبب غير الاختياري للملك بمعنى الاختصاص. في مقابل 
السبب الاختياري له كالعقد. 


؟. معطوف على «إطلاق». 
3 متفرع على اختللاف معنى الملك وتعدّده. 


احف ل ب ل ات اك امف لوقو تفيل اللرصول إلى كقانة الأطيز ل ا 
ليس بيد الشارم. وإنّما هو أمر واقعيّ. فافهم”". 

ونه" «الشأن) لا إشكال في جريان الاستصحاب فى الوضع المستقل بالجعل. حيث 
إنّه كالتكليف. 

وكذا لا إشكال في جريان الاستصحاب في ماكان مجعولاً بالتبع. فإِنٌ أمر وضعه 
ورفعه بيد الشارع, ولو بتبع منشاً انتزاعه. 

وعدم تسميته حكداً شرعيّاً- لو سلّم -غيرٌ ضائر. بعدكونه ما تناله يد التصرّف 
شرعاً. نعم, لا محال لاستصحابه. لوجود الأصل الحاكم. لاستصحاب سببه ومنشاً 
انتزاعه. أعني: الحكم التكليفي الذي ينتزع منه الجزئيّة وغيرها. فافهم' ". 


.١‏ لعلّه إشارة إلى إمكان عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الموضوع والسببيّة, بأن يقال: «إنّ مجرّد 
كون السببيّة أمراًذاتياً لا يمنع عن جريان الاستصحاب. وإلَا لما جرى في الموضوع أيضاً. لأنّ موضوعيّة 
الموضوع تكون أيضا_بما فيه من الملاك ‏ تكوينا». (منتهى الدراية). 

؟. معطوف على «أنّه لا مجال». 

*. لعلّه إشارة إلى جريان الاستصحاب فى المجعول التبعى إذاكان للأصل الحاكم معارض يمنع عن 
جريانه في السبب. كاستصحاب عدم بريه الأقل هنا المعارض لاستصحاب عدم وجوب الأكثر 
كذلك. فَإنّه يجري حينئزٍ استصحاب عدم جزئيّة المشكوك فيه بلامانع إذافرض ترئّب أثر شرعي على هذا 
الاستصحاب فى نفسه. وإلا فلا كما إذا قلنا: «إنّالجزئيَّة ونحوها _من الأمور الانتزاعيّة ليس موضوعات 
للآثار. لعدم قياء المصلحة بأمر انتزاعي». وعلى هذا يكون الجعل التبعي كالقسم الأوّل ‏ وهو السببيّة 
ونحوها للتكليف في عدم عراياة الاستشيعات فيه (سهى الدواية): 


[التنبيه] الأوّل 
[اعتبار فعليّة الشك واليقين] 

إِنَه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك واليقين, فلا استصحاب مع الغفلة عنهما. 
لعدم الشك فعلاً مع الغفلة. ولو فرض أنّه يشك لو التفت, ضرورة أنّ الاستصحاب 
وظيفة الشاك ولا شك مع الغفلة أصلاً. فيحكم بصحّة صلاة من أحدث ثم غفل 
وصلى ثم شك في أنّه تَطَهّرَ قبل الصلاة, لقاعد!" الفراغ. بخلاف من التفت 
قبلها (الصلا» وشك, ثم غفل وصكّى. فيحكم بفساد صلاته في ما إذا قطع بعدم 
تطهيره بعد الشك. لكونه حدثاً قبلها بحكم الاستصحاب. مع القطع بعدم رفع 
حدثه الاستصحابي. 

لا يقال: نعم إن استصحاب الحدث قبل الصلاة وإن لم يكن جارياً. لانتفاء 
الشك الفعليّ. ولكن استصحاب الحدث ف حال الصلاة بعد ما التفت بعدها (الصلاة) 
يقتضي انها فنحاونهاء أ شط جز ا بعصي كه ونه بيهر كين الف 
وفي أثسنائها. لأنّ زمان الصلاة من الأزمنة المتخلّلة بين زمان اليقين بالحدث 
والشك في ارتفاعه. 

فإنّه يقال: نعم. لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها. المقدّمة على أصالة فسادها. 
أي: على استصحاب فسادها. 


اليل اضغة السلذة: 


الف اس و جيجه اشيصار متدمه جو تضهيل الوصورل؟ إلى كقات الأضصول ا 
[التنبيه ] الثانى 
[استصحاب موّدّيات الأمارات] 

نه هل يَكْن في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإن لم 
بحرز ثبوته, كما لودل خبر الواحد على حكم أو البّنة على موضوع_فى ما رتب 
عليه (البقاء التقديري) أثر: 

شرعاً. كاستصحاب ملكيّة شيء قامت البيّنة عليها م شك في ارتفاعها. 

أو عقلاً. كاستصحاب الحكم الشرعي الذي دلّ خبر الواحد عليه ثمّ شك في ارتفاعه ‏ 
المترتّب عليه وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة عقلاً1")؟ إشكال: 

من" عدم إحراز الثبوت, فلا يقين. ضرورة عدم حصول العلم بكون مؤدّيات الأمارات 
أحكاماً واقعيّة. ولا بد منه في الاستصحاب, لأَنّه أحد ركنيه. بل ولا شك في البقاء أيضاً 
فإِنّه (الشك في البقاء) على نقدير لم يثبت. وهو كون مؤدّيات الأمارات أحكاماً واقعيّة. فيختلٌ 
كلا ركني الاستصحاب في مو كنات الأمارزانتة: 

رضن ان اعتبار اليقين في أدلة الاستصحاب ليس لأجل موضوعيّته. بل إنما هو 
لأجل أنّ التعبّد والتغزيل شرعاً إنما هو في البقاء. لا في الحدوث. فيكنى الشك 
فيه (البقا) على تقدير الثبوت, فيتعبّد به (البقا) على هذا التقدير فيترتب عليه «البقاء) 
الأثر فعلاً في ما كان هناك أثر. كما لوقام دليل على وجوب الشيء.كصلاة الجمعة مثلاً. وشك 
في بقائه. فإنّ التعبّد الاستصحابي ببقاء شيء على تقدير ثبوته يوجب ترتيب الأثر فعلاً على وجوب 


صلاة الجمعة. وهذا هو الأظهر, لتعارف التعبير عن وجود الموضوع باليقين به. من دون دخل 


.١‏ أمّا إذاكان الأثر مترتَّبأً على البقاء الفعلي فلا يجري فيه الاستصحاب. لعدم أثر يترئّب على مؤدّاه. 
؟. هذا أحد وجهى الإشكال. وهو عدم كفاية البقاء التقديري. 
*. عطوف على «من عدم» وهذا ثانى وجهى الإشكالء وهو كفاية البقاء التقديري. 


لتفكن التقين فيه 

وبه ١هذا‏ الوجه) يمكن أن يذبٌّ عب(" فى استصحاب الأحكام التى قامت الأمارات 
المعتبرة على محرّد ثبوتهاء وقد شك في بقائها على تقدير نبوتها. من'' الإشكال 
نوا لا يقين با حكم الواقعي في مورد الأمارات. حيث إِنّ خطأ الأمارة غير العلميّة وعدم 


000 او 1 اي 


الاصابة والعذر مع المخالفة.كما هو قضيّة الحجّة السر اعت كاله 7 في حال 
الانسداد على الحكومة. لا إنشاء7) أحكام فعليّة شرعيّة ظاهريّة. كما هو ظاهر 
الأصحاب. حيث إِنّ ظاهرهم السببيّة. ولا ريب في جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات 
نامعل اللسية 

ووجه الذبٌ بذلك_الذي ذكرنا من كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت أن الحكم 
الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذٍ حكوم بالبقاء. فتكون الحجّة على ثبوته حجّة 
على بقائه تعبّداً. للملازمة بينه وبين ثبوته واقعاً. 

إن قلت: كيف يجدي فرض ثبوت الشيء في التعبّد بقائه؟ وقد أخذ اليقين بالشنيء 
في التعبد ببقائه في الأخبار ولا يقين في فرض تقدير الثبوت, كما هو المفروض في 
الأمارات. 

قلت: نعم. ولكن الظاهر أَنّهِ (الِنن) أخذ كشفاً عنه ١الشيء)‏ ومرأة لثبوته. ليكون 
التعبّد في بقائه والتعيّد مع فرض ثبوته بحججة -يقينأكانت أوغيزهإنها يكون في مرعلة 
.١‏ الأولئ: إبداله ب«ما». إذ الذبّ عن الشيء هو تثبيته وإحكامه لا دفعه. 
؟. بيان ل«ما» في «عمّا». 


3 متعلق ب«الإشكال» وبيان له. 
؛. معطوف على «ليست». 


1 ونان بو ع مشكن السو فلو ول وأباء وا اتفنهد ل الوضوال الي كثانة الأمر لها 
بقائه. دون ثبوته المفروض قيام الحجّة عليه. فافهو”". 
[التنبيه ] النالث 
[أقسام استصحاب الكلي] 

نّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام. تكليفياًكان. 
كوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة, أو وضعيّاًكملكيّة مال لزيد إذا شك في خروجه عن ملكه. أو 
ما يشترك بين الاثنين منها (الأحكام) أو الأزيد. من(" أمر عامٌ. حكماًكان. كالطلب 
الراجح المشترك بين الوجوب والندب, أو موضوعاً كالحدث الجامع بين الأكبر والأصغر. إذا كان 
الأثر الشرعي مترئّباً على نفس الجامع. كحرمة مسّ الكتاب المترتّب على عنوان «المحدث». فلو 
علم بالحدث وشك في ارتفاعه بالوضوء فقط. جرى استصحاب الكلي. 
[القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلي] 

فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاءِ الخاصٌ الذي كان في 
ضمنه (العام) وارتفاعه. كما إذا علم بوجود الإنسان في ضمن زيد ثم شك في بقائه من جهة 
الشك في بقاء زيد. كان استصحابه ١العام)‏ كاستصحابه (الخاض) بلا كلام. 
[القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلىي] 

وإن كان الشك فيه (بقاء العام) من جهة تردد الخاصٌ الذي في ضمنه (العام) بين ما 
هو باق, أو مرتفعٌ قطعاً. كما لو فرض أَنّالوجوب إن كان متعلقاً بالجمعة فقد ارتفع بعد مضي 
ساعة من الزوال. وإن كان متعلقاً بالظهر فهو بات إلى غروب الشمس. فالشك في بقاء طبيعيّ 
ا أنّ حمل اليقين على الطريقيّة خلاف الظاهر. الذي لا يصار إليه بلا قرينة... 
أو إلى أن المراد باليقين ليس هو خصوص الاعتقاد الجازم. بل مطلق الحجّة, سواء أكانت ذاتيّة, كاليقين. أم 
جعليّة كالأمارات الشرعيّة. حيث إِنّْها بدليل حجيّتها تصير كالعلم في الاعتبار وعدم الاعتناء باحتمال 


الخلاف فيها. فإنّ هذا الاحتمال ملعّى فى العلم عقلاً وفى الأمارات نقلاً. (منتهى الدراية). 
؟. بيان لهما» فى «ما يشترك». 


الوجوب ناش من تردّد الوجوب الحادث بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو معلوم الزوال. فكذا لا 
إشكال في استصحابه (العام) فيستصحب كلي الوجوب بعد مضيّ وقت الجمعة, فيترتّب 
عليه (العام)كاقّةٌ ما يترنّبٍ عليه (العام) عقلاً. كوجوب الإطاعة. المترتّب على كلّي الوجوب 
الى بصلا اسع اد الوقن | ور ها #رعوت لقلقم روعالا وقاء عا اقمضاء 
الوجوب النفسي لهما. من7" أحكامه ولوازمه. 
[اشكال وجواب] 

وتسردد(" ذاك الخاصٌ الذي يكون الكلى موجوداً في ضمنه ويكون 
وجوده (الكلي) بعين وجوده (الخاض) _بين7" متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث 
المحكوم بعدم حدوثه غيرٌ ضائر باستصحاب الكل المتحقق في ضمنه (الخاضٌ). مع(1) 
عدم إخلاله (التردد) باليقين والشك في حدوثه وبقائه. وإنماكان التردّد بين الفردين 
ضائراً باستصحاب أحد الخاصّين اللذين كان أمره مردّداً بينهماء لاخلاله (العرده) 
باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب.كما لا يخ. 

نعسم!” إِنّ الاستصحاب وإن لم يجر في شيء من الخاصّين حتّى يثبت به الحكم المختصّ 
به.لكن يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالاً المترتّبة على الخاصّين في ما علم تكليف 
في البين, فالرطوية المردّدة بين البول والمني - مع عدم العلم بالحالة السابقة أو العلم بكونها هي 
الطهارة ‏ توجب الجمع بين الوضوء والفسلء للعلم الإجمالي بخطاب مردّد بينهما. وكذا يجب 


ترتيب سائر الآثار المختصّة بكلّ منهما من غسلها مرّتين. لاحتمال كونها بولاً. وعدم اللبث في 


.١‏ بيان ل«مأ» الموصول. 

'مبن دأ خيره قوله:«غير شائر»: 

و متعلق ب«تردد». 

؛. متعلّق ب«ضائر». 

0. استدراك على كون التردّد ضائراً بجريان استصحاب أحد الخاصّين. 


لف المي ما نوه لات لمحم بي لمكن بحب“ تعييل النسون ال كفاية فول 
المساجد وعدم قراءة العزائم. وغيرهما من أحكام الجنب, لاحتمال كونها منياً. 
[إاشكال آخر وجوابه] 

وتومّا'"كون الشك في بقاء الكلّى الذي في ضمن ذاك المردّد -مسبّباً عن الشك 
في حدوث الخاصٌ المشكوك حدوثه المحكوم بعدمالحدوث بأصالة عدمه. 
فاستصحاب الكلّي هنا محكوم بالاستصحاب السبي, ومن المقرّر في محلّه عدم جريان الأصل 
التي م عر الأ التيرئ فاش قطها: 

أوَلاً: إن السببيّة التي تكون مانعة عن جريان الأصل في المسيّب -ممنوعة. عدم( كون 
بقائه (الكلي) وارتفاعه من لوازم حدوثه (الخاضٌّ) وعدم حدوثه, كي يجري 
الاستصحاب في عدمه ويحكم بعدم الكلّي. بل من لوازم كون الكلّي الحادث المتيقن ذاك 
المتيقّن الارتفاع على تقدير حدوثه أو ذاك المتيقن البقاء لق تقدير شدوتة ومع العلم 
الإجمالي بوجود أحد هذين الحادثين. وعدم اعتبار الاسنتصحاب فيهما للمعارضة, لا محيص عن 
عدم جريان الأصل في نفس المسبّب وهو الكلّي. فيستصحب بلامانع. 

ثانياً: السببتة ممنوعة أيضاًء ببيان آخر, وهو أن السببيّة الموجبة لتقدّم الأصل السببي على 
الأصل المسبّبي إِنْما تكون بين الملزوم ولازمه. فتعدّد اللازم والملزوم في الشك السببي والمسبّبي 
متالا بد منه. مع أن بقاء القدر المشترك _أي: الكلّي _إنما هو بعين بقاء الخاصٌ الذي في 
ضمنه. لا أنّه من لوازمه. حتّى يكون استصحابه مغتياً عن استصحاب الكلّي. 

نالثاً: على أنّه لو سلّم أنّه ١الكني)‏ من لوازم حدوث الخاصٌ المشكوك الحدوث. ونه 
من صغريات الشك السببي والمسبّبي. إلا أنه مع ذلك لا يجري هنا الأصل في السبب حتّى يغني عن 


جريانه في المسبّب. فلا شمهة في كون اللزوم هنا عقليّاء حيث إِنَّ وجود الكلّي من لوازم وجود 


.١‏ مبتدأء خبره قوله: «فاسد». 


؟. تعليل للفساد. 


الفرد عقلاً. ولا يكاد يترتّب بأصالة عدمالحدوثإلاماهومن 
لوازمه ١(حدوث‏ المشكوك) وأحكامه شرعاً كما لوأردنا تطهير الثوب المتنجّس المغسول بماء 
مستصحب الطهارة. فإنّ طهارة الثوب حينئذٍ من آثار طهارة الماء شرعاً. 
[القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلىي] 

وأمّا إذاكان الشك في بقائه (الكني) من جهة الشك في قيام خاصٌ آخر في مقام 
ذاك الخاص الذي كان الكلي فى ضمنه. بعد القطع بارتفاعه, مدي استصحابه 
إشكال: 

أظهره عدم جريانه. فإنّ وجود الطبيعى وإن كان بوجود فرده. إلا أن وجوده فى 
ضمن المتعدّد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له. بل متعدّه7" حسب تعدّدها. 
فَلّو قطع بارتفاع ما علم وجوده 0:0 منها!"" (الأفراد) لقطع بارتفاع وجوده (الطيعي) 
منها (الأفراد). وإن" شك في وجود فردٍ آخر مقارنٍ لوجود ذاك الفرد. أو مقارنٍ 
لارتفاعه. كما إذا علم بوجود الإنسان في الدار في ضمن زيد. وشك في وجود عمرو مقارناً 
لوجود زيد في الدار أو مقارنا لخروجه عنه. بحيث لوكان عمرو موجوداً كان كلي الإنسان باقياً في 
ضمنه بعد خروج زيد. والشك في وجود فردآخرإمّا يكون بنفسه (الفرد)! ؟' فقط. دون ملاكه. للعلم 
بملاكه ذاتاً في ضمن ملاك الفرد المرتفع؛ أو بملاكه””, أي: بنفسه مع ملاكه. كما إذا شك في 
الاستحباب بعد القطع بار تفاع الإيجاب., بملاك مقارن للإيجاب مندك في ملاكه. بحيث إذا 


ارتفع الوجوب بقى اجحان. أو حادث بعد ارتفاع الإيجاب. 


.١‏ معطوف على «ليس». 

؟. بيان ل«ما» فى «ما علم». 

". وصليّة. ْ 

؛. متعلّق ب«وجود فرد آخر». 

0. معطوف على «بنفسه». والباء بمعنى «مع». 


1ق عو لط بال برعو وك مويه اويل الاصو ل إلى كقانة اطول 
[شبهة جريان الاستصحاب في بعض موارد القسم الثالث] 

لا يقال: الأمر وإن كان كما ذكر في عدم جريان الاستصحاب في ما إذا علم 
بارتفاع الفرد المعلوم الحدوث وشك في حدوث فرد آخر. إلا أَنّهِ حيث كان التفاوت بين 
الايجاب والاستحباب ‏ وهكذا بين الكراهة والحرمة _ليس إلا بشدّة الطلب 
بينهما وضعفه كان تبدّل أحدهما بالآخر مع عدم تخلّل العدم غير موجب لتعدّد 
وجود الطبيعي بينهما. لمساوقة الاتصال مع الوحدة. فالشك في التبدّل حقيقة 
شك في بقاء الطلب وارتفاعه لا فى حدوث وجود آخر. كما أن السواد الضعيف لا يكون 
مغايرا الشواة الغد يده بل دان موعودا واتعدا لا كفا ونان الابالقةوالشعق: فكذلك اروف 
والاستحباب. فوجود الاستحباب بعد ارتفاع الوجوب ليس إلا بقاء لوجود الجامع بينهما وهو 
الطلب. فلا مانع من استصحايه. 

فإنّه يقال: الأمر وإن كان كذلك. والاستحباب بحسب الدقّة العقليّة وإن كان من مراتب 
الوجوب. إلا أنّ العرف حيثٌ يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين مستباينين 
لكلّي الطلب -لا واحداً مختلف الوصف في زمانين -لم يكن محال للاستصحاب. لما 
مرّت الإشارة إليه وتأتي. من أنّ قضيّة إطلاق أخبار الباب أن العبرة فيه بما يكون 
رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضاً وإن لم يكن بنقض بحسب الدقّة. ولذا لو 
انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفاًلم يكن الاستصحاب جارياً. وإن كان هناك نقض 
عَقَادٌ كمال الاستحبات والوضوق: 
[جريان استصحاب الكلي في الموضوعات] 

وممًا ذكرنا في المقام -من جريان استصحاب الكلّي في الأحكام ‏ يظهر أيضاً حال 
الاستصحاب في متعلّقات الأحكام فى الشبهات الحكنيّة والموضوعيّة. فلا تغفل. 


الأوّل: كما إذا شك فى بقاء السفر شرعاً عند مشاهدة الجدران بحيث لم يعلم أنّ السفر هل هو ينتهي 


بمشاهدتها أم يبقى إلى سماع الأذان؟ والثاني: كما إذا علم أنّ السفر مما ينتهي شرعاً بمشاهدة 
الجدران لا محالة. ولكن لم يعلم أنّ هذه هي جدران البلد قد انتهى السفر بمشاهدتها أم لا؟ 
[التنبيه] الرابع 
[جريان الاستصحاب في الأمور التدريجيّة] 

إنّه لا فرق في المتيقن بين أن يكتو هن الأمسور القناذة دوه ناتجتنه اأجراذ: 
بعضها مع ينض زنانا مى عبر قزق فيل كوتدين التمراس كزين أومن الأعزاض: عند الشداد أو 
التدريجِيّة غير القارّة. وهي مالا تجتمع أجزاؤه في الزمان, فلا يوجد جزء منه إلا بعد 
انعدام الجزء الذي قبله, كنفس الزمان. 

فإنّ الأمور غير القارّة وإنكان وجودها ينصرم ولا يتحقّق منه١"‏ جزء إلا بعد ما 
انصرم منه جزء وانعدم, إلا أنّه ما لم يتخلّل في البين العدم, بل وإن تخلّل بمالا يحل 
بالاتّصال عرفاً وإن انفصل حقيقة -أي: بالنظر العقلي -كانّتْ!" باقية مطلقاً أي: عقلاً 
وعرفاً, وهوفي صورة عدم تخلّل العدم بين الأجزاء.كما في الزمان. أو عرفا وهو في صورة تخلّل 
العدم غير المخلّ بالاتصال عرفاً. كالسكوت اليسير المتخلّل بين أجزاء القراءة. ويكون رفع اليد 
عنها (الأمورغير القارّة) مع الشك في استمرارها وانقطاعها تفضا 

ولا يُعْتَبرَ فى الاستصحاب بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته. 
كالسيرة العقلائيّة والظرّ بالبقاءغيرٌ صدق النقض والبقاء كذلك _أي: عرفاً قطعاً. 

هذاء مع أن الانصرام والتدرّج في الوجود في ا حركة -في الأين وغيره. من 
التعولات: كالتقة والعتف والوضع بايا هن في الحركة القطعيّة, وهي كون الشيء في كل آنٍ 


ف حد إذاكانت الحركة في غير المكان. كما إذاكانت في الكمّ. كحركة الجسم النامي. كالشجر. أو 


.١‏ هذا الضمير وضمير «منه» فى «ما انصرم منه» راجعان إلى «الأمور». فالأولئ تأنيقه: 
". جواب «مأ» فى «مأ لم يتخطّل». 


لفلف ا م بو سيمل لوصول إن كقاية الول 
مكان. إذاكانت الحركة في المكان. لا التوسطيّة. وهي كونه بين المبدأً والمنتهئء كالسائر 
بين بلدين, فإنّه مهذا المعنى يكون قارًاً مستمبًا. 
[أقسام الأمور التدريجيّة وحكم استصحابها] 
.١1[‏ استصحاب نفس الزمان] 

فانقدح بذلك الذي ذكرنا من كون الوحدة العرفيّة محفوظة في الأمور السيّالة ما دامت 
متصلةأَنّه لا مجال للإشكال فى: 

استصحاب مثل الليل أو النهار فإنَ الليل عبارة عن كون الشمس تحت الأرض بين 
المغرب والمشرقء والنهار عبارة عن كونها على وجه الأرض بين المشرق والمغرب. فإذا شك في 
بقاء الليل أو النهار. فمرجعه إلى الشك في وصول الشمس إلى المنتهئ أو أنه بعد في البين, 
فيستصحب عدم وصولها إليه. 

وترتيب7" مالهما من الآثار, فلو نذر التصدّق بدرهم إذا كان النهار باقياً. فشك في بقاء 
النهار جرئ استصحابه وترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر. 
[؟. استصحاب الزمانيّات] 

وكذا لا إشكال في جريان الاستصحاب كلما إذاكان الشك في الأمر التدريجي من جهة 
الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهئ أو أنه (الأمر التدريجي) بعد في البين, 
فيستصحب عدم وصوله إليه. مثلاً: لو خرج زيد ماشياً من البصرة إلى الكوفة فشك في بقاء مشيه 
ووصوله إلى الكوفة. فيستصحب عدم وصوله إليها وأنْه بعد في البين. 

وأمّا إذاكان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في كمّيّته (الأمر الددربجي) 
ومقداره.كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه, في ماكان سبب الشك في 
الجريان والسيلان الشك في أنه بق في المنبع والرحم فعلاً شيء من الماء والدم غير ما 


.١‏ معطوف على «استصحاب». 


سال وجرى منهماء قَرُجَا' يشكل في استصحابهم| حينئذٍ. فإنَ الشك ليس في بقاء 
جريان شخص ماكان جارياً بل فى حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة 
الشك في حدوثه. 

ولكنّه «الإاشكال) يَنْحَل, بأنّه (العأن) لا يحت به ١(هذا‏ الشك) ما0) هوالملاك في 
الاستصحاب _وهو وحدة الأمر التدريجي عرفاً ‏ بحسب تعريفه ودليله. حسما 

تف" والحاصمل ان المدار في جريان الاسستصحاب -تعريفاً ودليلاً على وحدة 
القضيّة المتيقّنة والمشكوكة عرفاً. والانّصال موجب لهذه الوحدة. فلا وجه لعدم اعتبار 
الامتضحاب فيها. 

ثم إِنّه لا يخف: أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إِمَا يكون من قبيل 
استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكل بأقسامه. 

فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها مت أو بق شيء منها. صعٌ فيه 
استصحاب الشخص والكليء إن كان للكلي أثر شرعي. ويكون هذا من قبيل القسم الأوّل من 
أقسام استصحاب الكلي. 

وإذا شك فيه (بقاه السورة) من جهة تردّدها بين القصيرة والطويلة. كان من القسم 
الثاني. 

وإذا شك ف أنّه شرع في أخرئ مع القطع بأَنّه قد تت الأولى. كان من القسم 
الثالث.كما لا يخق. 

هذا في الزمان ونحوه. من سائر التدريجيّات. 


.١‏ جواب قوله: «أمّا». 
؟". نائب الفاعل لقوله: «يُخْتَلُ». 
. في بداية الأمر الرابع. 


4" العو اماه سب انمو وله ولت فر ووم بمجر طرو و تو سول الوضتو لان كنانة لضو 
[؟. استصحاب الفعل المقيّد بالزمان] 

وما الفعل المقيّد بالزمان: 

فتارة: يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده (الفعل).أي: الزمان, كما إذا 
شك في بقاء النهار الموجب للشك في وجوب الإمساك المقيّد به. 

وطوراً: يكون الشك في حكمه مع القطع بانقطاعه (الزمان) وانتفائه. من( جهة 
أخرئء غير الشك في بقاء القيد-إذ المفروض القطع بانتفائه كما إذا احتمل أن يكون التعبّد 
به ١الزمان)‏ نا هو بلحاظ مام المطلوب وتعرّده. لا أصله (المطلوب).أي: وحدته. فلو أخذ 
بنحو تعدّد المطلوب ينتفي المطلوب الأقصئ بانقضاء الوقت, ولوأخذ بنحو وحدة المطلوب, ينتفي 
أصل المطلوب بانقضاء الوقت. 

فإن كان الشك في الحكم من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأأس باستصحاب قيده 
من الزمان. كالنهار الذي قيّد به الصوم -مثلاً ‏ فيترتّبٍ عليه (استصحاب القيد) 
وجوبٌ الامساك وعدمٌ جواز الإفطار مالم يقطع بزواله ١«النهار).‏ 

كما لا بأس باستصحاب نفس المقيّد بالزمان _كالإمساك ‏ فيقال: «إِنّ الإمساك كان 
قبل هذا الآن في النهار والآنكماكان. فيجب». فتأمّل(". 

وإن كان الشك في الحكم من الجهة الأخرئ _بأن يشك فيه مع القطع بانتفاء اليد 
فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص مالم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفاً 


.١‏ متعلّق ب«الشك» المدلول عليه بقوله: «طورأ». 

". لعلّه إشارة إلى ضعف «كون الامساك قبل هذا الآن فى النهار, والآن كما كان». فإنّ الآن الذي كان 
الإمساك فيه في النهار غير الآن الذي أريد فاسان كر ايتاك فيه أيضاً في النهار, فتبدّل الموضوع. 
ولو قيل: «إنّ مجموع الآنات في نظر العرف أمر واحد مستمرٌ. وبه صمّ استصحاب النهار». ولكن كون هذا 
الآن الذي نحن فيه فعلاً هو من آنات النهار_ليكون مع الآنات السابقة أمرأواحداً مستمرًاً عرفا -غير معلوم, 
لعتمال كويدامق آنات اليل (غتاية الأصوال): 


تنبو جدولا فيد أ متوها اوضرع تل وجب لفائرضي ديللا ذفن بول الحملة ولم يؤخذ يوم 
الجمعة قيداً, بل ظرفاً. وشك في وجوب الجلوس يوم السبت. جرى استصحابه. لعدم تعدّد 
الوضوع. و إلا يؤخذ الزمان ظرفاً, بل أخذ قيداً مقوّماً لموضوع الحكم, كتقيّد الصوم بشهر رمضان 
في قوله تعالئ: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه». فلا مجال إلا للاستصحاب عدمه (الحكم) 
52 ما بعد ذاك الزمان, فإنّه (الحكم الشابت بالاستصحاب) غير ما علم ثبوته 
له «الفعل). فيكون الشك فى ثبوته (الحكم) له (الفعل) أيضاً-كالشك في التكليف قبل 
تشريعه في ذلك الزمان ‏ شكاً في أصل ثبوته «التكلين) بعد القطع بعدمه. لا في بقائه. 
حتئ يجري فيه الاستصحاب. 
[الإشكال على التفصيل] 

لا يقال: إنّ الزمان لا حالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفاً لشبوت 
الحكم في دليله (الحكم). ضرورة'' دخل مثل الزمان _وغيره من الزماني في ما هو 
المناط لثبوته (الحكم)ءفلا محال في الحكم المذكور فيه الزمان إلا لاستصحاب 
عدمه (الحكم». لأنّ المتيقّن انتقاضه من الزمان هو زمان التكليف. وما بعده مشكوك الانتقاض. 
فيستصحب عدمه. 

فإنّه يقال: نعم. إنّكلّ قيد دخيل في الموضوع لو كانت العبرة في تعيين الموضوع 
بالدقة ونظر العقل. 

وأمّا إذاكانت العبرة بنظر العرف_كما هوكذلك في باب الاستصحاب_فلا شيهة في أن 
الفعل هذا النظر موضوع واحد فى الزمانين. قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل. 
وشك في بقاء هذا الحكم له «الفعل) وارتفاعه في الزمان الثاني فلا يكون يحال إلا 
لااستصحاب ثبوته (الحكم). 


.١‏ تعليل لقوله: «لا محالة». 


0 بان ند ال الفدو اواو ا اا اماي 21 كنيل الضوال :إلى كناية لاصولا 
[شبهة تعارض الاستصحابين فى الصورة الأولى] 

لا يقال: فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري. لثبو تكلا النظرين 
-أي: نظر العرف ونظر العقل ‏ ويقع التعارض بين الاستصحابين. كما قيلء. في ما 
حكي عن النراقي' '. حيث قال: «إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس إلى الزوال يوم الجمعة, ولم 
يعلم بوجوبه في ما بعده. كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة معلوم, والتكليف بالجلوس 
إلى الزوال أيضاً معلوم. وصار بعده موضع شك, فهنا شك ويقينان وليس إبقاء حكم أحد 
اليقينين أولئ من إبقاء حكم الآخر». 

فإنه يقال: نا يكون ذلك التعارض لو كان ف الدليل الدالٌ على الاستصحاب ما 
بمفهومه يعم النظرين, وإلآ فلا يكاد يصع جريان الاستصحاب إلا إذا سيق الدليل 
بأحدهما (النظرين». لعدم”" إمكان الجمع بينهما (النظرين». لكمال المنافاة بينهماء لأنّه بناء 
على نظر العرف يكون الموضوع واحداً فيجري استصحاب الثبوت. وبناء على نظر العقل يكون 
الموضوع متعدّداً فيجري استصحاب العدم. 

ولا يكون في أخبار الباب ما مفهومه يعمّهما. فلا يكون هناك إلا استصحاب 
واحد _وهو استصحاب الثبوت في ما إذا أخذ الزمان ظرفاً واستصحاب العدم في ما 
إذا أخذ قيداً-" عرفت. من أنّ العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي. ولاشيهة ف أن 
الفعل في ما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متّحد في الأوّل. وهو ما أخذ الزمان ظرفاً. ومتعدّد 
في الثاني وهو ما أخذ قيداً بحسبه (العرف). ضر ور ة!2 أن الفعل المقيّد يمان خَاضٌ 
غير الفعل في زمان أخر, ولو بالنظر المساحي العر في فضلاً عن النظر الدقّي العقلي. 


.501-7٠ 8/7 حكاه عنه الشيخ الأعظم في فرائد الأصول:‎ .١ 
تعليل لقوله: «لا يكاد يصحّ».‎ ." 

". تعليل لقوله: «فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد». 

. تعليل للتعدّد في صورة قيديّة الزمان. 


نعم2"0. لا يبعد أن يكون الفعل بحسبه (النظر المسامحي) انعا متطذا عاد في 
الزمانين بنظر العقل في ما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أَنَّه (الفعل) بنحو 
التعدّد المطلوبى _بأن يكون الجلوس مطلوباً مطلقاً. وتقيّده بزمان خاصٌ مطلوباً آخر. بحيث لا 
تنثلم وحدة الموضوع, وهو الجلوس, بانقضاء ذلك الوقت. فلامانع من جريان الاستصحاب فيه بعد 
كون الفعل واحداً عرفاً لكون الشك شكّاً في بقاء مطلوبيتهوأَنْ7") حكمه «الفعل) بتلك المرتبة 
القصوئ من السطلوبيّة التي كان مع ذاك الوقت -وإن لم يكن باقياً بعده ١ذلك‏ الوقت) 
قطعاً. إلا أَنّه يحتمل بقاوه (حكم الفعل) بما دون تلك المرتبة من مراتبه. فيستصحب, 
بدعوئ أنّ الحادث على فرض حدوتنه يكون وجوداً بقائياً للموجود السابق بنظر العرف. نظير 
البواء الهدكدالسة إن المديد نه تتأكل حكدا. 

إزاحة وهم: لايخ أنّ الطهارة الحدئيّة والخبثيّة وما يقابلها يكون مما إذا 
وجدت بأسباءها لا يكاد يشك في بقائها إلا من قِبَل الشك في الرافع لهاء لا من قبل 
الشك في مقدار تأثير أسبابهاء ضضرورة أنْها إذا وجدت بها (الأسباب)كانت تبق مالم 
بحدث رافع اء كانت من الأمور الخنارجيّة اتن كشف عنها الشارع أو الأمور 
الاعتباريّة التيكانت ها آثار شر عيّة. فلا أصل ل: 

أصالة عدم جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذيء في ما إذا خرج المذي من المتطهر 
وفك اق 'تقاء الواضوة وعدت قلة رجه الامتطاحان ده يكل الوشرءشبياً بلملوارة نه النلي: 
حتئ يعارض باستصحاب الطهارة قبل خروجه. 

وأصالة عدم جعل الملاقاة سبباً للنجاسة بعد الفَسل مرّة. في ماإذاغسل ثوبه 


المتنجّس مرّة وشك فى حصول الطهارة له بذلك؛ فلا يجري فيه استصحاب عدم كون الملاقاة سبباً 


.١‏ استدراك على قوله: «ومتعدّد فى الثانى». 
". معطوف على «أنّه» ومفسّر له. 


1" لت م ل اماك مواق جوع سول السو ل إلى كفانة الأضول 1 
للنجاسة بعد المَسل مرّة كما حكى عن بعض الأفاضل! -حتّى يعارض باستصحاب 
النجاسة قبل العّسل. ولا يكون هاهنا أصل إِلَآ أصالة الطهارة أو النجاسة. فإنّه بعد خروج 
المذي يستصحب الطهارة الحدثيّة وبعد عسل الثوب المتنجّس مرّة يستصحب نجاسته. وكلاهما 
استصحاب وجودي. ولا يجري فيها استصحاب عدمىيّ حتى يعارض الوجودي. 
[التنبيه] الخامس 
[الاستصحاب التعليقى] 

نه كما لا إشكال -في حجيّة الاستصحاب في ما إذا كان المتيقّن حكماً فعليّاً مطلقاً أي: 
من جميع الجهات, كملكيّة العنب وجواز بيعه وأكله وغيرها من التصوّفات مع وجود شرائطهاء لا 
ينبغي الإشكال في ما إذاكان مشر وطأً معلّقا فلو شك في مورد -لأجل طروء بعض 
الحالات عليه في بقاء أحكامه, ففي ماصحٌ استصحاب أحكامه (المدَنّْن) المطلقة, 
صحٌ استصحاب أحكامه المعلّقة. مثلاً: ورد في الشرع أن «العنب إذا غلى يحرم». فلو جفٌ 
العنب وعرض الزبيبيَة عليه وفرضنا أن الزبيب هو العنب عرض عليه الجفاف. لكن شككنا في بقاء 
حرمة مائه المعّقة على الغليان, فكما أنّه إذا شك في بقاء ملكيّتة العنب لزيد. يستصحب ملكيّته له. 
كذلك إذا شك في بقاء حرمة مائه المعلقة على الغليان لطروء الزبيبيّة عليه. يستصحب الحرمة, 
لعدم الاختلال بذلك التعليق في ما اعتبر في قوام التنمن هات سن الحقين تفيرنا, 
والشك بقاء. فيشمله عموم أو إطلاق دليل الاستصحاب. 
[إشكال في جريان الاستصحاب التعليق بعدم المقتضي] 

وتوهّة" «أَنّه لا وجود للمعلّقَ -أي: للحكم المعلّق-قبل وجود ما علّق الحكم عليه. 


.751/ هو الفاضل النراقي في مناهج الوصول والأحكام:‎ .١ 
مبتدأ. خبره قوله: «فاسد». والمتوهّم السيّد محمّد الطباطبائي وفاقاً لما حكاه عن والده السيّد علي‎ ." 
.5017 الطباطبائى فى الدرس, انظر: المناهل:‎ 


كالغليان. حيث إن لم يحصل الغليان للعنب قبل الزبيبيّة حستّئ يحكم بحرمته. فاختل أحد 
ركنيه (الاسستحن) :وهو القن بالبوت»: فاسد: فا المعلق قيله اوجوه اندو عل) اال 
يكوق موجودا فعا له اتذلة كورن موتهووا أعناة ولرة بتع تليق كرت تك 
للحكم المعّق وجود أصلاً. والمفروض أنه مورد فعلاً للخطاب بالتحريم, كالحرمة المعلقة 
على الغليان. مثلاً. أو الايحجباب. كإنشاء الملكيّة لشخص بعد موت الموصي. فكان المكلّف على 
يقين منه (الحكم المعلق) قبل طروء الحالة. فيشك فيه بعده. ولا يعتبر في الاستصحاب 
إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته. واختلافٌ نحو ثبوته (الشيء) لا يكاد 
يوجب تفاوتاً فى ذلكء أي: في اليقين والشك اللذان هما ركنا الاسنتصحاب. 

وبالجملة: إذا ثبت حكم لموضوع فاقد لإطلاق يشمل جميع حالاته وشك في بوت ذلك 
الحكم لبعض حالاته المتبادلة يكون الاستصحاب متمّماً لدلالة الدئيل على الحكم في ما 
أهمل؛ بأن يكون المتكلّم في مقام الجعل والتشريع فقط من دون تعض للخصوصيّات الدخيلة فيه. 
أو أجمل _بأن أدى المتكلّم كلامه بلفظ قاصر عن تأدية مراده. كتكلّمه بلفظ مجمل مع عدم نصب 
قرينة على مراده-كان الحكم مطلقاً أو معلّقا فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة 
اللاحقة, كالحالة السابقة, فيحكم مثلاً بأنّ العصير الزبيبى يكون على ماكان عليه 
سابقاً في حال عنبيّته. من أحكامه المطلقة والمعلّقة. لو شك فيها. فكنا يحكم ببقاء 

إن قلت: نعم, سلّمنا اجتماع أركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي. ولكنّه لا مجال 
لاستصحاب المعلّق. لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق. فيعارض استصحاب 
الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حَلَيّته المطلقة, وبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى 
قاعدة الحلّ. 


.١‏ «لو» و صليّة. وقيد للمنفى. 


20 و و يو ا ع با سل الرصو الى كفانة لاحر 

قلت: لا يكاد يضر استصحابه (ضدّه المطلق) ‏ وهو الحليّة في مثال العنب على نحو 
كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلّق بعده(عروض الحالة). ضير ور و21 
أنّهِ اضدّه المطلن) كان مغيّى بعدم ما علّق عليه المعلّق. وماكان كذلك لا يكاد يضيرٌ 
ثبوثّه بعده(اعروض الحالة) بالقطع١".‏ فضلاً عن الاستصحاب. لعدم المضادّة بينهما. 
ذكرنا رهد عروضي] بالاتعسيات كاكانا هنا بالقطع فسبز كلا مافاة اسلا 
وقضيّة ذلك انتفاء الحكم المطلق بمجرّد ثبوت ما علّق عليه المعلّق. فالغليان في المثال 
كباكان شرطاً للحرمة كان غاية للحليّة. فإذا شك في حرمته (العب) المعلّقة بعد 
عروض حالة عليه شك فى حليّته المغيّاة لا محالة أيضاً فيكون الشك في حليّته أو 
حرمته فعلاً بعد عروضها متّحداً خارجاً مع الشك فى بقائه على ماكان عليه من الحليّة 
والشومة كر كا دا عليه 

فقضيّة”" استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها الملازم» لاستصحاب حليّته 
المغيّاةحرمتّه فعلاً بعد غليانه وانتفاء حليّته. فإنّه اساذكي) قضيّة نحو 
ثبوتهما (الحكمين».كان تبوتهما بدليلهه) الاجتهادي أو بدليل الاستصحاب.كما لا يخق 
بأدنى التفات على ذوي الألباب. فالتفت ولا تغفل!". 


.١‏ تعليل لقوله: «لا يكاد يضرٌ». 

". متعلّق ب« ثبوته». 

”. مبتدأ خبره قوله: «حرمته». 

غ. صفة ل«استصحاب حرمته». 

0. كي لا تقول في مقام التفصّي عن إشكال المعارضة: «إنّ الشك في الحلَّيّة فعلاً بعد الغليان يكون مسبّباً 
ع لمك فى الدرنه السافت ميتكل اله 20 كي يهنا عفاد ولا كيرعا بل نتهسا علازمة تقار ار لما 
عرفت من أنّ الشك في الحلَيّة أو الحرمة الفعليّتين بعده متّحد مع الشك في بقاء حرمته وحلَيْته المعلّقة. وأنّ 
قضيّة الاستصحاب حرمته فعلاً وانتفاء حليّته بعد غليانه. فإنّ حرمته كذلك وإن كان لازم عقلاً لحرمته 
المعلقة المستصحبة. إلا أنّه لازم أعمّ لها. كان ثبوتها بخصوص خطاب أو عموم دليل الاستصحاب. فافهم. 


(منه )َة). 





[التنبيه ] السادس 
[استصحاب أحكام الشرائع السابقة] 

لافرق أيضاً'' بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة, 
إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه”") في هذه الشريعة -كمشروعيّة ضمان مالم يجب 
وجهالة الجُعل, استشهاداً بقوله تعالى في حكاية قصّة مؤدّن يوسف اثة: «ولمن جاء به جمل بعير وأنا 
به زعيم»0"-لعموه” أدلّة الاسنتصحاب وفساد توهّه!” اختلال أركانه في ماكان 
امن هن أحكاء الفير يعة السابقة لا حالةَ(": 

إِمّا لعدم اليقين بثبوتها فى حقّهم ١أهل‏ هذه الشربعة) .لعدم كونهم من أهل الشريعة السابقة 
حتّى يعلموا بثبوته في حقّ أنفسهم سابقاً ئمّ شكّوا في بقائه فيستصحبواء وإن(" علم بثبوتها 
سابقاً في حقّ آخرين, يعني: أهل الشريعة السابقة. 

فلا شك في بقائها أيضاًء كما لا يقين بثبوتها. بل الشك في ثبوت مثلها في حقّ هذه 
الشريعة.كم) لا يخى. 

وإِمًا لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة هذه الشريعة. فلا شك في بقائها 
حينئزٍ. ولو سلّم اليقين بثبوتها في حقّهم. 

وذلك”” لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لأفراد المكلّف - 


.١‏ أي: كما لا فرق في اعتبار الاستصحاب بين كون المستصحب حكماً فعلياً أو تعليقيا. 
". متعلق بقوله: وارلا عق 

يوسك: /الا, 

؛. تعليل لقوله: «لا فرق». 

6. هذا ما توهمه فى الفصول: .5١6‏ 

". قيد لقوله: «اختلال». 

«إن» وصليّة. 

6. إشارة إلى فساد التوهم. 


0 ا 100114 جمد كا الواح كب تيمل الوسول إلى كقاءة لاصو ل ) 
كانت محقّقةٌ وجوداً أو مقدّرةً-كا هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة, وهي قضايا 
حقيقيّة, للاخصو ص'" الأفراد الخارجيّة. | هو قضيّة القضايا الخارجيّة. و إلا لصم 
الاستصحابٌُ في الأحكام الثابتة فى هذه الشريعة أيضاً ولا النسخ!_بالنسبة”" إلى 
غير الموجود في زمان ثبوتها (الأحكام).كان”؟ الحكم في الشريعة السابقة ثابتاً لعامّة 
أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد وكان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه 
الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته. 

والشريعة السابقة ون كاتدت حتشوخة وذ الشريعة رقنا اند قفنت 
لا يُوجبٌ اليقين بارتفاع أحكامها بتامهاء ضرورة أن قضيّة نسخ الشريعة ليس 
ارتفاعهاكذلك_أي: بتمامها-بل عدم بقائها بتامها. 
[إشكال آخر على استصحاب الشريعة السابقة] 

والعلم إجمالاً بارتفاع بعضها (الأحكام) لا يكون مانعاً عن جريان الاستصحاب - 
بدعوئ عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي, لمعارضته مع الاستصحاب في 
الطرف الآخر. أو لمنافاته لنفس العلم. على اختلاف المنلكي ف القوية البعتورةد يل اننا 
يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها في ما إذاكان من أطراف ما علم ارتفاعه 
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لا فى ما إذا لم يكن من أطرافه.كم!* إذا علم بمقداره (الشخ) تفصيلاً, أو في 


.١‏ معطوف على مقدّر. وهو «مطلقا». يعنى: إنّ الحكم الثابت فى الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لأفراد 
التكلف منظلعا لا الخصوض الأفزاة الحا بحت ة” ْ 

.١‏ معطوف على «الاستصحاب». أي: لما صمّ النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في وقت التشريع. 

*. قيد لكل من الاستصحاب والنسخ. 

. جواب قوله: «حيث كأان». 

6. مثال لعدم كونه من أطراف العلم الإجمالي. 

.١‏ عطف على قوله: «بمقداره». 


موارد ليس المشكوك منها وقد(" علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه 
الشريعة, كما إذا علم أنّ النسخ في مورد العبادات لا المعاملات. 

ثم لا يمخ: أَنّه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله في الجنان مقامه -في 
ذبٌ إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب _من2) الوجه الثاني. حيث قال: «إنّ 
اختلاف الأشخاص لايمنع عن الاستصحاب. وإلالم يجر استصحاب عدم النسخ»-إلى ما ذ كرناء 
من كون الأحكام الشرعيّة من قبيل القضايا الحقيقيّة, لا ما يوهمه ظاهر كلامه من أنّ ال حكم 
ثابت للكلي.كا أنّالملكيّة له ادكني) في مثل باب الزكاة والو قف العاءٌ حيث لاا مدخل 
للأشخاص فيها (الملكيّةا.ضدرورةا" أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلّق 
به (الكلي) كذلك _أي: بحيث لا يكون للأشخاص دخل للتكليف -بل لا بد من تعلقه 
بالأشخاص. وكذلك الثواب أو العقاب المترتّبٍ على الطاعة أو المعصية. وكأنّ 
غرضه (الشيخ الأعظم) من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة, وهم الموجودون 
في زمان تلك الشرائع. فافهم!. 

وأمّا ما أفاده الشيخ من الوجه الأوّل -من قوله: «إنا نفرض الشخص الواحد مُدركاً 


للشريعتين, فإذا حرم في حقّه شيء سابقاً وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلامانع عن 


.١‏ متمّم لقوله: «أو فى موارد...». 

ليان تومه العوضو ل قن قزله ونان نا 

". تعليل لامكان إرجاع كلام الشيخ إلى ما ذكره المصئّف من إرادة القضيّة الحقيقيّة. 

؛. لعلّه إشارة إلى إمكان إبقاء كلام الشيخ على ظاهره. من إرادة القضيّة الطبيعيّة وصحّة تعلق التكليف 
بالكلي. كصحّة تعلق الوضع كالملكيّة به. 

لكنّه بعيد. بل ممنوع. لوضوح الفرق بين التكليف والوضعء حيث إِنّه لا يعقل تعلق البعث والزجر والإطاعة 
والعصيان بالكلّي من حيث هو مع الغضّ عن الأفراد. بخلاف الوضع. كالملكيّة. فإِنّه لا مانع من تعلقه 
بالكلي. إذ ليس فيه شيء من البعث وغيره ممّا ذكر. ولذا يصحّ اعتبار الملكيّة للميّت بخلاف التكليف. فإنّه 
يسقط عن الشخص بمجرّد موته ويبقى عليه الوضع. على ما ثبت في محله. (منتهى الدراية). 


84 موق ال عر وتات ناد معو الو ا من د وتعهئل الوضول إلى كقانة الصو 60 
الاستصحاب أصلاً» - فهو وإن كان وجبهاً بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ 
خصوص المدرِك للشريعتين. إلا أنه غير يحدٍ في حقّ غيره من المعدومين. ولا يكاد 
يهم الحكم فيهم بضضرورةٍ اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضاً ضرورة أن قضيّة 
الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك, لا أَنّه حكم 
الكل ولو من لم يكن كذلك. بلا شك. وهذا واضح. 
[التنبيه] السابع 
[الأصل المثبست] 

لاشبهة في أن قضيّة أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل: 

للمستصحب. فى استصحاب الأحكام, فإذاكان المستصحب الوجوب_مثلاً فوجوب 
إبقاناهو يشل وجو يتائل لمخبال الشك: 

ولأحكامه المستصحب) في استصحاب الموضوعات. فإذا كان المستصحب العدالة ‏ 
مثلاً-فوجوب إبقائه جعل حكم ممائل لحكم المستصحب. كجواز شهادته. 

كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأً بالاستصحاب. من الآثار: 

الشرعيّة, كما إذا فرضنا أنّ لوجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال أثراً شرعيّا كوجوب 
صلاة ركعتين فيه بسبب النذر فإذا ثبت بقاء وجوب الجلوس بالاستصحاب ترتب عليه وجوب 
صلاة ركعتين. 

والعقليّة. من وجوب مقدّمته وحرمة ضدّه. بناء على كونهما عقليّتين. 

وإِمما الاشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة على المستصحب بواسطة غير 
شرعيّة, عاديّة كانت أو عقليّة. فإذاشك_مثلاً-في حياة زيد. فكما يثبت بالاستصحاب حياته 
ويترتّب عليها آثارها الشرعيّة. من حرمة التصرّف في أمواله وحرمة العقد على زوجته. فهل يثبت به 


نموّه أو نبات لحيته ونحو ذلك من اللوازم العاديّة للحياة ويترتّب عليها أثرها الشرعي لوكان لها أثر 


كذلك أم لا يثبت؟ وإذا قطع _مثلاً-جسد زيد نصفين وشك في حياته حال القطع واستصحبنا حياته 
إلى تلك الحال, فكما يترتّب عليها آثارها الشرعيّة. من حرمة التصرّف في أمواله وحرمة العقد على 
زوجته إلى تلك الحالء فهل يثبت به لازمها العقلي وهو القتل ويترتّب عليه أثشره الشرعي من 
القصاص ونحوه أم لا يثبت؟ 

ومنشؤه (الإشكال؛ أن مفاد الأخبار هل هو: 

تغزيلٌ المستصحب والتعبّد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر الشرعى بلا 
واسطة؟ كالتعيّد بالطهارة الحدثيّة المشكوكة لجواز مسّ كتابة القرآن. 

أو تغزيلُه بلوازمه العقليّة أو العاديّة؟ بحيث لا يختصّ التعبّد بالمستصحب فقط. بل 
يشمل كأ من المستصحب ولازمه العادي والعقلي, مشلاً: معنى استصحاب حياة زيد. التعبّد 
بها وبلازمها العادي معاً كنبات لحيته.كما هو الحال في تنزيل موؤّدّيات الطرق 
والأمارات. فإنَّ قيام البيّنة على كون اليوم من شهر رمضان_مثلاً كما تثبت أَنْه من رمضان, 
كذلك تثبت ثانويّة الغد للشهر. وهكذا, فالآثار الشرعيّة من استصحاب الغسل والصلوات والأدعية 
المترتّبة على أيّامها ولياليها المتصفة بوصف خاصٌ. من حيث الزوجيّة والفرديّة. وكذا تعيين 
ليالي القدر تترتّب على البيّنة المزبورة. 

أو بلحاظ(" مطلق ما له من الأثر, ولو بالواسطة, بناء على صحَّة التغزيل بلحاظ 


ع 
وما 


اتن الؤاسطة أيضا #كضخة اويل بلعاظ اتوثفسن الخلز وم ويهو يذو الوابطة لجل ان افر 
الأثر أكون كاستضعات حناة بيد لإثبات نبات لحيته. واستصحاب بقاء النار بلحاظ أثر إحراق مال 
الغير. وهو الضمان. 


وذلك -المذكور في منشأ الإشكال لأنّ مفادها (الأخبار) لوكان هو تنزيل الشىء 


.١‏ معطوف على قوله: «بلحاظ». وهذا قسم من الوجه الأوّل. والأولئ ذكره عقيب ذاك الوجه ليكون 
العبارة هكذا: «بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة أو بلحاظ مطلق ماله من الأثر ولو مع الواسطة». 


ام ا م وق ا ود مكيرة شد مفو بيد تسيل ارول الو كفائة الاخول م 
وحده بلحاظ كن نفسه م يكرتت عليه (الشيء) ماكان مترتياً علها «الوإشعلة) لعنده 
إغزار هال جع مع ولا مهير ا لالسساضن قمر يل يدي الوالندنة بولا يكون 
تغزيله «الشيء) بلحاظه («ماكان متربّاً عليها»). 

بخلاف ما لوكان تنزيله بلوازمه أو بلحاظ ما يعم آثارها (الواسطة». فإنّه (الشأن) 


ص 


يَعرَنَّبُ باستصحابه (الشيء) طاكان بوساطتها (الواسطة).عاديّة كانت أو عقليّة. 
[التحقيق في المسألة ] 

والتحقيق: أنّ الأخبار إِنما تدلّ على التعبّد بماكان على يقين منه فشك بلحاظ ما 
لنفسه من آثاره وأحكامه. فأخبار الباب قاصرة عن إثبات حجيّة الأصل المثبت. 

ولا دلالة لها بوجه: 

عَلى تغزيله («ماكان على بقين منه0) بلوازمه التي لا يكون كذ لك -أي: لا يكون المكلّف 
على يقين منها_كما هي حل ثمرة الخلاف. 

ولاعَلِى تغزيله «ماكان على يقبن منه») بلحاظ ما له مطلقاً. ولو بالواسطة. فإنٌ 
المتيمّن إنماهو لحاظ آثار نفسه وأمّا آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلاً_لا 
بالصراحة ولا بالإطلاق, لما عرفت من عدم تحققه مع وجود القدر المتيقن ‏ وما لم يثبت 
لحنناظها كنار لدوم سوجه أيضا تحاط وازم التسهحن دالما كان رجه 
لكرتيمها ("ثار المستصحب) عليه («ماكان») باستصحابه. كما لا يخى. 

فتلخّص من جميع ما تقدّم عدم حجّيّة الأصل المثبت. لكن قد استئني من هذه الكليّة 
متوارة ثلذانة؛ 
[موارد الاستثناء من عدم حجيّة الأصل المثبت] 

نعم لا يبع ثرقيب خصوض ما كان ما اكاروان التضص) سوبا ننظر 
العرف من آثار نفسه, كاستصحاب رطوبة الثوب التي ألقي على أرض متنجّسة جاقة. لإثبات 


نجاسته. مع أنّ نجاسة الثوب لم تكن أثراً بلا واسطة لرطوبته. بل هي أثر لسراية النجاسة من 
المتنجّس إلى ملاقيه بواسطة الرطوبة. والسراية واسطة عقليّة بين المستصحب., وهي الرطوبة. وبين 
النجاسة التي هي أثر السراية, لكنّه يترتّب مع ذلك نجاسته باستصحاب بقاء رطوبة الثوب الملاقي 
للأرض المتنجّسة, لخفاء ما تنبت الحكم بوساطته _أي: السراية -بدعوئ أنّ مفاد الأخبار 
عرفا ا يعمّه («ماكان») أيضا حقيقة كماية انرشن المكمحب حقيقة. فافهم!". 

كما لا يبعد ترتيب ماكان: 

بوساطة مالا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تغزيلاً ".كما لا تفكيك 
بينهما واقعاً ومثّل له في حاشية الفرائد بالمتضايفات, كالأبوّة والبنؤة, فإنّ التعد بأبوّة زيد لعمرو 
ملازم عرفاً بالتعبد يبنوّة عمرو لزيد إذ كما لا تفكيك بينهما واقعاً كذلك لا تفكيك 
بينهما تنزيلاً بنظر العرف. 

(أو بوساطة ما)"” أجل وضوح لزومه («ماهء - الواسطة) لله (المستصحب) أو 
ملازمته معه بمثابة عد أثره (ما؛ - الواسطة) أثراً هما (الستصحب والواسطة) فإنٌ عدم 
ترتين مقل هذا الأتر عليه «السصسي)) يكرن :تقض لبقيته بالقنك أيضا كنا أ تعره 


.١‏ الظاهر أنه إشارة إلى ما نبّه عليه المصنّف فى حاشيته على فرائد الأصول. من إشكال بعض الأجلّة على 
الشيخ الأعظم من أنّ ترتيب أثر الواسطة الخفيّة على استصحاب ذي الواسطة يكون من باب تطبيق 
المفاهيم على مصاديقها العرفيّة مسامحة, ومن المعلوم عدم اعتبار مسامحات العرف في التطبيقات. 

وقد دفع المصنّف هذا الإشكال عن الشيخ بقوله: «بدعوى أنّ مفاد الأخبار عرفا يعمّه حقيقة». (منتهى 
الدراية). 

؟. قيد لقوله: «لا يمكن التفكيك». 

". الظاهر أنّ قوله: «أو بوساطة ما» زائد. وقوله: «لأجل» تعليل لعدم إمكان التفكيك. لأنّ هذين الأمرين 
ليسا مغايرين مع ما لا يمكن التفكيك. بل عدم إمكان التفكيك ناش من الأمرين ويشهد له كلامه في حاشية 
فرائد الأصول(ص7١١)‏ وقوله فى آخر هذا التنبيه: «إلا فى ما عدّ أثر الواسطة...». وحقّ العبارة أن يكون 
هكذا: وكُما ل يمكن التفكيك بينهما واقعاً. لأجل وضو + ختى يكون تغليلاً لعدم إمكان التفكيك: 
(راجع: حاشية المحقّق المشكيني على كفاية الأصول). 


0 ا ام اقن وق طرد 2 أي هيل الوسول الى كنانة الصو ل 
ترتيب أثر نفس المستصحب عليه يكون نقضاأً ليقينه بالشك ‏ بحسب ما يفهم من النهى عن 
نقضة كف اعرفا. فافهم'". 
[حجيّة منبتات الأمارات] 

ثم لا يخفئ: وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبّديّة 
وبين الطرق والأمارات. حيث إنّ مثبتات الأصول لاتكون حجّة, بخلاف مثبتات 
الطرق وال متارافة 

والمراد بالطرق أدلّة الأحكام الشرعيّة الواقعيّة. المسمّاة بالأدلة الاجتهاديّة, في مقابل الأصول 
العمليّة المسمّاة بالأدلة الفقاهيّة. والمراد بالأمارات ما يكون كاشفا عن الموضوعات. لكر الطريق 
قد يطلق على الأمارة أيضاً. فهو أعمٌ من الأمارة. 

فإنّ الطريق والأمارة حيث إِنّه كما يحكى عن المودّئ ويشير إليه. كذا يحكى 
عن أطرافه (المزدئ) من ملزومه ولوازمه وملازماته -ويشير إليهاء كان(" 
مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقهافي حكايتها وقضيّته حجيّة 
المثبت منهاء مثلاً: إذا أخبرت البيّنة بولادة المرأة الفلائئية في تاريخ كذاء وانقضئ من ذلك 
التاربخ خمسون سنة, ثبت لازمها. وهو يأسهاء إذاكانت غير قرشيّة, وإن لم تلتفت البيّنة إلى هذا 
اللازم. ويترتّب على هذا اللازم عدم وجوب العدّة إذا طلقت وجواز تزويجها بعد الطلاق بلافصل. 


كمالايخفئ. 


.١‏ الظاهر أنه إشارة إلى أجنبيّة المقام عن المسامحات التطبيقيّة العرفيّة. حيث إِنّه إن كان أثر الواسطة أثراً 
لنفس المستصحب عرفاً. بمعنى توسعة العرف مفهوم موضوع الحكم. بحيث يصدق على كلّ من 
المستصحب والواسطة. فإطلاق «لا تنقض» الثابت بمقدّمات الحكمة يقتضى ترتيب أثر الواسطة على 
نفس المستصحب وإن لم يكن أثراً لنفسه. لكن لا تنقك الواسطة عن المستصحب. فوجه ترتيب أثرها على 
المستصحب هو تنزيل ثانوي التزامي يقتضيه التنزيل الأوّلي المطابقي. (منتهى الدراية). 


". جواب «حيث». 


بخلاف مثل0" دليل الاستصحاب فإنّه لا بدٌ من الاقتصار مّا فيه من الدلالة 
على التعبّد بثبوته (المشكوك». ولا دلالة له ١دليل‏ الاستصحاب) إلا على التعبّد بثبوت 
المشكوك بلحاظ أثره (المشكوك) حسب ما عرفت”". فلا دلالة له ١دليل‏ الاستصحاب) 
على اعتبار المثبت منه (الاستصحاب) كسائر الأصول التعبديّة, إلا فى ماعُدَ أثر 
الواسطة أثراً له ١المشكوك).‏ لخفائها (الواسطة) أو لشدّة وضوحها وجلائها. حسب ما 
حقّقناه. 

[التنبيه] الثامن 
[في موارد ليست من الأصل المثبت] 

[المورد الأوّل] 

إِنّه لا تفاوت في الأثر المترنّب على المستصحب بين أن يكون مترتّباً عليه: 

بلاوساطة شيء» كترتّب جواز الائتمام على استصحاب عدالة زيد. 

أو بوساطة عنوان كل ينطبق ويحمل عليه (الستصحب بالحمل الشائع ويتحد 
معه و#خورذا كان ذلك الكلي منتزعا: 

عَن مرتبة ذاته (المستصحب) .كزيد. فإنَّ الطبيعي المنتزع عن مرتبة ذاته هو الإنسان المركّب 
من العتمين والقيك 'فابهم جنات ويد لترقيي: الآذ: اللتركتي على الاتنياق الخد تعد وود 

أو بملاحظة!" بعض عوارضه مما هو خارج المحمول, كالولاية والوكالة والفقاهة 


.١‏ التعبير بالمثل إشارة إلى أنّ عدم حجيّة الأصل المثبت لا يختصٌّ بالاستصحاب. وأنّ أدلة سائر الأصول 
العمليّة أيضأ_كدليل الاستصحاب لا تقتضى اعتبار مثبتاتها. 

حيد ا انهووا تسق أن التخار إننا مدل علو السديها كاق على قرم نه فك بلك نا اتسين 
اثاره وأحكامه». 

؟. معطوف على: «عن مرتبة». 


1 لاقي نيع باد اوم مقرو د حمر ار ا د اسهيل الؤضوال ال كنانة امول 
وغيرهاء ممّا لا وجود لها في الخارج. فلو كان زيد_مثلاً-متصفاً بأحد هذه الأوصاف. 
وشك في بقائه. فاستصحاب زيد لترتيب الأثر الشرعي المترتّب على عنوان الولي أو الوكيل مثلاً 

لا أن يكون الكلّي منتزعاً عن بعض عوارض المستصحب مما هو المحمول بالضميمة؛ وهو 
الذي له ما يحاذيه في الخارج. كالبياض والقيام. وغيرهما من الأعراض التي لها وجود في الخارج 
غير وجود معروضاتها وإن كان قائماً بها. فإنَ أثر هذا الكلّي كال بيض. المتّحد مع زيد. مثلاً. لايثبت 
باستصحاب زيد المنطبق عليه عنوان الأبيض, لأنّ وجود البياض غير وجود زيد وإن كان قائماً به 
هذه لتقا ب« الوجوؤقة تو جب نيك الاتسحات. 

فإنّ”" الأثر في الصورتين الأوليين -وهما انتزاع الكلّي من ذات المستصحب وانتزاعه 
بملاحظة بعض عوارضه ممّا هو خارج المحمول -إِنما يكون له (الستصحب) حقيقة, حيث لا 
يكون بحذاء ذلك الكل في الخارج سواه (المستصحب».فترتيب أثر الطبيعة باستصحاب 
الأزذلتى ينا لذ لفو اكد عيد يا نذا كان مانا مغة. أوامن أعر اين فا كان 
خملا غلية بالقسيمة: كسواةه (الشطس) نفكلا دأو يياضة فار إثبات اتزذلك القير: 
للمستصحب في هاتين الصورتين مبنيٌ على حجيّة الأصل المثبت. 

وذلك'" لأنّ الطبيعى إنما يوجد بعين وجود فرده, كما هو كذلك في الصورة الأولئ. 
وهي كون الكلي متتوعاً مو هزقة ذاه المستمسي: 

كما أن العرضي -كا ملكيّة والغصبيّة ونحوهما -لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ 
انتزاعه, كما هو كذلك في الصورة الثانية, وهي كون العرض من الخارج المحمول الذي لا وجود له 
.١‏ تعليل لقوله: «لا تفاوت». 


؟. معطوف على لاما ينأ 
". تعليل لقوله: «حيث لا يكون». 


في الخارج. وإِنْما الوجود لمنشا انتزاعه. 

فالفرد أو منشأً الانتزاع في الخارج هو عين ما رتّب عليه الأثر. لا شيء آخر, 
فاستصحابه (الفرد أو منشأ الانتزاع) لتر تيبه (الأثر) المترتّب على الطبيعي في الصورة الأولئ أو 
المترتّب على العرض الذي لا وجود له في الخارج.ء في الصورة الثانية لا يكون بمثبت. كما توهم 
في فرائد الأصول0". 
[المورد الثاني] 

وكذالا تفاوت في الأثر المستصحب في ماكان المستصحب حكماً شرعيّاً أو المترنّبٍ 
عليه (المستصحب).في ماكان المستصحب موضوعاً للحكم الشرعي. بين أن يكون يجعولاً 
شوعا: 

بنفسِه «الأثر) .كا لتكليفي, من الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام التكليفيّة التي هي 


مستقلّة في الجعل. وبعض أنحاء الوضع. كالحجيّة والقضاوة والولاية وغيرها من الأحكام 


أو مجعولاً شرعاً بمنشأ انتزاعه. كبعض أنحائه (الوضم).كالجزئيّة والشرطيّة 
واخافة. 


فإنه (الأق كهجول متكا تدان اتا كلأ السسر بنفسه_مماتناله 
يد الجعل شرعاً. ويكون أمره بيد الشارع وضعاً ورفعاً ولو بوضع منشاً انتزاعه 
ورفعه. 

وله وج ها لاعتبار أن يكون الحكم المترتبٌ على المستصحب في الاستصحاب الجاري 
في الموضوع ذي الحكم_أو المستصحبٌ في الاستصحاب الجاري في نفس الحكم ‏ مجعو لا 
مستقلاً. ىا لا يخق. 


.1751-110/7 فرائد الأصول:‎ .١ 


ا و ل بد كو مون امع التو به لجرو عل مكيدل سول ال كنات الأ لكا 

فليس'" استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطيّة أو المانعيّة ببثبت.كما ربا 
توهّم, بتخيّل أنّ الشرطيّة أو المانعيّة ليست من الآثار الشرعيّة. بل من الأمور 
الانتزاعية”". فافهم(". 
[المورد الثالث] 

وكذالا تفاوت في المستصحب أو المترتّبٍ عليه بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده. 
أو نفيّه وعدمّه. ضدرورة”“ أن أمر نفيه (الأثر) بيد الشارع, كثبوته. وهذا المقدار يكفي 
في صحّة الاستصحاب. 

وعدم إطلاق الحكم على عدمه (الأثر) غيرٌ ضائر. إذ ليس هناك مادل على 
اعتباره (اطلاق الحكم على عدم الأثر) في الاستصحاب. بعد صدق نقض اليقين 
بالشك برفع اليد عنه (عدم الأثرا ءكصدقه برفعها من طرف ثبوته «الأثر).والحاصل: 
أنّ دليل الاستصحاب يشمل كلا من الأثر الوجودي والعدمي على نهج واحد.كما هو 
واضح. 

فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة-من التكليف ‏ 


المتيقنّةٍ حال الصغر. وعده'' المنع عن الفعل. بم(" فى الرسالة -يعني: رسالة البراءة من 


.١‏ هذه نتيجة عدم اعتبار الاستقلال فى الجعل فى صحّة الاستصحاب. وكفاية الجعل مطلقا ولو بجعل 
منشأ الانتزاع في صحّته. ْ ْ 

؟. صرّح بذلك الشيخ الأعظم في غير موضع من كتابه. انظر: فرائد الأصول: 7710/1 و /الال, و 1717/17. 

. لعلّه إشارة إلى أَنّه بعد تسليم اعتبار مجعوليّة الأثر بنفسه وعدم كفاية كونه مجعولاً بتبع منشأ انتزاعه ‏ 
نقول يعدم مانع أيضاً من جريان استصحاب الجزء والشرط والمانع. ضرورة أنّالأثر الشرعي المترتّب على 
استصحابها هو التكليف النفسي المنتزع عنه الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة.... (منتهى الدراية). 

غ. تعليل لقوله: «لا تفاوت». 

0. معطوف على «البراءة من التكليف». 

3 متعلّق ب«الإشكال». 


رسائل الشيخ الأعظم”2_من: «أنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم 
المجعولة الشرعيّة. حتّئ يستصحب بنفسه. فلا يصمٌ الاستدلال به على البراءة. لكونه متبتاً». 
فإن”" عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر 
بجعول في استصحاب عدم المنع, لماعرفت من أن نفس عدم المنع ممّا تناله يد التشريع, إذ كما 
أنَّ وجود المنع بيده كذلك عدمه. ولا دليل إلى اعتبار أز يد من ذلك في الاستصحاب. وإن لم يطلق 
عليه الحكم. 

وتردِّبُ عدم الاستحقاق -مع كونه عقليّاً-على استصحابه (عد, المنع). إمًا هو 
لكونه (عدم الاستحقاق) لازم مطلق عدم المنع, ولو في الظاهر. كما في المقام. إذ الشابت 
بالاستصحاب عدم المنع ظامراً فتأئل. ' 


.5/7 فرائد الأصول:‎ .١ 
تعليل لقوله: «فلا وجه للإشكال».‎ ." 


14" وميس 7 عدف لاطي مال ا خوط لودو مويل الفعيول إلى كنانة الأصير لم 
[التنبيه ] التاسع 
[اللازم المطلق] 
نه لا يذهب عليك: أن عدم ترتّب الأثر غير الشرعى. من العقليّ والعادي. ولا 
الشرعى بوساطة غيره-من العادي أو العقلى _بالاستصحاب”" إِنما هو: 
بالبية ال .نا سمحت رقا :فالا كتاف وفيت بده الا تعن سن 
آثاره الس صحب) إلا أثره الشرعى الذي كان له بلا واسطة, كوجوب الإنفاق على 
الإوجة النارى بالمتسا تب حياة الروع بلا واستطة او يوساطة اتر:شزعى اخرء كزامة الخد 
الخمس أو الزكاة على الزوجة المستصحبة حياة زوجهاء فإنّ هذه الحرمة مترتّبة عالى وجوب 
الإنفاق عليها الثابت باستصحاب حياة زوجها. حسب ما عرفت في ما مرّ في التنبيه السابع. 
لا بالنسبة إلى ماكان للأثر الشرعى مطلقاً كان بخطاب الاستصحاب _كقوله 2 
والامس القن ونالمكهد أن جفيو هل أاء المحطات غير اراد :فان 
آثاره «الأثر الشرعي) شرعيّة كانت أو غيرها _يترتّب عليه ١ذلك‏ الأثرالشرعي) إذا ثبت, 
ولو" بأن يستصحب الأثر. كما لوكان المستصحب حكماً شرعيّاً. أو كان الأثر من آثار 
المستصحب. كما إذاكان المستصحب موضوعاً لحكم شرعىّ. كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة 
إذافرض ترتّب وجوب التصدّق على وجوبهاء ووجوب الدعاء على وجوب التصدّق. فإنّ هذه 
الأحكام الشرعيّة الطوليّة تترتّب على تحقّق وجوب صلاة الجمعة ولو بالاستصحاب المحرز له 
ظاهراً. وذلك لتحقّق موضوعها <الآثار الشرعية)حينئذٍ حقيقة, فا للوجوب عقلاً يترتّب 
على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه. من!» وجوب 


.١‏ متعلّق ب«اترتٌب». 

؟. قيد ل«المستصحب». 
". هذا فرد خفئّ للثبوت. 
نان لترماة الموضرال: 


الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة. إلى غير ذلك.كما يترتب على الثابت بغير 
الااستصحاب. كالعلم والدليل المعتبر كالخبر الصحيح. بلا شمهة ولا ارتياب. فلا تغفل. 
[التنبيه] العاشر 
[اعتبار ترتّب الأثر بقاء لا حدوثاً] 

نه قد ظهر مما مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكباً شرعيّاً أو موضوعاً ذا حكم 
كذلك. لكنّه لا يخ أَنّه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء. ولو لم يكن كذلك تبوتاً فلولم 
يكن المستصحب في زمان ثبوته حكاً ولا له أثر شرعاً وكان في زمان استصحابه 
كذلك. أي: حكاً أو ذا حكم. يصعٌ استصحابه.كما في استصحاب عدم التكليف. فإنّه 
وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم _لأنْه هي البراءة الأصليّة العقليّة في الأزل- 
إلا أَنّه حكم مجعول في ما لا يزال, أي: في المستقبل الذي هو ظرف تشريع الأحكام. لما 

فت(" من أنّ نفيه كثبوته في الحال_أي: حال البقاء الذي هو حال الشك_يجحعول شرعاً 
بمعنى أن للشارع إبقاء العدم على حاله ونقضه بالوجود. وإن لم يطلق عليه الحكم, لأنّ الملاك في 
شرعيّة الحكم هو كون المورد قابلاً لأن تناله يد التشريع. وهذا الملاك موجود في العدم الأزلي. فإذا 
شك في بقائه فلا مانع من استصحابه. 

وكذا يصمح استصحاب ووظضوع ل يكن لسك كديواناء ايه فين خلال اللتفينق 
بالمستصحبء كما إذاكان الصبسىّ مستطيعاً من حيث المال. وبعد بلوغه شك في بقاء استطاعته 
الماليّة: فإِنّه لا مانع من استصحابها والحكم بوجوب الحجٌّ عليه. مع أنّ استطاعته في زمان 
اليقين بها لم يكن موضوعاً لوجوبه. أو كان ولم يكن حكمه فعليّاء وله حكم كذلك -أي: 
فعلىّ ‏ بقاء, كطهارة الثوب والبدن قبل وقت الصلاة. فإنّ فعليّة شرطيّتها إِنّما تكون بعد وقتها 


الذي هو ظرف الشك في بقائها. 


.١‏ في التنبيه الثامن. 


0 اع و اد ارد ممم ور الات مس4 تسييل الوضول إلى كناب الامو 

وذلك7" ل: 

صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه <اليقين) والعمل! “كم”" إذا قطع 
بارتفاعه ١البقين)‏ يقيئاً. ْ 

ووضوحا عدم دخل أثر الحالة السابقة 0 فيه(*) (صدق نقض اليقين بالنك) وفي 
تنزيله(') ا السابقة) بقاء. 

فتوهّمٌ اعتبار الأثر سابقاً كما ربا يتوهّمه الغافل من اعتبار كون الممستصحب 
حكناً أو ذا حكم _فاسدٌ قطعاً فتدبّر جيّداً. 

[التنبيه] الحادي عشر 
[اضالة تاكن الخادف] 

لا إشكال في الاستصحاب في ماكان الشك في أصل تحقّق حكم أو موضوع. 

وأمّا إذاكان الشك في تقدّمه وتأخّره. بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمان: 

فإن لوحظ الشك بالإضافة إلى أجزاء الزمان, كما إذاقطع بموت زيد يوم الجمعة مثلاً. 
وشك في أن مبدأ موته كان يوم الخميس أو يوم الجمعة. فكذا لا إشكال في استصحاب عدم 
تحقّقه فى الزمان الأوّل وترتيب آثاره (عدم تحقّقه)فيستصحب عدم موته يوم الخميس 
يكرتت آنارة كوهوي الالقاق حدق زوه شري مقع مالل ل ] عار تاخره ؤنره) 


عنه (الزمان الأوّل). لكونه (الاستصحاب) بالنسبة إلمها (آثار تأخَره عن الزمان الأوّل) مثبتاء لأنّ 


.١‏ تعليل لما ذكره من اعتباركون المستصحب أثراً شرعيّا أو ذا أثر شرعيّ بقاء. ولم يكن كذلك ثبوتاً. 
ارمتطؤ علق «زفمغ»وبيان له: ْ 

". متعلق ب«العمل». 

غ. معطوف على «صدق». 

0. تمييز لدأثر». 


1. معطوف على «فيه». 


تأخَّر حدوث الحادث عن الزمان الأوّل لازم عقلىّ لعدم حدوثه في الزمان الأول والاستصحاب لا 
يثبت اللازم العقلي للمستصحب ولا الأثر الشرعي المترتّب عليه. إلا بدعوى خفاء الواسطة أو 
عدم التفكيك فى التغزيل بين عدم تحقّقه إلى زمان وتأخّره عنه عرفا كا لا تفكيك 
بينهما واقعاً ولا آثارٌ حدوثه في الزمان الشاني. فإِنّه (الحدوث في الزمان الشاني) 
نحو وجود خاص. 

نعم(" لا بأس بترتيبها (ثار الحدوث) بذاك الاستصحاب _أي: باستصحاب عدم 
الحدوث في الزمان الأول بناء على أَنَّه (الحدوث) عبارة عن أمر مركب من الوجود في 
الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق. فإذا علم بوجود حادث في الزمان الثاني 
واستصحب عدمه في الزمان السابق فقد أحرز الحدوث بكلا جزئيه. فيترتّب الأثر الشرعي حينئذٍ 
على الحدوث من دون إشكال المثبتية. 

وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً وشك في تقدّم ذاك عليه 
وتأَخّره عنه.كما إذا علم بعروض حكمين لموضوع_يكون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً- 
أو موت متوارثين وشك في المتقدّم والمتأَخّر منهما: 

فإن كانا بجهرل التاريح: 

فتارة: كان الأثر الشرعى لوجود أحدهما بنحو خاصٌ _من التقدّم أو التأخر أو 
التقارن _لا للآخرء ولا له ١أحدهما)‏ بنحو آخرء الأوّل: كرجوع المرتهن عن إذنه للبيع» حيث 
إِنَّ أئر هذا الرجوع وهو البطلان-مترتّبٍ على الرجوع بنحو خاصٌ وهو تقدّمه على البيع, لا تأخَّره 
عنه, والثاني: كملاقاة الثوب المتنجّس للماء. فإنّ أثر هذه الملاقاة وهي الطهارة مترتّب على 
الملاقاة بنخو خاصٌ: وهو تأخرها عن كزية الماء: له تقدمها عنهاء والثالك: كعقدي الأختين لرجل: 


فإنّ بطلانهما مترتّب على تقارنهما. إذ مع تقدّم أحدهما على الآخر يحكم بصحّة المتقدّم منهما 


.١‏ استدراك على قوله: «ولا آثار حدوئه». 


ا لوو قو متو ذو عون واه ورف له ع ااام ,1 ف "تتتدل الرضول ال كفابة لاحر ل 
وبطلان الآخر. وحكم هذه الأقسام الثلاثة جريان الاستصحاب في الحادث الذي كان الأثر 
الشرعي متربّباً على وجوده بنحو خاصٌّء فيستصحب عدم ذلك الوجود الخاصٌ أو عدم تلك 
الخصوصيّة. ويكون هذا الاستصحاب رافعاً لموضوع الأثر. فاستصحاب عدمه (أحدهما) صار 
بلا معارض. لعدم جريان الأصل في الحادث الآخر حتّى يعارض الاستصحاب الجاري في 
الحادث الذي يترتّب عليه الأثر. 

بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك. أي: بنحو خاصٌ, بأن يكون لتقدّم كلّ 
يها اوكا حر اواتقاونة اشن أو كان الأثر لكل(" من أنمحاء ووذ كا منيناة 
فإنّه (استصحاب العدم) حينئذٍ يعارض. فلا محال لاستصحاب العدم في واحد للمعارضة 
باستصحاب العدم في آخر, لتحقق أركانه في كل منهماء إذ المفروض ترتّب الأثر-الذي هو 
شرط جريان الاستصحاب على كلا الحادثين. غاية الأمر أنَّ المانع وهو التعارض - أوجب 
سقوطهما عن الاعتبار. 

هذا الذي ذكرناين صعة عريان الاستمحات وعدم هه إذاكان الأثر المهة متريياً 
على وجوده (أحدهما الخاصٌ الذي كان مفاد كان التامّة أي:كان له حالة سابقة, في مقابل 
الوجود النعتي الذي ليس له حالة سابقة. 

وأمّا إن كان الأثر مترئّباً على ما(" إذاكان متّصفاً بالتقدّم أو بأحد ضدّيه «التقدّما. 
من التأخّر والتقارن.الاتّصاف الذي7 "كان مفادكان الناقصة., وبعبارة أخرئ:كان الأثر مترئباً 
على الحادث المتّصف بالتقدّم أو أحد ضدّيه بنحو مفاد كان الناقصة, قلا مورد هاهنا 
للاستصحاب. لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب. 


.١‏ معطوف على «لوجود». 
3 أي: الحادث. 
. صفة لما يستفاد من الكلام وهو الاتصاف بالتقدّم أو أحد ضدّيه. فإنّ هذا الاتصاف مفاد كان الناقصة. 


وأخرئ: كان الأثر الشرعي لعدم أحدهما (الحادثين) في زمان وجود الآخر. 

فالتحقيق: أنه أيضماً_كالوجزة النعتي ‏ ليس بمورد للاستصحاب فى ماكان الأثر 
لمهم مترتّباً على ثبوته (أحدهما المتّصفب بالعدم في زمان حدوث الآخر, كما لو علم 
بحدوث الكرّيّة والملاقاة للنجاسة بالنسبة إلى ماء قليل ولم يعلم هل أنَّ الملاقاة كانت أسبق حتّى 
يكون الماء نجس أم أنّ الكريّة كانت أسبق حتّى يكون الماء طاهراً وكان الدليل يقول: «عدم الكريّة 
في زمان الملاقاة موجب للنجاسة». فإنّه لايصحٌ أن نستصحب عدم الكريّة في زمان الملاقاة, اذ 
المتيقّن إنما هو عدم الكريّة في السابق. أمّا عدم الكريّة في حال الملاقاة فلا حالة سابقة له. لعدم 
اليقين بحدوثه ١أحدهما)‏ كذ لك -_أي: متصفاً بالعدم ‏ فى ومخان تو الارينة جل قفشفتة 
الاستصحاب عدم حدوثه (أحدهما»كذ لكء أي: متصفاً بعدم حدوثه في زمان حدوث الآخر 
كما لا يخى. 

وكذا ليس بمورد للاستصحاب في ماكان الأثر مترثّباً على نفس عدمه (أحدهم) 
في زمان الآخر واقعاً وإن كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث 
أحدهما, كما لو علم بوقوع بيع من الراهن ورجوع من المرتهن عن إذنه في البيع. ولم يعلم تقدّم 
أحدهما على الآخر, والمفروض أنّ الأثر_أعني: صحّة البيع-مترتّب على عدم وقوع البيع في زمان 
تحقّق رجوع المرتهن عن إذنه في البيع؛ فلا وجه لجريان استصحاب عدم رجوع المرتهن عن إذنه 
في البيع. لعدم إحراز اتصال زمان شكّه وهو زمان حدوث الآخر_بزمان يقينه. 
لاحتال انفصاله (زمان الشك) عنه (زمان الِقين) باتصال'('») حدوثه (الحادث) 
به (زمان شكّه). 

وبالجملة: كان بعد ذاك الآن_الذي قبل زمان اليقين بحدوث 


احدهما (الحادثين) ‏ زمانان: أحدهما: زمان حدوثه (أحدهما. والآخر: زمان حدوث 


.١‏ متعلق ب«انفصاله», والباء سيبيّة. 


م ل اط ا وااو امو 1 مدهل الررضوول الى كقاة الأخيو 1 
الآخر وثبوته الذي'") تكون ظرفا للشك ف م (الحادث المستصحب عدمه) 
فيه (الإمان الآخر) أو قبله؟ 
وحيث شك ف أن أمّهها مقدّم وأئهما مؤْخْرء لم يحرز اتّصال زمان الشك بزمان 
اليقين. ومعه لا محال للاستصحاب. حيث لم يحرز معه (عدم إحراز الانّصال) كون رفسع 
اليد عن اليقين بعد م( 0 حدوثه (الحادث المشكوك تقدذمه على الآخر اكه عنه) ا 
الشك من نقض اليقين بالشك20. 
الحادثين. وهو (مجموع الزمانين) يهامه زمان الشك فى حدوثه «الحادث المستصحب عدمه)ء 
لاحتال”” تأخَّره على الآخر. مثلاً: إذاكان على يقين من عدم حدوث واحد منهما فى 
ع و 
ساعة وصار على يقين من حدوث احدهما بلا تعيين فى ساعة اخرئ بعدها وحدوث 
الآخر فى ساعة ثالثة. كان زمان الشك فى حدوث كل منهما قام الساعتين. لا 
فإنّه يقال: نعم إِنّاتَصال مجموع الزمانين بزمان اليقين وإن كان مسلّماً. ولكنّه (الاتصال) 
إذاكان بلحاظ إضافته (الحااث) إلى أجزاء الزمان. والمفروض أنّه بلحاظ إضافته إلى 
.١‏ صفة ل«زمان حدوث الآخر». 
. متعلّق ب«اليقين». 
. متعلّق ب«رفع». 
؛. وإن شئت قلت: «إنّ عدم الأزلي المعلوم قبل الساعتين. وإن كان في الساعة الأولئ منهما مشكوكاً. إل 
أنه حسب الفرض -ليس موضوعاً للحكم والأثر. وإِنّما الموضوع هو عدمه الخاصٌّ. وهو عدمه في زمان 
حدوث الآخر المحتمل كونه فى الساعة الأولئ المتّصلة بزمان يقينه. أو الثانية المنفصلة عنه. فلم يحرز 
اتتصال زمان شكّه بزمان يقينه, ولابدٌ منه فى صدق «لا تنقض اليقين بالشك». فاستصحاب عدمه إلى 
الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان حدوث الآخر. إلا على الأصل المثبت في ما دار الأمر بين التقدّم 


والتأخّر. فتديّر. (منه #). 
. تعليل لكون مجموع الزمانين بتمامه زمان الشك فى حدوث الحادث المستصحب عدمه. 


الأخروانه ١الحادث)‏ حدث في زمان حدوثه (الحادث الآخر) ‏ وثبوته' داو قلس ار 
قية أن زهان شكه تدا اللحاط إغاه تحصو صن ساغة قوت الخ ووس نا 
الساعتين. 

فانقدح: أنّه لا مورد هاهنا للاستصحاب. لاختلال أركانه. لا أَنّهِ (المقام) مورده. 
وعده”ل"ا جريانه إنما هو بالمعارضة مع الاستصحاب الجاري في الحادث الآخر. كى يختصٌ 
عدم جريان الاستصحاب بسبب المعارضة بما كان الأثر لعدم كل من الحادثين في زمان 
الحادث الآخر. وإلآ يكن الأثر مترتّباً على عدم كلّ منهما في زمان الآخر_بأن كان الأثر لأحدها 
دون الآخر_كان الاستصحاب في ما له الأثر جارياً. 
[؟. الكلام في ما لوكان أحدهما معلوم التاريخ] 

وأمّا لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو أيضاً_كمجهولى التاريخ : 

إِما يكون الأثر المهم مترتّباً على الوجود الخاصٌء من المقدّم أو الموْخَّر أو المقارن, 
كما إذاكان إرث الوارث من الميّت المسلم مترئّباً على إسلام الوارث بوجوده الخاصٌّء وهو تقدّمه 
على موت المورّث. حيث إن إرثه مترتّب على إسلامه في زمان حياة المورث. لا على إسلامه في 
زمان موت المورّث. فلا إشكال ف استصحاب عدمه ١التقدم‏ أو التآخر أو التقارن.) فيستصحب 
عدمه إلى زمان موت المورّث. لولا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الحادث الآخر_ 
في ما إذا كان الأثر مترتّباً على وجود كلّ من الحادثين بنحو خاصٌ, كإسلام الوارث قبل القسمة 
والفسية قله عت د لكل متهم شعديا على الآهن أترا شاعنا غإذ الابنلام قبل القسسمة يوحت 
إرث المسلم عن الميّت المسلم, والقسمة قبل الإسلام توجب عدم إرثه عنه. فإنّه يجري 


الاستصحاب في الطرفين ويسقط بالتعارض - أو طرفه (أحدهما.أي: في نفس هذا الطرف. 


.١‏ المراد بثبوته وحدوثه واحد. 


؟. معطوف على ضمير «أنّه». 


ال اماه ا ام ع و ا او كدو لشييل الوضؤال إن كنات الأ عل 


باعتبار ترتّب الأثر على وجوده بنحوين. من التقدّم على الحادث الآخر وتأخّره عنه. بحيث يكون ذا 
أثر شرعىّ بكلا نحويه من التقدّم والتأخَّر,كملاقاة المتنجّس مع الماء. فإنّها قبل الكريّة تنجّس الماء 
وبعدها تطهّر المتنجس.كما تقدم في مجهولي التاريخ' ". 

وإمًا يكون مترتّباً على ما إذاكان متصفاً بكذاء أي: التقدّم وضديه. فلا مورد 
للاستصحاب أصلاً. لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه. كما لا يخى. لعدم اليقين 
بالاتصاف به (التقدم مذ نابا فنيما انجهز3 التاربخ ومعلومه) .ضرورة أنه ليس اتّصافهما 
أو أحدهما بتلك الصفات متيقّناً سابقاً. فإنّ الاسلام المتّصف بكونه قبل موت المورّث ليس له حالة 
سابقة حتى يستصحب. من غير فرق في ذلك بين معلوم التاريخ ومجهوله بداهة أن العلم بحدوث 
معلوم التاريخ نما هو بالنسبة إلى الزمان»كيوم الجمعة. وأمّا بالإضافة إلى تقدّمه على الحادث الآخر 
فهو مشكوك فيه ولا يقين بذلك. 

وإِمّا يكون مترنّباً على عدمه (أحد الحادين) الذي هو مفاد ليس التامّة _فى() 
زمان الآخر. فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جارياً. لاتّصال زمسان 
شكّه بزمان يقينه. مثلاً: إذاكانت قسمة التركة يوم الأربعاء معدومة يقيناً. وشك في تحمّقها يوم 
الخميس أو يوم الجمعة, وعلم بوجود الإسلام يوم الجمعة وبعدمه قبله. فحينئظٍ يتّصل زمان الشك 
في القسمة وهو يوم الخميس -_بزمان اليقين بعدمها أعني به يوم الأربعاء, فلا مانع من استصحاب 
عدمها إلى يوم الجمعة. دون معلومه ١التاربخ).لانتفاء‏ الشك فيه في زمان. وإِنًا الشك فيه 
بإضافة زمانه إلى الحادث الآخر. وقد عرفت جريانه فيهما تارة_في ما إذاكان الأثر 
سرك اهل وجوه كل متنا بدو حاط من انيدم ووه يت ودع ريات د كد لك أخرئ اب 


إذا كان الأثر مترتّباً على وجودهما أو عدمهما نعتيّاء فإنَّ عدم جريانه حينئذٍ إِنّما هو لأجل عدم 


.١‏ حيث قال: «بخلاف ما إذاكان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو لكل...». 


؟". قيد ل«عدمه». 


اليقين السابق بهذا الاتصاف. 

فانقدح: أنّه لا فرق بينهما (الحادين).كان الحادثان يحهولى التاريخ أو كانا مختلفين. 
ولابين بجهوله ومعلومه في المختلفين, في! '' ما اعتبر في الموضوع خصوصيّة ناشئة من 
إضافة أحدها إلى الآخر بحسب الزمان. من(" التقدّم أو أحد ضدّيه. وشك 
فيها ١الخصوصية).كما‏ لا يخى. 

كما انقدح: أنّه لا مورد للاستصحاب أيضاً-كعدم مورديّة الحادثين للاستصحاب_فىي 
ما تعاقب حالتان متضادتان. كالطهارة والنجاسة. وشك في ثبوتهما وانتفائهما. 
للشك ف المقدم والموّخَر منهما. كما إذا علم المكلّف بصدور طهارة وحدث منه في ساعتين؛ ولم 
يعلم المتقدّم منهما والمتأخّر ؛ وشك في الساعة الثالئة في حالته الفعليّة من الطهارة والحدث_إذ لو 
حصلت الطهارة في الساعة الأولئ قد انقضت بالحدث الصادر في الساعة الثانية, فالحالة الفعليّة 
هي الحدث, ولو تحقّق الحدث في الساعة الأولئ فالحالة الفعليّة هي الطهارة -فلا يجري 
الاستصحاب في بقاء شيء من هاتين الحالتين. وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة 
المتّصلة بزمان الشك في ثبوتهما (الحالين». وتردّدها( (الحالة) بين الحالتين, وأنّه() 
ليس من تعار ض الااستصحابين, لعدم جريان الاستصحاب فيهما فلا تصل النوبة إلى جريانه 
فيهما وسقوطه بالتعارض, بل تجري هنا قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب الغسل أو الوضوء. 
لتوقّف العلم بفراغ الذمّة عن التكاليف المشروطة بالطهارة على ذلك. فافهم وتأمّل في المقام, 


.١‏ متعلّق ب«لا فرق». 

؟. بيان ل«خصوصيّة». 

”. معطوف على «عدم إحراز». 

. معطوف على «أنّه» في «كما انقدح أنه». والضمير للشأن. ويمكن أن يكون راجعاً إلى «تعاقب 
الحالتين». 


ا لواو ات ننه بك حسم كم ندم درو مواكقه ليون الى كناية الأ صل 
[التنبيه] الثانى عشر 
[استصحاب الأمور الاعتقاديّة] 

إِنّه قد عرفت في الأمر العاشر_أَنٌّ مورد الابتضحات لذي © أن يكون عي 
شرعيّاً أو موضوعاً لحكم كذلك. فلا إشكال في ماكان المستصحب من الأحكام 
الفرعيّة أو الموضوعات الصرفة الخارجيّة وهي التي لم يتصرف فيها الشارع. وإن جعلها 
موضوعات لأحكام, كالماء والحنطة, في مقابل الماهيّات الاعتباريّة. كالصلاة والصوم أو 
اللعَرّة: إذاكانت ذات أحكام شرعيّة, كما إذا فرض كون لفظ «الصعيد» _الموضوع لجواز 
التيمّم به حقيقة لغةَ لمطلق وجه الأرض. وشك في نقله إلى معنّى آخر عند نزول قوله تتعالى: 
«فتيمّموا صعيداً طيّباً». فإِنّه لامانع من استصحاب ذلك المعنى لترتيب الحكم الشرعي -وهو جواز 
التيمم بمطلق وجه الأرض -عليه. 

وإشكال المثبتيّة إمَا غير لازم, لترتّبٍ الأحكام الشرعيّة على نفس تلك المعاني بلا واسطة. وإمّا 
غير باطل. لكون الاستصحاب في أمثال هذه الموارد أصلاً لفظياً. لرجوعه إلى أصالة عدم النقل, 
ومثبتاتٌ الأصول اللفظيّة معتبرةٌ. كما ثبت في محلّه. 
[الأمور الاعتقاديّة نوعان)]: 
.١[‏ ماكان الواجب فيه الاعتقاد فقط] 

وأمّا الأمور الاعتقاديّة التىيكان المهمٌ فيها شرعاً هو الانقياد والتسليم والاعتقاد 
بمعنى عقد القلب عليها.ء لا بمعنى اليقين من(" الأعمال القلبيّة الاختياريّة - 


اوجه اللابدية أندالقا كان الأستمخات من الأضون الجملية الشرعية حوقق”حريائه على كبون 
المستصحب مما تناله يد تشريع الشارع -من حيث إِنّه شارع أو موضوعاً لحكم الشارع, إذ لو لم يكن 
كذلك لم يعدّ أصلاً تعبّدياً. 

". متعلّق ب«الأمور الاعتقاديّة». غرضه أنّ الانقياد والتسليم وعقد القلب تعدّ أعمالاً. وإن كانت صادرة 
من الجوانح. وهي اختياريّة. فيصم تعلّق التكليف بها. وكذا استصحابه لو شك في بقائه. 


فكذا!" لا إشكال في الاستصحاب فيها حكناً وكذا موضوعاً في ماكان هناك يقين 
سابق وشك لاحق, لصحّة التغزيل وجعل المشكوك منزلة اليقين. وعموم الدليل الدال 
على الاستصحاب. كقوله إثة: «لا تنقض اليقين بالشك». 

والاستصحاب الحكمي فيها كما إذافر ض الشك في وجوب اعتقادنا بنبوّة الأنبياء السابقين نقة, 
لاحتمال وجوبه على خصوص المسلمين في صدر الإسلام, أو شك في وجوب الاعتقاد بسؤال 
القبر وضغتطه مع اليقين بها. والاستصحاب الموضوعي كما إذا شك في بقاء سؤال القبر أو ضغطته في 
بعض بقاع الأرض لكرامة من دفن فيها. من نبىّ أو إمام, فإِنّه يجري الاستصحاب في جميع ذلك. 

وكر له أضللاً عماذا .حجن امراد فى التووع السعاية ولاتملق كه قدا الأسور 
الاعتقاديّة نما هو بمعنى أَنّه وظيفة الشاك تعبّداًفي ظرف شكّه _قبالاً للأمارات الحاكية 
عن الواقعيات الرافعة للشك ولو تعبّداً فيعم العمل بالجوان, كالجوارح. 
[". ماكان الواجب فيه المعرفة واليقين] 

وما" الأمور الاعتقاديّة التي كان المهمّ فيها شرعاً وعقلاً هو القطع بها ومعرفتها. 
كوجودالضائح وتوسيدهوالبؤةوالتمان قلا حال له «التنصين)موضوعاء وجزئ حكماً. 
فلوكان متيقّناً بوجوب تحصيل القطع بشيء -كتفاصيل القيامة في زمان وشك في 
بقاء وجوبه يستصحب ويترتب عليه وجوب تحصيل اليقين بها. 

وان لو شك في حياة إمام زمان, مثلاً بعد أن كان متيقّناً بحياته فلا يستصحبٌ 
لأجل”" ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه. إذ لا يثبت الاستصحاب معرفة الإمام حتّئ يتركب 
عليها خكمها. وهو وجوب المعرفة. بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته دمع 


.١‏ معطوف على «الأمور الاعتقاديّة». وهذا إشارة إلى القسم الثانى من الأُمور الاعتقاديّة. 
ره متعلّق بدلا , بستصحب». 


ل عه عوبا لبط باطر نوكه ست بمو ومس وسو سيل الوهؤل إل كنات الأول 0 
إمكانه (تحصيل اليقين) ولا يكاد يجدي الاستصحاب في مثل وجوب المعرفة عقلاً أو 
شرعاًإلا إذاكان حجّة من باب إفادته الظنّ وكان المورد ما يكت به (الظلن) أيضاً كما 
يكتفئ بالقطع. وذلك في كلّ أمر اعتقاديّ يكون الواجب فيه مطلق الاعتقاد الراجح الشامل لكل من 
العلم والظنّ. في مقابل الشك والوهم. 

فالاعتقاديّات -كسائر الموضوعات -لا بد في جريانه فيها من أن يكون في المورد 
أثر شرعي يتمكّن من موافقته (الأثر الشرعي) مع بقاء الشك فيه. كان ذلك الأثر الشرعي 
متعلّقاً بعمل الجوارح أو الجوانح. 
إلا بحال لاستصحاب النبوّة] 

وقد انقدح بذلك”" أَنّه لا حال له «الاسصحاب) في نفس النبوّة إذا كانت ناشئة 
من كمال النفس بمثابة يوحئ إليها وكانت لازمة لبعض مراتب كماها: 

إِمّا("© لعدم الشك فهها (الوّة) بعد اتّصاف النفس بها ١النوّة).لكونها‏ مما لا تزول بعد 
اتصاف النفس بها. 

أو لعدم كونها ١البوّة‏ مجعولة شرعاً. بل من الصفات الخارجيّة التكوينيّة, كالجود 
والبخل. ولوا' '' فرض الشك في بقائها باحتال |نمحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم 
بقاتها بتلك المثابة, كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة 
بالرياضات والجاهدات, وعده'!/ أثر شرعى مهم”” لها «النبوّةا يترتّب عليها 


.١‏ أي: بالذي ذكرنا من كون الاعتقاديّات كالموضوعات فى توقف جريان الاستصحاب فيها على كون 
لبور ذا اتن شرع ْ 

ايان لوجدا فز ولامجالة: 

“'. «لو» وصليّة. 

؛. معطوف على «عدم كونها». 

0. احتراز عن غير المهمّ وهو الحاصل نادرأ بعنوان ثانوي. كالنذر. 


نعم(" ل وكانت النبوة من المناصب امجعولة. وكانت كالولاية -وإن”" كان لا بد 

في إعطائها من أهليّة وخصوصيّة يستحقّ بها (الأهلئة) ها (النبوّة) لكانت!" مورداً 
للاستصحاب بنفسهاء لاجتماعأ أركانه. إذ المفروض كو ن النبوّة حينئذٍ من المجعولات الشرعيّة, 
فيترتّب عللها آأثارها -ولوكانت عقليّةكوجوب الاطاعة _-بعد استصحابها. لكنّه 
يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها ١النبوّة.‏ وإلاً لدار, لتوقف بقائها على 
الاستصحاب. كما هو المفروضء فلو توقف اعتباره على بقاء النبوّة لزم الدور.كما لا يخق. 

وأمّاا» استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا 
إشكال فيه (الاستصحاب) .كما مرّ في التنبيه السادس7*) 

ثلا يخق: أن الأستضحا هدالنة عمو حاب الكعابي لاا ند ةوسن أر عازه 
-لا يكاد يُلْرّمُ به الخصم المسلم, إلا إذا اعترف الكتابي بأنّه على يقين فشك, في مااصحٌ 
هناك التعبّد والتغزيلء بأن لاايكون من الأمورالاعتقاديّة, بل يكون من أحكام شريعة موسئ أو 
عيسئ, ودل عليه الدليل. 

كما لا يصحٌ أن يَقْنَعَ الكنابي به (الاستصحاب). إلا مع اليقين والشك والدليل على 
التزيل. 
[لا حال لتشبّث الكتابي باستصحاب نبوة نبيّه | 

ونه انقدح: أَنّه لا موقع لتشبّث الكتابي باستصحاب نبوّة موسئ أصلاً: 


.١‏ استدراك على قوله: «قد انقدح». وإشارة إلى المعنى الثاني للنبوّة. 

؟. «إن» وصليّة. 

"'. جواب «لو». 

غ. إشارة إلى المعنى الثالث للنبوّة. 

ه. حيث قال: «والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة...إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها». 
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لا إلزاماً للمسلم. لعدم الشك فى بقائها قائمة بنفسه المقدسّة. واليقين!'" بنسخ 
شريعته. وإلالم يكن بمسلم. مع'" أنّه لا يكاد يُلْرّمُالمسلم به (النمناك شر عوس )ما 
لم يعترف بأَنّه على يقين وشك. والمفروض أنه لا يمكن للمسلم-من حيث إِنّه مسلم-أن يكون 
متيقناً بنبوّة موسئ وشاكَاً في بقائها. بل هو متيقّن بارتفاعها. 

ولا إقناعاً لنفسه مع الشك: 

للزوم معرفة الي بالنظر*" إلى حالاته ومعجزاته عقلا. وعده”” الدليل على 
التعبّد بشر يعته. لا عقلاً ولا شرعاً. 

أمَا الأوّل: فلأنّ البناء على الحالة السابقة المتيقنة عند الشك في بقائها ليس من المستقلات 
العقليّة, كحسن الإطاعة وقبح المعصية, ولو سلّم كونه ممّا استقرّت عليه سيرة العقلاء فاعتباره 
منوط بإمضاء الشرع. فيرجع ذلك إلى الدليل الشرعي. فإن كان الإمضاء من الشرع السابق 
فاستصحاب النبوّة السابقة يتوقّف على ثبوتها وثبوتها يتوققف على استصحاب النبوّة. وهذا دور. 

وإن كان الإمضاء من الشرع اللاحق لزم الخلف, وهو ارتفاع النبوّة السابقة بالنسخ. 

وأمّا الثاني فهو عين ما ذكر في دليل إمضاء بناء العقلاء. 

والاتّكال”" على قيامه «الدليل) في شريعتنا لا يكادُ يجديه إلا على نحو حالء لأنَ 
اعتقاد الكتابي باعتبار الاستصحاب في شريعتنا يتوقف على تصديق هذه الشريعة, وتصديقها 


مساوق لليقين بارتفاع الشريعة السابقة؛ فيلزم من استصحاب ذلك الشرع عدمه. وهو محال. 


.١‏ معطوف على «عدم الشك». 
". متمّم لقوله: «عدم الشك». 
3 متعلق ب«معرفة». 


غ. قيد ل«معر فة». 


0. معطوف على «لزوم». 


3 مبتدأ. خبره قوله: «لا يكاد يجديه». 


ووجوب"" العمل بالاحتياط عقلاً-في حال عدم المعرفة ‏ بمراعاة”" الشر يعتين 
مالم يلزه(" منه الاختلال, للعلم بغبوت إحداهما (الشربعين) على الاجمال, إل( إذا علم 
بلزوم البناء على الشريعة السابقة مالم يعلم الحال. 

[التنبيه] الثالث عشر 
[استصحاب حكم الخصص] 

إنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام من الأدلة 
الاجتهاديّة. كالإطلاق والإجماع. حيث إِنّها مقدّمة على الأصول العمليّة. لكنّه رما يقع 
الإشكال والكلام -في ما إذا خصّص في زمان من الأزمنة في7” أنّ المورد بعد هذا 
الزمان مورد الاستصحاب أو التقسّك بالعام؟ مثلاً: إن قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» يدل على 
وجوب الوفاء بالعقد_الذي هو كناية عن اللزوم-في كلّ آنٍ. وقد خرج عنه آنُ الالتفات إلى الغبن 
والتمكّن من الفسخ, فإن لم يفسخ المغبون وشك في بقاء الخيار في ما بعده من الآنات. فهل يتمسّك 
بالعامٌ فيحكم بسقوط خيار الغبن الموجب لكونه فوريّاً؟ أو يستند إلى استصحاب حكم الخاصٌ 
وهو الخيار, فيحكم بجواز العقد الموجب لكون الخيار على التراخي؟ 
[أقسام العام والخاصٌ بملاحظة الزمان] 

والتحقيق: أن يقال: إن مفاد العام: 

تارة: يكون ‏ بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار 
والدوام, كما إذا قال: «أكرم كلّ عالم دائما». 


.١‏ معطوف على «لزوم المعرفة». 

.١‏ متعلّق ب«الاحتياط». 

". قيد لوجوب الاحتياط. 

؛. استثناء من وجوب الاحتياط عقلاً. 


. متعلّق ب«يقع». 


ا ا ا ا 0 

وأشرئة عل وجيعل كل يوس الأنام قردا ونوج ذاك العا كا ذفان لكر 
كلّ عالم في كل يوم». 

وكذلك مفاد مخصصه: 

تارة: يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكنه ودوامه. كما إذا قام الإجماع 
على حرمة إكرام زيد العالم في يوم الجمعة, ونحن نعلم من الخارج أنّ الزمان ظرف لحرمة إكرامه. 

وأخرئ: على نحو يكون مفرّداً ومأخوذاً فى موضوعه. كما إذا علمنا من الخارج أن يوم 
الجمعة في المثال المذكور هو قيد لزيد العالم. 
[1. ما لوكان الزمان ظرفاً لحكم العام والخاصٌ] 

فَإْكان مفادكل من العام والخاصٌ على النحو الأوّل_وهوكون الزمان في كلّ منهما 
مأخوذاً ظرفاً لاستمرار الحكم, بحيث لا مدخليّة للزمان فيه أصلاً_فَلا حيصٌ عن استصحاب 
حكم الخاصٌ فى غير مورد دلالته (الخاضٌ).أي: في ما بعد الخاصٌ, لعده7 دلالة للعام 
على حكمه (الخاض) بعد الزمان المعلوم. لعدم'© دخوله على حدة في موضوعه (العامً) 
وانقطاع”" الاستمرار يالخاصٌ(؟) الدالةة» على ثبوت الحكم له (الخاض) في الزمان 
السابق, من دون دلالته (الخاصّ) على ثبوته (حكم الخاض) في الزمان اللاحق. فلا يحال 
إلا لاستصحابه (الخاض). 

نعم70. لوكان الخاصٌ غير قاطع لحكمه «العاج .كما إذاكان مخصّصاً له من الأوّل. كا 


.١‏ تعليل لقوله: «لا محيص». 

". تعليل لقوله: «لعدم دلالة». 

". معطوف على «عدم» فى «عدم دخوله». 
؛. الباء سببيّة. والجارٌ 0 بدانقطاع». 
0. صفة ل«الخاصض». 

.١‏ استدراك على قوله: «فلا مجال». 


ضًَّ به (العام) في غير مورد دلالته (الخاصٌ). فيكون ول زمان استمرار حكمه <«العامً) 
بعد زمان دلالته (الخاض). فيصم السك بد أَوْقُوابالْعُُودِ!". ولو خصّص بيار 
المجلس و نحوه_كخيار الحيوان والغبن, بناء على ثبوته حين العقد وكون العلم بالغبن كاشفاً عنه لا 
شرطاًله-ولا يصمٌ القسك به في ما إذا خصّص بخيار لا في أولّه (العقد).كخيار المجلس. 
فافهم(". 
[1. ما لوكان الزمان قيداً للموضوع ف العام والخاصّ] 

وإن كان مفادهما على النحو الثاني -وهو كون الزمان مفرّداً وقيداً لكل من العام والخاصٌ, 
كما إذا وجب الجلوس في كل آن في المسجد ثم خرج منه الجلوس في الساعة الأولئ من النهار, 
مثلاً-فلا بد من القسّك بالعامٌ في غير مورد دلالة الخاصٌ عليه كالساعة الثانية من النهار, 
بلاكلام. لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده (العاج. فله (العاجً) 
الدلالة على حكمه (الموضوع) والمفروض عدم دلالة الخاصٌ على خلافه (العام) في ما بعد 
زمان الخاصٌء إذ لا مفهوم لدليل الخاصٌ. 
[. ما لوكان الزمان ظرفاً للعام” وقيداً للخاصٌّ] 

وإن كان مفاد العام على النحو الأوّل والخاصٌ على النحو الثاني _كما لو ورد «أكرم 
العلماء دائماً». بنحو يكون الزمان ظرفاً محضاً لاستمرار كلّ واحد من أفراده. ثمّ ورد «لا تكرم زيداً 


العالم يوم الجمعة» مع كون الزمان قيداً له. لدخله في ملاك النهي عن إكرامه فلا مورد 


١.المائدة: .١‏ 
؟. لعلّه إشارة إلى ضعف ما ذكره من التفصيل. فإنّ استمرار حكم العامٌ إن كان بمنزلة العموم الأزماني في 
وجوب الأخذ به. فيتمسّك به مطلقاً. حبّئ في فرض كون الخاصٌ قاطعاً لحكم العام وذلك اقتصاراً في 
الخروج عنه على القدر المتيقّن وإن لم يكن بمنزلة العموم الأزماني فلا يكاد يرجع إليه حمّى في فرض كون 
الخاصٌ مخصّصاً من الأوّلء بل يرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصّص إلى أن ينتقض اليقين باليقين. 

(عناية الأصول). 


8 سيا وال اما مم لد حي بان عدون تسل انكل إلى كنار الأضول 0 
للاستصحاب في ما بعد زمان الخاصٌ. فإنّه وإن لم يكن هناك دلالة أصلاً -لا للعامٌ ولا 
للخاضّ. بشيء من الذلالات الثلاث_إلآ أن اتسحاب الحكم الخاضٌ إلى غير موره 
دلالته (الخاض). وهو ما بعد الخاصٌّ. من إسراء حكم موضوع إلى أخر لا اسستصحاب 
حك اضوع 65 التوظوم فى غير زمان انخاس عابر لتمرضوع فى زماة.ولة مال أيضا 
للتمسّك بالعام, لما مب آنفاء في القسم الأوّلء من انقطاع الاستمرار بالخاصّ. فلا بد من 
الرجوع إلى سائر الأصولء وهو في المقام أصالة البراءة. 
[4. ما لوكان الزمان قيداً للعام وظرفاً للخاصٌ] 

وإن كان مفادهما على العكس -يأن كان للعامٌ عموم أزماني وكان الزمان ظرفاً لثبوت حكم 
الخاصٌّ_كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاصٌ. ولكنّه لولا 
دلالته (العام) على ما بعد زمان الخاصٌ. لكان الاستصحاب مرجعاً. لما عرفت من أن 
الحكم في طرف الخاصٌ قد أخذ على نحو صم استصحابه (الحكم) فتأمّل تعرف أن 
إطلاق كلام شيخنا العلامة -أعلى الله مقامه في المقام. نفياً لمرجعيّة العام وإثباتاً 
لمرجعيّة الاستصحاب. في غير تحلّه. 

[التنبيه] الرابع عشر 
[جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف] 

الظاهر: أنّ الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين. فع 
الظنٌ بالخلاف -فضلاً عن الظنّ بالوفاق يجري الاستصحاب. 

اتدل عليه -مضافاً إلى أنّه «الشك) كذلك, أي: خلاف اليقين. لغة.كها في الصحاح” 0( 
وتعارفٍ(" استعماله فيه في الأخبار في غير باب -: 


.,١ صحاح اللغة:‎ .١ 
معطوف على «أنه».‎ 3 


قولّه 1" في أخبار الباب: «ولكن تنقضه بيقين آخر». حيث إِنّ ظاهره أنّه فى 
بيان تحديد ما ينقض به اليقين وأنّه ليس إلا اليقين. 

وقولّه أيضاً: «لا. حي يستيقن أَنّهِ قد نام». بعد السؤال عنه !9ذ عبًا «إذا حرّك في 
جنبه شيء وهولا يعلم». حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت 
هذه الأمارة_أي: الخفقة _الظنٌ بالنوم وما إذا لم تفد, بداهة أَمْها ١هذه‏ الأمارة لو لم تكن 
مفيدة له «الظل: بالنوم) دائماً لكانت مفيدة له أحياناً-عَلى! عموم الن لصورة الافادة. 

وقولُه لذ بعده(": «ولا تنقض اليقين بالشك» على أنّ الحكم في المغيّاء يعني: 
قوله: «لا». مطلقاً-أي: وإن كان الظنّ على خلافه هو عدم نقض اليقين بالشك. 
كمالا يخفئ. 

[استدلال الشيخ على جريان الاستصحاب مع الظنٌ بالخلاف] 

وقد استدل عليه (أنّ الشك في المقام خلاف البقين) نضا رجهي الخو 

الأول: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظنٌ بالخلاف. على تقدير 
اعتباره (الاستصحاب) من باب الأخبار والتعبّد. لا من باب الظنّ. 

وفيه: أَنّه لا وجة لدعواه «الإجماء) ولو سلّم انّفاق الأصحاب على الاعتبار, أي: 
اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف لاحةال(* أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة 
الأخبار عليه (الاعتبار).ومع هذا الاحتمال يخرج عن الإجماع التعيّدي الكاشف عن رأي 
المعصوم إاثة إلى الإجماع المدركي الذي لا يصلح للركون إليه. 
.١‏ فاعل «يدل». 
". متعلّق بقوله: «دلّ». 


و3 أي: بعد قوله: ردلا حتّى يستيقن أنه قد نام». 
؛. فرائد اللأصول: 183-786/7. 


6. تعليل على قوله: «لا وجه». 


4 حا وو ملا ل باسعه وين يلكت تسيل الوضؤل إلى كفارة لاصو 

الثاني: أن الظنّ غير المعتير: 

إن علم بعدم اعتباره بالدليل_كالظنّ القياسي ‏ ففعناه: أنّ وجودهكعدمه عند 
الشارع. وأن("كلّ ما يترتّبٍ شرعاً على تقدير عدمه فهوالمترتّبٍ على تقدير 
وجوده., ولازم هذا الفرض جريان الاستصحاب في صورة قيامه على خلاف اليقين السابق. 
كصورة عدم قيامه على خلاف ذلك اليقين. 

وإن كان ما شك في اعتباره_كالشهرة الفتوائيّة ‏ مرجع رفع اليد عن اليقين 
بالحكم الفعلى السابق بسببه ١الظخ‏ المشكوك الاعبار) إلى نقض اليقين بالشك. 
تافل جيدا. 

وفيه: أن قضيّةَ عدم اعتباره (الظن) _لالغائه. كالظنّ القياسي. أو لعدم الدليل على 
اعتباره. كالشهرة الفتوائيّة لا يكاذ”" يكون إلا عد مٌإثبات مظنونه (ذلك الظنٌ) 
نه [ لفك حر النعتبر) تعكدا ليترت عليه (المطلون بالط غر المعمر) آثاره شرعاً. لا تركييت 
آثار الشك مع عدمه ١الثك).‏ بل لا بد حينئذٍ في تعيين أن الوظيفة أيّ أصل مسن 
الأصول العمليّة من” الدليل. فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه (الظٌ غير المعتبر) 
على اعتبار الاستصحاب فلا بد”* من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا 
ارتياب. ولعله ١هذا‏ الاشكال) أشير إليه في كلام الشيخ الأعظ(2_بالأمر بالتامّل. 
فتأمّل جيّدا. 


.١‏ عطف تفسيري لقوله: دأ وجوده كعدمه». 
- متعلق بامرجع». 

خبر «إن». 

. متعلّق بدلا بدٌ». 

0. جواب «فلو فرض». 

1. فرائد الأأصول: 187/7. 


اشتراط بقاء الموضوع لل 


تتمّة 
[شرطان أخران لجريان الاستصحاب] 

لا يذهب عليك: أنّه لا بدٌ في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة 

-كالبيّنة-هناك, ولو على وفاقه (الاستصحاب».فهاهنا مقامان: 1 
المقام الأول 
[اشتراط بقاء الموضوع] 

نه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع. بعنى اتحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة 
موضوعاً. كاتحادهما حكناً فإذاكان موضوع القضيّة المتيقّنة زيداً ومحمولها القيام. يجب أن 
يكون موضوع القضيّة المشكوكة أيضاً زيداً ومحمولها القيام, بأن يستصحب عند الشك نفس قيام 
زيد. لا قيام عمرو ليختلف الموضوع ولا عدالة زيد ليختلف المحمول, ضدرورة أنه (لاشأن) 
بدونه (اتحاد القضييين) لا يكون الشك في البقاء. بل في الحدوث. ولا رفع”" اليد عن 
اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك. فاعتبار البقاء مهذا المعنى -أي: بمعنى: اتحاد 
القضيّة المشكوكة مع المتيقنة -لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان. 

والاستدلال”" عليه ١هذا‏ الشرط) ب«استحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر غير 
الموضوع السابق, لتقوّمه (العرض) بالموضوع وتشخّصه به" غريبٌ. بداهة أن 
استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالتِه (الانتقال) تعبّداًء والالقزاء!؟) بآثاره شرعاً. 


كما لوكان هناك ماء كثير فأخذ منه مقدار ممّا شك معه فى بقاء الموضوع. فإنّه لا يستحيل أن يتعيبّدنا 


.١‏ معطوف على «الشك». 

.١‏ مبتدأً. خبره قوله: «غريب». 

".كما فى فرائد الأصول: 591-79/7. 
. عطق تقدي: ل«الانتقال تعبّدأ». 


ا ووه اع لقح اعم امع وا ع تجيتل الضول الج كانه الأخول 6 
الشارع ببقاء آثار الكريّة بالنسبة إلى هذا الماء. 

وأمّا بقاء الموضوع بعنى إحراز وجود الموضوع خارجاً "فلا يعتبر قطعاً في 
جريانه (الاستصحاب». لتحقّق أركانه بدونه (إحراز وجوده خارجأ). وقاعدة الفرعيّة يعني: 
قولهم: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» إِنْما تقتضي تحقّق المثبت له في الوعاء المناسب 
للعروض. كالخارج في مثل عروض القيام لزيد. والذهن في مثل عروض النوعيّة للإنسان. 

نعم0", ريما يكون وجود الموضوع مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار. فني 
استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز'" البقاء على تقليده. وإن كان 
إحراز حياة زيد محتاجاً إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه. 

[هل العبرة فى الاعتبار بنظر العرف أو الدليل أو العقل؟] 

وإمًا الاشكال كله في أنّ هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو 
بنظر العقل؟ مثلاً: إذا قال المولئ: «الماء المتغيّر نجس». فتغيّر الماء ثم زال تغيّره هل يجوز 
استصحاب النجاسة أم لا؟ لو قلنا بأنّ الموضوع هو العقلي, لم يصمٌ الاستصحاب. إذ الموضوع قد 
ذهب بالدقة العقليّة. وكذا إذاكان دليليَا لأنّ موضوع الدليل «الماء المتغيّر». وليس الباقي متغيّراً. أمّا 
لوأخذنا الموضوع عرفيّاً فإنّه باتي عرفاً. إذ العرف يرئ أنّ الماء هو الموضوع للنجاسة وأنّ التغيّر من 
أحواله لمن مقوماته: 

فُلّو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا محال للاستصحاب في الأحكام. لقيام 
احتال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيّات موضوعه. 
لاحتال!؟) دخله (بعض الخصوصيّات) فيه (الموضوع) بنظر العقل. ويخْتَصٌ الاستصحاب 
١.كما‏ نسب إلى صاحب الفصول. انظر: الفصول: .5/١‏ 
؟. استدراك على قوله: «فلا يعتبر قطعأ». 


3 متعلق ب«استصحاب». 
. متعلق ب«تغيّر». 


اشتراط بقاء الموضوع 0001011 ااا 
با ملوضوعات_التي يحكم العقل بوحدتها في القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة_بداهة”" أَنّه إذا 
شك في حياة زيد شك في نفس ماكان على يقين منه حقيقة". بلا تغيّر خصوصية أصلاً. 

يخلاف ما لو كان مناظ الاتحاد بنظر العرق :أو سي لساق الدليل: شعرور: أ 
انتفاء عض الخنصوصيّات وإنكان موجباً للشك في بقاء الحكم لاحتال 
دخله (بعض الخصوصيات) في موضوعه «الحكم). إلا أنه ربا لا يكون بنظر العرف ولا في 
لسان الدليل من مقوماثه (الموضوع).بل يكون من حالاته المتبادلة. 

كا أنه رتمالا يكون موضوع الدليل بنظر العرف ببخصوصه «الموضوع) موضوعاً 
مثلاً: إذا ورد: «العنب إذا غلى يحرم». كان العنب بحسب ماهو المفهوم عرفاً هو 
خصوص العنب الرطب. ولكنٌ العرف _بحسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيّلونه من 
المناسبات بين الحكم وموضوعه _يحبعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب ويرون 
العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة, بحيث لو لم يكن الزبيب حكوماً بما حكم به 
العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه. ولو كان الزبيب محكوماً 
به (ماحكم به العنب) كان من بقائه ١الحكم‏ على موضوعه). 

ولاضيرٌَ في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم 
بسبب ما تخيّلوه من الجهات والمناسبات في(" ما إذا لم تكن المناسبات بمثابة تتصلح 
قرينة على صرفه ١الدليل)‏ عما هو ظاهر فيه. 

ولا يخى: أنّ النقض وعدمه حقيقةً يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع. من كونه 
عقليا أو عرفا أو دليليا فيكون نقضاً بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع آخر. 


.١‏ تعليل لااختصاص الاستصحاب بالموضوعات. 
". قيد لقوله: «شك في نفس». 
3 متعلق بدلا ضير». 


قف ال د ما لمح طم فوع اموي اويا لفل الزنن ل الى كقانة الأضوال 1 
كنفي أحكام العنب عن الزبيب. فإنّه نقض بلحاظ الموضوع العرفي دون الدليلي. لما مرَ من أنَّ 
الموضوع الدليلي هو العنب بعنوانه. فنفي أحكامه عن الزبيب ليس نقضاً لأحكام العنب عن العنب. 
بل عن موضوع آخر. كما أنّ إثبات أحكامه للزبيب ليس إبقاء لأحكام العنب. بل تسرية حكم 
موضوع إلى موضوع آخرء فلا بد فى تعيين أنّ المناط في الاتحاد هو الموضوع العرف أو 
غيره. من بيان أن خطاب «لا تنقض» قد سيق بأيّ لحاظ. 

فالتحقيق أن يقال: إن قضيّة إطلاق خطاب «لا تنقض» هو أن يكون بلحاظ 
الموضوع العرفي, لأنّه المنساق من الإطلاق في ا نمحاورات العرفيّة. ومنها الخطابات 
الشرعيّة. ففالم يكن هناك دلالة على أن النبي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في 
حاوراتهم -لا جيص عن الحمل على أنّه بذاك اللحاظ. فيكون المناط في بقاء 
الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف. وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده 
النقل. فيستصحب مثلاً ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيباً لبقاء الموضوع واتَحادٍ 
القضيّتين عرفا ولا يستصحب ف مالا اتحادكذلك وإن كان هناك اتحاد عقلاً. بأن رأى 
العقل أنّ هذا الموضوع الباقي هو ذاك الموضوع السابق, كما إذا كان المشكوك فيه من مراتب 
المتيّن. كالشك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الوجوب. فإِنّه لايستصحب الاستحباب. مع أَنْه 
من مراتب الوجوب عقلاً. إلا أن العرف يرى الاثنينيّة بينهما. كما مرّت الإشارة إليه في القسم 
الثالث من أقسام استصحاب الكلى. فراجع. 


اشتراط عدم وجود أمارة معتبرة فى مورد الاستصحاب ملعك وام ل ورم أ لد سونو 0 


المقام الثانى 
[اشتراط عدم وجود أمارة معتبرة في مورد الاستصحاب] 

إِنّه لا شيهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده. كما إذاكان 
الثوب متنجّساً وشك في طهارته. وشهدت بّنة بطهارته. فإِنّه تقدّم شهادة هذه البيّنة على 
استصحاب نجاسته ويحكم بطهارته. 

ونا الكلام ف نه عدم جربان الانتضحان) للورؤد: بان يكون دليل الأمنازة رافتعاً 
لموضوع دليل الاستصحاب. يعني: الشك. أو الحكومة؛ بأن يكون دليل الأمارة ناظراً إلى دليل 
الاستصحاب. مفسّراً له. كما لو قال: «لا صلاة إلا بطهور». ثم قال: «الطواف بالبيت صلاة». فإنَّ 
الثاني حاكم على الأوّل. مفسّر له. أو التوفيق العرفي بين دليل اعتبارها (الأمارة) 
وخطابه (الاستصحاب) .كما لوكان الأوّل أظهر من الثاني. 

والتحقيق: أَنّه للورود. فإنّ رفم اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على 
خلافه ليس من نقض اليقين بالشكء الذي نهي عنه في خطاب «لا تنقض». بل نقض لليقين 
باليقين. فإنّ المراد باليقين ليس إِلَّا الحجّة لا اليقين الذي هو حالة نفسائيّة, فإذا قامت الأمارة فقد 
تيقَنَا بالحكم, وبهذا اليقين نرفع اليد عن اليقين السابق. 

وعدم رفع اليد عنه <اليقين السابق) مع الأمارة على وفقه لّيس لأجل أن لا يلزم 
نقضه «اليقين) به (الشك». حتّى يقال: «إنّ العمل باليقين حينئذٍ لأجل الاستصحاب. لا لأجل 
الأمارة, فلو كانت الأمارة واردة على الاستصحاب كانت واردة عليه مطلقاً. حَتّئ إذا كانت موافقة 
له. فتقديمه عليها في صورة الموافقة كاشف عن عدم ورودها عليه». بل من جهة لزوم العمل 
بالحجة النافية للشك الذي هو موضوع الاستصحاب. فالعمل بالدليل الموافق للاستصحاب إنْما هو 


لأجل عدم الموضوع معه للاستصحاب. فلايقال بحجيّته في عرض الأمارة الموافقة له. وعدم ورود 


84 لامعا ا ا ا م ان 1 نهدل الوفو ل الى كنائة الول 
الأمارة حينئذٍ عليه. 

لا يقال: نعم0". هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده (الاستصحاب». ولكنّه إلا 
2 بدليله ١الاستصحاب)‏ ويُلْدَه "© الأخذ بدليلها (الأمارة)؟ 

فإنّه يقال: ذلك _أي: لزوم الأخذ بدليلها_إنما هو لأجل أنّه لا محذور في الأخذ 
بدليلها, بخلاف الأخذ بدليله. فإنه يستلزم تخصيص دليلها الدالٌ على اعتبارها بلا 
مخصّص. إلا على وجه دائر, إذ التخصيص به (دليل الاستصحاب) يتوقّف على اعتباره 
معها. حتّئ يخصّص دليلها. واعتباره كذلك _أي: حتّى مع وجود الأمارة ‏ يتوقّف على 
التخصيص به. فإنّ لازم اعتباره حتّى في عرض وجود الأمارة في مورده. كونه مخصّصاً للأمارة, 
وهذا دور صريح. إذ لولاه (التخصيص) لا مورد له (الاستصحاب) معها. ىما عرقت اننانية 
أنه للا تخضيصة لها لكانت الأمازة رافعة لمواطوغة 

وأمّا حديث الحكومة”“فلا أصل له أصلاً. فإنّه (الشأن لا نظر لدليلها إلى مدلول 
دليله إثباتاً وبما هو مدلول الدليل. فإنَّ قول زرارة مثلاً-«العصير العنبي إذا غلا يحرم»؛ لا 
نظر له إلى الاستصحاب الجاري في حليّته. و إن كان دالا على إلغائه (الاستصحاب) معها ثبو تا 
وواقعاً. لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لوكان على خلافها.كما أنّ قضيّة دليله 
إلغارّها كذ لك. أي: ثبوتاً. لكن ليس ذلك من باب الحكومة: بل من باب أنّ العمل بكلٌ شيء لازمه 
ترك العمل بما يخالفه. فإِنٌكلاً من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطره كل 
منهما الآخر مع الخالفة, وأمّامع الموافقة فلا تنافر بينهما حتّى يلغي كلّ منهما الآخر. 

هذا. مع لزوم اعتباره معها فى صورة الموافقة, ولا أظنّ أن يلتزم به القائل 
.١‏ استدراك على قوله: «بل باليقين» وإشكال على دعوى ورود الأمارة على الاستصحاب. 


". معطوف على «لا يؤخذ». 
. وهو الذي اختاره الشيخ الأعظم في فرائد الأصول: .5١1/17‏ 


اشتراط عدم وجود أمارة معتبرة في مورد الاستصحاب جع بو ل ا 
بالحكومة:. إذ لمجال للاستصحاب مع الأمارة. فافهم فإِنّ المقام لا يخلو من دقة. 

اما التوفيق العرفي فإن كان بما ذكرناء من الورود. فنعم الاتّفاق. وإنكان بتخصيص 
ذليله بذليلها فلا وجه له: اذ دل الانتضحاب ل يعمل موزه الأمارة: دا عرفت :من أنه 
يكون مع الأخذ به (دليل الأمارة) نقض يقين بشك, فلا موضوع للاستصحاب. لا 
أنه (الأخذ بدليل الأمارة) غير منهيّ عنه, فيكون خارجاً عنه حكماً. مع كونه من نقض 
اليقين بالشك, فيكون داخلاً في الاسنتصحاب موضوعاً. 


للف الب لقنن ف ماوكا 7 درط تمع ل تنتويل الضول إلى كفانة الأغرل 1 


[النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العمليّة] 
[وتعارض الاستصحابين] 

لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العمليّة وبيان التعارض 
بين الاستصحابين: 
[تقدّم الاستصحاب على الأصول العمليّة بالورود] 

أمّا الأوّل: فالنسبة بينه (الاستصحاب) وبينها اسائرالأصول) هي بعينها النسبة بين 
الأمارة وبينه. وهو الورود. فيقدم الاستصحاب عليها (سائر الأصول) وروداً. ولا مورد معه 
لهاء فلو كان شيء محرّماً سابقاً وشككنا في بقاء حرمته, كان اللازم استصحاب حرمته ولا مورد 
للتمسّك بأصالة الحلّ. كما أنه لوكان شيء واجبأ سابقاً مّ دار أمره بين الوجوب والتسحريم. كان 
اللازم استصحاب وجوبه. ولا مورد لأصالة التخيير. وذلك ل: 

لزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس. لأنّ اعتبارها مع الاستصحاب 
موقوف على مخصّصيّتها لدليل الاستصحاب. ومخصّصيّتها له موقوفة على اعتبارها. إذ لا بد أن 

وعده(" حذور فيه (تقديم الاستصحاب) أصلاً, لما مر من أنّ الاستصحاب رافع لموضوع 
الأصول الأخر. فإنّ في موضوعها أخذ الجهل والاستصحاب رافع للجهل. مثلاً: لوكان شيء حراماً 
سابقاً نع شككنا في حليّة وحرمته. فإنّ مقتضى أصالة الحليّة الحكم بحليّته. ومقتضى الاستصحاب 
الحكم بحرمته. لكن دليل الاستصحاب يقول: «إِنَك تعلم أنه حرام لأنّ الشارع حكم باستصحاب 


الحالة السابقة _وهى هنا الحرمة إلى هذا الحال». ومقتضى أصالة الاحتياط وجوب الاحتياط في 


.١‏ معطوف على «لزوم». 


الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ؛ ومقتضى الاستصحاب أنه لا شبهة هنا. لأنّ الحالة السابقة باقية 
تعبّداً. ومقتضى أصالة التخيير التخيير بين الفعل والترك في الدوران بين المحذورين. ومقتضى 
الامتصيحات أنه لأدوران يكهها: ل الجالة السسابقة ياقية يدا. 

هذا في النقلية منها. 

وأمّا الأصول العقليّة فلا يكاد يشتبه وجه تقدمه (الاستصحاب) عليهاء بداهة عدم 
الموضوع معهطاء رو اد (الاستصحاب): 

ِمَامُ حجّة وبيان, في رتفع به موضوع البراءة العقليّة, وهو «عدم البيان». 

ومومّنٌ من العقوبة وبه الأمان, فير تفع به موضوع الاشتغال العقلىّ وهو «عدم الأمن من 
العقوبة». 

ولااشبهة في 9 الترجيح به عقلاً صحيح. فير تفع به موضوع التخيير العقليّ. وهو تساوي 
الاعنالين المويهي التعير: 

[صور تعارض الاستصحابين] 

واضًا الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين: 

إن كان لعدم إمكان العمل بهماء بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما - 
كاستصحاب وجوب أمرين ليس بين استصحابين تعارض في مقام التشريع؛ لكن حدث 
بينهما التضاد ف زمان الاستصحابء كاستصحاب وجوب إطفاء حريقين لا يقدر المكلف 
على امتئال كليهما في زمان الاستصحاب. لا دائماً. وإلا يندرج في باب التعارض فهو من باب 
تزاحم الواجبين, فإن كان أحدهما أهمٌ من الآخر تعيّن الأهمٌ, وإلا يخيّر بينهما. 

وإن كان مع العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهماء الموجب لخروج 
ركه عرد بعت :دلق اللاعنبا رواسا 


كثار ةركن امستضحت قل اخدشهنااسة الآقنان القدعةه لمتحت الأكسر: 


١م‏ بأ مما تمامو يه و مم مدو وو عق وكتحد ‏ تعيدل الزضول إلى كنارة الأول 
فيكون الشك فيه (أحدهما) مسبّباً عن الشك فيه (الآخر). على نحو لوارتفع الشك في 
السببارتفع الشك في المسبّب.كالشك في نباسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة. 
وقدكان طاهرا جاننا: فيجري فيه استصحاب الطهارة. وفي الثوب استصحاب النجاسة, 
فيتعارضان0". 

واخرية: لا يكون كذلكء كاستصحاب طهارة الإنائين مع العلم الإجمالي تجاسة أحدهمًا 
بملاقاته للتجحسن: أد استصحاب نجاسة الإنائين بعد العلم الإجمالي بطهارة أحدهما بملاقاته للكدٌ. 

فإن كان أحدهما أثراً للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب. فيجري 
استصحاب طهارة الماء ويحكم بطهارة الثوب المغسول فيه ولا يجري استصحاب نجاسة الثوب. 
فإنْ الاستصحاب في طرف المسبّب يعني: نجاسة الثوب ‏ موجب لتخصيص الخطاب 
وجواز!" نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعد(" ترتيب أثره (اليقين) الشرعي. 
فإنَ من آثار طهارة الماء طهارةً الثوب المغسول به (الماء المستصحب طهارته) ورفء(؟) 
نجاسته. فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته «الماء). بخالاف استصحاب 
طهارته «الماء). المستلزم لطهارة الثوب. إذ لا يلزم منه (استصحاب طهارة الماء) نقض يقين 
بنجاسة الثوب بالشك. بل باليقين بما هو رافع لنجاسته (الثوب». وهو (الرافع لنجاسته) 
غسله بالماء المحكوم قرعا بظهاقانمة عن المتميدان» 

وبالجملة: فكلّ من السبب والمسبّب وإن كان مورداً للاستصحاب. لكون كل 


.١‏ لا يخفئ أنّ نجاسة الثوب ليست من الآثار الشرعيّة لطهارة الماء. بل ارتفاعها من آثار طهارة الماء. 
نعم. لو مثّل بالشك في بقاء طهارة الثوب المغسول بماء شك في بقاء طهارته. يكون بقاء طهارة الثوب من 
الآثار الشرعيّة لبقاء طهارة الماء. 

؟. معطوف على «تخصيص» ومفسّر له. 

*. متعلق ب«نقض». 


؛. معطوف على «طهارة الثوب» ومفسّر له. 


متهنما واتجداً لليقين الك الفعاكين. إلا أن الاستصحاب في الأوّل بلا حذور. بخلافه في 
الثاني. ففيه حذور التخصيص بلا وجه. إلا بنحو حالء لأنّ الاستصحاب السببي 
مصداق فعلي لعموم «لا تنقض اليقين بالشك», وإخراجه عن هذا العموم يتوقف على مخصّص. 
وما يتوهّم من كونه مخصّصاً منحصر في الأصل الجاري في المسبّب. بأن يكون جريانه فيه مانعاً 
عن جريان الأصل في السبب. لكن هذا التخصيص محال. لأنّ مخصّصيّة الأصل المسبّبي 
موقوفة على فرديّته لعموم «لا تنقض» حتى يكون حجيّته موجبة لخروج الأصل السببي عن 
العام. مع أنّ دخول الأصل المسبّبي في عموم «لا تنقض» متوقف على خروج الأصل السببي 
عنه. إذ لو كان السببي فرداً لعموم «لا تنقض» لا تنفي موضوع الأصل المسبّبي. ونتيجته: 
توقف خروج السببي عن العموم على شمول العموم للمسبّبي له. مع أنّ شموله له مسنوط 
بخروج السببي عنه. وهو دور صريح. فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببى. فإنه 
عمل بأصالة العموم بلا لزوم محذور أصلاً. لعدم توقّف فعليّة فرديّته 
له على شيء. 

نعم7". لو لم يحبر هذا الاستصحاب السببي بوجه. كما لو ابتلئ بمعارض. كما إذا غسل 
الثوب المتنجّس بأحد المائين اللذين علم إجمالاً بنجاسة أحدهماء فإنّ استصحاب طهارة الماء - 
الذي غسل به الثوب-لا يجري مع أنه أصل سببي. لكونه معارضاً بالاستصحاب في الإناء المشتبه 
الآخر. لكان الاستصحاب المسبّى جارياًء فيجري استصحاب نجاسة الثوب. فإنَّه لا محذور 
فيه (الجربان) حينئذٍ _أي: حين عدم جريان الأصل السببي_مع وجود أركانه (الاستصحاب). 
من اليقين والشك. وعموم خطابه؛ وهو قوله: «لا تنقتض». 

وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر, بأن كان هناك استصحابان 
متعارضان بدون سببيّة بينهماء فالأظهر جريانه) في مالم يلزم منه حذور امخالفة القطعيّة 


.١‏ استدراك على لزوم الأخذ بالاستصحاب السببي. 


١‏ قبا وم رج جه لاملا امد وا ما سب ل رطا وطخ تدع لطبل الرضول الى كقانة الا طول 
للتكليف الفعلى المعلوم إجمالاً. كما لو توضّأ المحدث غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول. فشك 
في بقاء كلّ من الحدث وطهارة البدن. ولا يكون شيء من الشكّين مسبّباً عن الآخر. بل هما 
عَوْضيّان مسبّبان عن علّة ثالئة. وهي دوران أمر المائع بين البول والماء. فيجري كلا الاستصحابين 
مع العلم الإجمالي بانتقاض أحد المستصحبين لارتفاع طهارة البدن إن كان ذلك المائع بولاً. أو 
ارتفاع الحدث إن كان ماءلوجود المقتضى إثباتاً. ومن ناحية الدليل. وفقد المانع عقلاً. لعدم 
لوغ الفحفية: 

ما وجودٌ المقتضي فلإطلاق الخطاب وثموله للاستصحاب في أطراف المعلوم 
بالاجمال. إن قوله إبث في ذيل بعض أخبار الباب: «ولكن تنقض اليقين باليقين». لو 
سلّم أنّهِ ْنَع عن شثمول قوله باثلا في صدره: «لا تنقض اليقين بالشك» لليقين والشك 
ف أطرا افه (المعلوم بالإجمال). للزوه(" المناقضة في مدلوله «الذيل). ضر ورة المناقضة 
إن النتلب الكلى - الذي اقتضاه الاستصحابان. فإنّهما يقتضيان سلب التكليف إطلاقاً ‏ 
والإيجاب الجزنىي. الذي اقتضاه العلم بوجود أحد الحكمين. والسلب الكلّي مقتضى الصدر 
والإيجاب الجزئي مقتضى الذيل. إلا أنه لا يمنع عن عموم الغبي في «لا تنقض» في سائر 
الأخبار, مما ليس فيه الذيل, وشموله'" لما في أطرافه. فإنّ إجمال ذاك الخطاب المقرون 
بالذيل لذلك الذي ذكرنا من لزومه المناقضة لا يكاد يسري إلى غيره ما ليس فيه 
ذلك الذيل. 

وما فقدٌ المانع فَلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إِلآّ الخالفة 
الالتزامية, كالالتزام بنجاسة الإنائين مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما واقعاً. وهو ليس 
بمحذور, لا شرعاً ولا عقلاً, لما تقدّم تفصيل ذلك في الأمر الخامس من بحث القطع. 


.١‏ متعلّق ب«ايمنع». 
". معطوف على «عموم». 


اللسيةا بن الامسحات والتواة ووو ا كيس و ره 

ومنه(" قد انقدح: عدم جريانه (الاستصحاب) في أطراف العلم بالتكليف فعلاً1- 
أي: في ما علمنا بتكليف فعلىّ فيه. كما لو علم بطهارة الإنائين ثم علم إجمالاً بنجاسة أحدهما- 
أصلاً ولو في بعضها (الأطراف). لوجوب الموافقة القطعيّة له «التكليف المعلوم بالإجمال) 
عقلاً. ففي جريانه (الاسنصحاب» لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة مع التكليف 
المعلوم بالإجمال وهو وجوب الاجتناب عن النجس في المثال. وهذا في ماإذا جرى الاستصحاب 


[النسبة بين الاستصحاب والقواعد] 
[تقديم بعض القواعد على الاستصحاب] 
لا يخق: أنّ مثل!”" قاعدةٍ التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد 
الفراغ عنه وأصالة صحّة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقرّرة في الشبيات 
الموضوعيّة. إلا القرعة ‏ تكون مقدّمة على استصحاباتها (الشبهات الموضوعيّة) 
المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات. لتخصيص'* دليله!* (الاستصحاب) 
بأَدلّتها «القواعد). مثلاً: إن مقتضئ «لا تنقض اليقين بالشك» في ما لو شك في إتيان الركوع؛ بعد 


التجاوز عن محلّه استصحاب عدم الإتيان بالركوع والحكم بفساد الصلاة, ومقتضى قاعدة 


.١‏ أي: مما تقدّم من المانع من جريان الاستصحاب هي المخالفة العمليّة دون الالتزاميّة. 

". قيد للتكليف. يعنى: أنّ عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يختصٌ بما إذاكان المعلوم 
بالاعال كبا فدلا على كل بقداير. 

. التعبير بالمئل للإشارة إلى عدم اختصاص البحث بها. وجريانه في سائر القواعد الجارية في الشبهات 
الموضوعيّة. كقاعدة الفراش. 

5. تعليل لتقديم أدلّة القواعد على دليل الاستصحاب. 

0. في بعض النسخ: «دليلها». والضمير راجع إلى «استصحاباتها». والمعنئ واحد. 


ضف ا ل ا وي روت ايحي اتسهدل دفول الى عفان لاحل 
التجاوز الصحّة. وهي تخصّص دليل الاستصحاب. 

وكون النسنة بينه (الاستصحاب) وبين بعضهها (القواعد) .كقاعدة اليد. وما من وجه. 
لا الأخصّيّة حتّى تقدّم عليه _فمورد الاجتماع أغلب موارد اليد المسبوقة بيد الغير. ومورد الافتراق 
من ناحية اليد في ما إذا كان المال في يد شخص. وعلم إجمالاً بأنّ ذا اليد كان مالكاً للعين تارة 
ومنتقلة عنه أخرئ. ولم يعلم السابق من اللاحق كي يستصحب أحدهماء ففي هذا المورد يد ولا 
انتصحاب:ومورد الافتزاق من تاخية الاستصحاب ها إذا كان حال اليد مغلومة: كما إذاكائت العين 
وديعة عند ذي اليد. ثمّ شك في تملّك الودعي لها, فإنَّ الاسنتصحاب يجري فيها دون اليد_لا ْنَع 
عن تخصيصه (دليل الاستصحاب) مها (أدلّة تلك القاعدة) بعد الإجماع على عدم التفصيل 
بين مواردها (القواعد) بين ماكان الاستصحاب في موردهاء أوكان على خلافها. 

مع لزوم قل المورد ناشوف جدذا لوقيل ستخصيضيا انه القواعد) 
بدليله (الاستصحاب).إذ قل مورد منها (القواعد) لم يكن هناك استصحاب على خلافها. 
فلو خصّصنا القواعد بالاستصحاب وجعلنا مورد الاجتماع تحت الاستصحاب قل مورد القاعدة, 
بخلاف ما إذا خصّصنا الاستصحاب بالقاعدة وجعلنا مورد الاجتماع تحت القاعدة فلا يقل مورد 
الاستصحاب. لكثرة موارد الاستصحاب في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة. وقد ثبت في محله أنّ 
قلّة المورد لأحد العامّين من وجه _إذا قدّم عليه الآخر في المجمع -من مرجّحات باب التعارض. 
كالايخق: 
[تقديم الاستصحاب على القرعة] 

وأَمّا القرعة فالاستصحاب في موردها وهو «المشتبه» و«المشكل»يقدّم عليها. 
لأخصّيّة دليله من دليلهاء لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها. 

واختصاصّها (القرعة) بغير الأحكام إجماعاً لا يُوجِبُ الخصوصيّة في دليلها -حتى 


يكون النسبة عموماً من وجه. ليعامل معهما معاملة التعارض بعد عموم لفظها لا (الأحكاماء 


النسبة بين الاستصحاب والقواعد 6 اا اا ا 


المراد بها الشبهات الحكمية. 

هذاء مضافاً إلى وهن دليلها (القرعة) وضعف ظهوره في العموم بككثرة تخصيصه. حقّ 
صار العمل به فى مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل المعظم. كما قيل. وقد" 
ليله 7الاسعدان) بقلة تخصيصه خخوص دليل: كتخصيض دليله بأدلة البناء على الأكتر 
في الركعتين الأخير تين, إذ الاستصحاب يقتضي البناء على الأقلّ. لكن تلك الأدلّة خصّصته. ولذا لا 
يجوز البناء فيهما على الأقلّ. 

لا يقال: كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله وقدكان دليلها رافعاً للوضوع 
دليله (الاستصحاب) .وهو الشك. حيث إنّ المستفاد من بعض روايات القرعة أَنْها أمارة كاشفة عن 
الواقع -لا لحكمه مع بقاء موضوعه. حتّى يبقى مجال للبحث عن تقدّمه على القرعة. بدعوى تحّق 
موضوع كلّ منهما وكونهما متعارضين ‏ وموجباً © لكون نقض اليقين باليقين يالحجَة!" 
على خلافه «البقين).كما هو (رفع الموضوع) الحال بينه (الاستصحاب) وبين أدلة سائر 
الأمارات. فيكون هاهنا اا دوران الأمر بين التتخصيص _-أي: تخصيص دليل 
القرعة بدليل الاستصحاب _بلا وجه غير دائر, أي: بلااوجه. أو بوجه دائر. حيث إِنَّ مخصّصيّته 
لدليل القرعة موقوفة على اعتباره. وهو موقوف على مخصّصيّته. والتخصّص والخروج 
الموضوعي. حيث إنّ الأخذ بالقرعة يوجب ارتفاعً موضوع الاستصحاب_وهو نقض اليقين بالشك 
-والاندراج في نقض اليقين باليقين بالحجّة على الخلاف. 

فإنّه يقال: ليس الأمر كذ لكء أي: ليس دائراً بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصّص. 
فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه ‏ 


.١‏ معطوف على «وهن». 
". معطوف على «رافعاً». 
و3 متعلّق ب «باليقين». 


لاس ا ا ا ص ام وص لديل الوضتول إل كفانه الا صول1) 
وغيرها. ممّا هو مذكور في أدلة القرعة ‏ بعنوانه الواقعي. إلا أنّه ليس منها (المشكل و..) 
بعنوان ما طرأ عليه. من نقض اليقين بالشك. والظاهر من دليل القسرعة أن يكون 
المشكوك منها (المشكل ونظائره) بقول مطلق. لا فى الجملة. فدليلٌ الاستصحاب الال" 
على حرمة النقض الصادق”" عليه (المشكوك بماله حالة سابقة) حقيقة -رافع 
لموضوعه (دليل القرعة) أيضاً. كما أنّ دليل الاستصحاب يكون متبتاً لحكم موضوعه. أعني به 
«الشك المسبوق باليقين» كذلك يكون رافعاً لموضوع دليل القرعة. فافهم7". 

فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله. 
لوهن عمومها وقوّة عمومه.كما أشرنا إليه آنفاً. 

والحمد له أَوَلاً وآخراً. وصلَ الله على حمّد وآله باطناً وظاهراً. 


.١‏ صفة ل«دليل». 

؟. صفة ل«دليل». 

؟. يحتمل قويّاً أن يكون إشارة إلى ضعف التفصيل بين القرعة والاستصحاب. في كون الجهل في القرعة 
هو الجهل المطلق وفي الاستصحاب هو الجهل في الجملة؛ بل المراد بالجهل في كليهما واحد. وهو إمَا عامً 
في كلّ منهما وإمّا خاصٌ كذلك. (منتهى الدراية). 
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فصل 
افي معنى التعارض] 

التعارض هو تنافي: 

الدليلين, سواء كان بحسب المدلول المطابقي وطرد كل منهما لتمام ما يدل عليه الآخر. نظير 
مادلٌ على استحباب القنوت في ركعتي الشفع وما دلّ على عدم استحبابه فيهماء أو بحسب المدلول 
التضمّني وتمانعهما في بعض مدلوليهماء نظير العامّين من وجه. كما في قوله !32: «أفضل صلاة المرأة 
في بيته إلا المكتوبة»! .مع قوله لآ: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في ما عداه إلا المسجد 
الحرا ام»! "2 فإنّ الأفضل للمتنفّل بمكّة و المدينة الصلاة في داره بمقتتضى إطلاق الخبر الأوّل, كما أنّ 
الأفضل له هو الإتيان بالنافلة في أحد المسجدين بمقتضى إطلاق الخبر الثاني الشامل للمكتوبة 
والنافلة, فمورد الاجتماع هو التنفّل في المستحد ين أو بحسب المدلول الالتزامي. كما إذا دلّ دليل 
على وجوب القصر في أربعة فراسخ, ودلّ دليل آخر على وجوب الصوم فيهاء فإنّها من حيث المدلول 
المطابقي لا منافاة بينهماء لتعدّد الموضوع. لكن الملازمة الشرعية بين الإفطار والقصر الثابتة بدليل 
خارجي وهو قوله: «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت»70 )-أوجبت التنافي بينهماء وحينئذٍ 
فما يدل على وجوب القصر ينفي التزاماً وجوب الصوم. كما أنّ ما يدلٌ على وجوب الصوم ينفي 
التزاما وسوي القضر. 

أو الْأدلَّةِكاختلاف أخبار الحَبْوَة في مقدارها. من كونه سبعة أو أربعة أو ثلاثة أو ائنين”» فإِنّه 


لمّاكانت الروايات في مقام تحديد الحَبْوّة فلا محالة يقع التعارض بينها. لأنّ كلا منها ينفي بالدلالة 
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ا الك ساس و جوات م ةوزن تيفل الروضيو لال كفارة لاض 
الالتزاميّة الناشئة من التحديد _الظاهر في الحصر ما يثبته الآخر. 

بحسب '" الدلالة ومقام(" الإثبات, يعني: أنّ التعارض وصف الأدلّة لا المداليل. خلافاً 
للمشهور حيث جعله عبارة عن «تنافي المدلولين». فيكون وصفاً لمتعلّق الأدلّة لا لأنفسهما. 
وخلافاً الشيخ الأنصاري حيث جعله عبارة عن «تنافي الدليلين بحسب مدلولهما». فيكون وصفاً 
للأدلة. وكان منشأ تنافيها تمانع مداليلها. 

على" وجه التناقض -_كما لو قال أحد الدليلين: «يجب صلاة الجمعة» وقال الآخر: رلا 
يفن عاذ الح ا ان التهناة حقمة! )كما لوقال اشده سحب داسف ونان 
الآخر: «يحرم صلاة الجمعة» أو عَرَضْاً بأن(*© علم بكذب أحدهما إجمالاً. مع عدم امتناع 
اجتّاعهما أصلاً. كتعارض دليلي الظهر والجمعة يومهاء حيث لا تنافي بينهما بعد تعدّدهما موضوعاً 
وإمكان تشريع الوجوب لهما معاً لكنّ الشارع لمّا لم يوجب يوم الجمعة إلا إحداهما فكلّ من 
الدليلين يثبت مؤدّاه مطابقة وينفي مؤدّى الآخر التزاماً فيئبت التنافي بينهما بالدلالة الالتزاميّة. 
[خروج موارد الجمع الدلالي عن التعارض] 

وعليه: فلا تعارض بينهما بمجرّد تنافي مدلوهم): 
.١1[‏ الحكومة] 

إذاكان بينهها حكومة رافعة للتعارض والخصومة. بأن يكون أحدهما قد سيق 
ناظراً إلى بيان كمّيّة ما أراية من الآخر. تخصيصاً أو تعميماً. الأوّل: كما إذا قال دليل: «الشاك 


بين الثلاث والأربع يبني على الأربع». وقال الآخر: «كثير الشك ليس بشاك». فإنّ الدليل الثاني 


.١‏ متعلّق بد«تنافى». 
". الظاهر أنه عطف تفسيري للدلالة, المراد بها الحجيّة التى يئبت بها الحكم الشرعي. 
*. متعلق ب«تنافى». 


غ. قيد ل«التضادّ». وكذا قوله: «عرضأ». 
6. تفسير لقوله: «عرَضأ». 


حاكم على الأوّلء لكونه رافعاً لموضوعه. والثاني كما إذا قال دليل: «لا صلاة إِلّا بطهور» وقال 
الأخز«الطواف ايخ تطلاة فا سكرمة الدائى موسي لموضوع الأز ل متقدها كان دين 
المحكوم أو مؤخّراً. 
[". التوفيق العرفىي] 

أو('كانا على نحو إذا عُرضا على العرف وقّق بينهما: 

بالتصررف في خصوص أحدهماء كما هو مطّرد في مثل الأدلّة المتكقّلة لبيان أحكام 
الموضوعات بعناوينها الأوّليّةكوجوب الوضوء. مع مثل الأدلّة النافية للعسر والحرج 
والضرر والإكراه والاضطرار. ثما يتكفّل لأحكامها (الموضوعات) بعناوينها الثانويّة, 
حيث يقدّم في مثلهها الأدلّة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهها أصلاً. ويتّفق" التوفيق 
العرفي بالنتصرّف في خصوص أحد الدليلين في غير هما (العناوين الأوَليّة والشانوتة) .كما لا يخئى. 
مثل أن يتّفق ذلك بين دليلي العنوانين الثانويّين, كدليل نفي العسر ودليل نفي الضررء نظير ما إذا حفر 
المالك بالوعة في ملكه تضرّر بها الجارّ. وإن لم يحفرها وقع في الحرج الشديد. أو افق بين دليلي 
العنوانين الأُوَليِين كما إذا أمر بإنقاذ زيد العامي وأمر أيضاً بإنقاذ عمرو العالم, وقد غرقا دفعة واحدة 
ولم يتمكّن المكلف من الجمع بإنقاذهما جميعاً. 

أو بالتصرّف”" فيهماء فيكون مجموعها قرينة على التتصرّف فيهما_كمافي 
قوله لة: «ثمن العذرة سحت» وقوله لة: «لا بأس بثمن العذرة», فقد جمع الشيخ الطوسي بينهما 
بحمل الأوّل على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم. فإنّ الحرمة تناسب عذرة الإنسسان. 


لنجاستها. والجواز يناسب عذرة البهائم. لطهارتها أو في أحدهما المعيّن, ولو كان من الآخر 


.١‏ معطوف على «إذا كان». 
". معطوف على «مطرد». 
“". معطوف على «بالتصرّف فى خصوص أحدهما». 


ع اموا اراك روي قط مدي امل اراي اي وا تم تسهيل ارسيو إلى كنات امول 
أظهر” "١‏ كما اذا قال: «أكرم الأمير» و«لا تكرم الفسَاق». فإنّ دلالة الثاني على معناه وإن كان بسبب 
الوضع أظهر من دلالة الأوّل على معناه. لكونه بالإطلاق, لكنّ الدليل الأوّل يقدّم عليه في مورد 
الاجتماع ‏ وهو «الأمير الفاسق» -ويحكم بوجوب إكرامه. إذ التصرّف في «أكرم الأمير» عدم 
وجوب إكرام الأمير الفاسق يوجب قلة أفراده واختصاص وجوب الاكرام بالأمير العادل, وهو إمّا 
معدوم أو نادر ملحق به. فلا محيص حينئذٍ من التصرّف في «لا تكرم الفسَاق» -مسع أظهريّته - 
وإخراج الأمير الفاسق عن دائرته. 
[تقدّم الأمارات على الأصول الشرعيّة بالورود] 

ولذلك الذي ذكرنا من توفيق العرف بين الدليلين بالتصرّف في أحدهما المعيّن. من دون أن 
يرئ تهافتاً بينهما ‏ تقدّم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعيّة. فإنّه لا يكاد يتحير 
أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتههماء حيث لا يلزم منه حذور تخصيص أدلة 
الأصول الشرعيّة بأدّة الأمارات. أصلاً. لارتفاع موضوع الأصول بها. فليس هنا إلا دليل واحد 
وهو الأمارة. دون دليلين حتّئ يتحيّر العرف في الجمع بينهما. بخلاف العكس. فإِنّه يلزم منه 
محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر, فإنّ خبر الثقة إذاقام على حرمة شرب التتن مثلاًه 
كان حجّة. لكونه مشمولاً لأدلّة حجيّة خبر الواحد, والبناء على عدم اعتباره حينئذٍ تخصيص لعموم 


أدلة حجيّته بلاوجه. أو بوجه دائر, حيث إنَّ مخصّصيّة دليل الأصل لدليل حجيّة خبر الواحد متوقف 


.١‏ في بعض النسخ: «ولو كان الآخر أظهر». وفي بعضها: «لوكان الآخر أظهر». وما أثبتناه في المتن موافق 
لما ضبطه العلامة الرشتي في حاشيته على الكفاية. وهذا هو الصواب والملائم لكلمة «ولو» الوصليّة. 
لدلالتها على الفرد الخفى. إذ مقتضى القاعدة التصرّف في الدليل الظاهر بقرينة الدليل الأظهر. فالتصرّف في 
الأظهر يعد فر دأخفيّاً من التوفيقات العرفيّة بين ليان افق الدراية). 

ولو كانت عبارة المتن هكذا: «لو كان الآخر أظهر» كان المراد بها العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد... 
والظاهر عدم إرادة مثلهما, لأنّه صرّح بخروج العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد بعد ذلك بقوله: «ولا تعارض 
أيضاً إذا كان أحدهما قرينة على التصرّف فى الآخر...مثل العامٌ والخاصٌ والمطلق والمقيّد... راجع: 
منتهى الدراية. ْ 


على حجيّته. حتّى يصلح لتخصيص الحجّة وهي أصالة العموم. وحجيّته أيضاً متوقف على 
مخصّصيّته. إذ لا سبيل على رفع اليد عن أصالة العموم إلا بمخصّصيّة دليل الأصل لها. وهذا دور 
واضح.كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب. 

وليس وجه تقديمها (الأمارات) حكومتها على أدلتها (الأصول)_كما ذهب إليه 
الشفيخ الأنصاري( لعسدم كونها ١‏ الأمارات) ناظرة إلى أدلّتها بوجه 
من وجوه الدلالاات. 

إن قلت: إن الأمارة متعرّضة لحكم مورد الأصل, حيث إن إذا أخبر العادل بحرمة شرب التستن 
مثلاً فمدلوله المطابقي هو حرمة شربه ومدلوله الالتزامي هو نفي ما عدا الحرمة, أعني به الحلية 
الظاهريّة التي هي مفاد الأصل الثابتةً لموضوعها. وهو الشرب المشكوك في حكمه الواقعي. فتكون 
الأمارة حاكمة على الأصل. 

قلت:وتعرٌضها ١الأمارات)‏ لبيان حكم موردها (الأصول)لا يُوجِبٌ 
كونها (الأمارات) ناظرة إلى أَدلّتها (الأصول) وشارحة هاء حتّى تكون حاكمة عليها. إلا 
كانت أدلّتها الأصول) أيضاً دالّة ‏ ولو بالالتزام العقلي الناشىء مسن تنافي الحكمين 
المدلولين بالأمارة والأصل على أن حكم مورد الاجتاع فعلاً "© هو مقتضى الأصل لا 
الأمارة. وهو مستلزم عقلاً ننى ما هو قضيّة الأمارة. وكما يقال في الثاني: «إنّه ليست فيه 
دلالة التزاميّة لفظيّة كي يتمٌ النظر والحكومة. بل عقليّة. فلا نظر ولا حكومة». فكذلك 
يقال في الأوّل. 

بل ليس مقتضى حجيّتها الأمارة) إل ننى ما قضيّته (الأصل) عقلاً. مسن دون دلالة 
عليه (ما بقتضيه الأصل) لفظأ ضعرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له إل على الحكم 


.١7/4 فرائد الأصول:‎ .١ 
قيد لقوله: «حكم».‎ ." 


يق لمعو ات 1 نج سيل الواضيول الول كفاءة الأضؤال71) 
الواقعي. وقضيّة حجيّتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعاً المنافي"" عقلاً 
للزوم العمل على خلافه(". وهو (خلاف الأمارة) قضيّة الأصل. هذا. 

مع'" احتال أن يقال: «إِنّهِ ليس قضيّة الحجيّة شرعاًإلَا لزومٌ العمل على وفق 
الحجّة عقلاً. وتنجّرٌ الواقع مع المصادفة وعدم تنجّزه فى صورة المخالفة». ولايكون 
مقتضاها جعل الحكم المماثل للمؤدّئ_كالحرمة -حتّى يكون مضاداً لما يقتضيه الأصل. كالحليّة, 
ويكون ناظراً إليه ونافياً له بالالتزام العقلي, حتّى تكون حاكمة عليه. 

وكيف كان مقتضى الحجيّة في الأمارات. ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء 
احتال الخلاف تعدا كن تلت لفسال فت الأسارات والأميول و يدوو 
مفاده (دليل الاعتبار) في الأمارة ني حكم الأصل, حيث إِنّه ١حكم‏ الأصل)كالحليّة حكم 
الاحال أي: الشك. فإذا ألغي الأحسيا ليذ ليل الاأساراة فقد ألغي الحكم المترتّب عليه بخلاف 
مفاده (دليل الاعتبار) فيه (الأصل)ءفلا ينفي حكم الأمارة. لأجل" أن الحكم الواقعي الذي 
هو مفاد الأمارة-ليس حكم احتال خلافه. كي إذا ألغي بدليل الأصل ألغي الحكم المترتّب عليه, 
كيف وهو (١حكم‏ الأصل) حكم الشك فيه (الحكم الواقعي) واحتاله. فإذا ألغي ندليل الأمارة 
ألغي الحكم المترتّب عليه. فافهم وتأمّل جيّداً. 
[عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر] 

فانقدح بذلك: أنّه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة 
إلا ما أشرنا سابقاً وآنفاً فلا تغفل. هذا. 


.١‏ صفة ل«لزوم». 

. الأولئ تأنيث الضمير لرجوعه إلى «الأمارة». إلا أن يقدّر المرجع: «مقتضى الأمارة». 
". جواب آخر عن نظر الأمارة عقلاً إلى الأصل. 

غ. معطوف على «يختلف» ومفشر له. 

0. تعليل لعدم كون مفاد دليل الاعتبار في الأصل نفي حكم الأمارة. 


ضابط التعارض 11[ 1 ااا 
[. حمل الظاهر على النصّ أو الأظهر] 

ولا تعار ض( أيضاً-كعدم التعارض في موارد الحكومة والتوفيق العرفي _إِذا كان 
أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر, كما في الظاهر مع النصّ أو الأظهر. مثل العام 
والخاصّ والمطلق والمقيّد أو مثلهها ماكان أحدهما نصّاً أو أظهر. حيث إنّ بناء العرف 
على كون النصّ أو الأظهر قرينة على التصرّف في الآخر. والفرق بين المقام والتوفيق 
العرفي هو أنّ تقديم أحد الدليلين على الآخر هناك إِنْما يكون لجهات خارجيّة كمناسبة الحكم 
والموضوع. وقرينيّة العنوان النانوي للتصرّف في الدليل المشتمل على العنوان الأوّلي. 
بخلافه هناء فإنّ تقديم أحد الدليلين على الآخر فيه إِنْما هو بملاحظة حالات اللفظ من النصوصيّة 
والأظهريّة. 

وبالجملة: الأدلّة في هذه الصور _أي: العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد ونظائرهما ‏ وإن 
كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا أمها غير متعارضة, لعدم تنافيها في الدلالة وفي 
مقام الاثبات. بحيث”" تبق أبناء المحاورة متحيّرة, حتّى يوجب هذا التحيّر اندراج تلك 
الأدلة في باب التعارض. بل بملاحظة امجموع أو خصوص بعضها يتصرّف في الجميع أو 
في البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين. 

ولاقنرق فنها هذه المواره) بين أن يكون السند فنا قطعيّاً »كالكتاب والخبر المتواتر 
والواحد المحفوف بالقرينة, أو ظنيًاً »كخبر الواحد غير المحفوف بالقرينة, أو مختلفا. 
فيقدّم النصّ أو الأظهر _وإن كان بحسب السند ظنّيَاً على الظاهر, ولوكان بحسبه 

وإِنًا يكون التعارض في غير هذه الصور تمّاكان التنافي فيه بين الأدلّة بحسب 


.١‏ معطوف على قوله: «فلا تعارض بينهما بمجرّد تنافي مدلوليهما». 
". متعلّق ب«تنافيها». 


ع ا ا اا م لتحيل الوضول اك كنانة الا حول 
الدلالة ومرحلة الاثبات. 

وإِنما يكون التعارض بحسب السند فى ما إذاكان كل واحد منها قطعيّاً دلالة 
وجهةً أو ظَيَاً "١‏ ما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرّف فى البعض أو الكلء إذمع 
إمكان التوفيق بينهما _بالتصرّف في البعض أو الكل تندرج في موارد الجمع العرفي وتخرج 
موضوعاً عن باب التعارض. فإِنّه (النأن)! "© حينئزٍ أي: حين عدم التوفيق بين الأدلّة بالتصرّف 
في الكلّ أو البعض -لا معنى للتعبّد بالسند في الكل إِمّا للعلم بكذب أحدهماء كما في 
صورة القطع بالدلالة والجهة, أو لأجل أنَّه لا معنى للتعبّد بصدورها الأدلّة مع 
إجمالها «الأدلّة).كما في صورة الظنّ بكلّ من الصدور والدلالة والجهة. فيقع التعارض بين أدلّة 
السند حينئز, كما لا يخق. 


فصل 
[مقتضى الأصل الأوّلي فى المتعارضين] 

التسا رضن و إن كان له يوجب إل سقوظ أحذ المتعارضين عن الحجية رأساء أئ: 
في الدلالة المطابقيّة والالتزاميّة حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهماء فلا يكون 
هناك مانع عن حجّيّة الآخر إلا أَنّه (معلوم الكذب) حيث كان بلا تعيين ولا عنوان 
واقعاًء فإنّه لم يعلم كذبه إلا كذلك. أي: بلا تعيين ولاعنوان. و("احتال كون كل منهما 
كاذباً لم يكن واحد منهما بحجّة فى خصوص موّدَاه. لعده! التعيين في الحجّة أصلاً, 
كمالا يخفئ. 
.١‏ قيد لقوله: «ظدّيَأ». 
ملل الماوض عست المملة 


*. الظاهر أن الواوهنا يمعتئ «مع». 
؛. تعليل لعدم حجيّة كلّ منهما رأساً. 


مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين مسا الوا كع لوحيو شن رمدت مجن اما 
[نف الثالث بأحد المتعارضين] 

يعوا يكون نف الثالث, وهو المدلول الالتزامي: 

بأحدهماء لبقائه على الحجّيّة -لوجود المقتضي وفقد المانع و صلاحيّته! '» على ما هو 
عليه من(" عدم التعيين ‏ لذلك. أي: لنفي الثالث. 

لا مهما إذمع العلم إجمالاً بكذب أحدهما لاوجه لحجيّتهما معاً. 

هذ(“ بناء على حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة. كما هو ١التساقط)كذ‏ لك. أي: حقٌ, 
حيث لا يكاد يكون حجّة طريقاً إلا ما احتمل إصابته. فلا حالة كان العلم يكذب 
اعد ها ماتها عن عد 
[الأصل الأول بناء على السببيّة] 

وأمّا بناء على حجٌّيّتها من باب السببيّة فكذ لك. أي:كما ذكرنا من سقوطهما في المدلول 
المطابقي ونفي الثالث بأحدهما: 

لو كان الحجّة هو خصوص مالم يعلم كذبه. بأن لا يكون المقتضي 
للسببيّة فيها (الأمارات) إلا فيه (مالم بعلم كذبهاءكما هو (خصوص مالم بعلم كذبه) 
المتيقن من دليل اعتبار غير السند من الجهة والدلالة منها (الأمارات). 
وهو (دليل اعتبارغير السند) بناء العقلاء على أصالتي الظتهوز والقصوون كه 
للتقيّة ونحوهاء وكذ" السند لوكان دليل اعتباره هو بناوّهم أيضاً 


.١‏ استدراك على عدم حجيّة كل منهما في مدلوله المطابقي. 

". معطوف على «بقائه» ومفسر له. 

”". بيان للموصول فى «ما هو عليه». 

؛. معطوف على «بأحدهما». يعنى: يكون نفى الثالث مستنداً إلى أحدهما لا إلى كلا المتعارضين. 

5 أي: الذي ذكرنا من عدم حجيّتهما في المدلول المطابقي وحجيّة أحدهما في نفي الثالث. 

1. معطوف على «غير». يعنى: وكما هو المتيقّن من دليل اعتبار السند. لو كان دليل اعتباره بناء العقلاء. 


1 م ال لوو ادعو نوه نقمي ا جيل الدسد ل الى كفانة الاجول 1 


وظهوره'' فيه (خصوص مالم بعلم كذبه) لوكان هو الآيات والأخبار. ضرور”” 
ظهورها فيه. لولم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظنّ منه أو الاطمئنان. 

وما(" لو كان المقتضي للحجيّة فكلّ واحد من المتعارضين لكان 
التعارضٌ بينهما. من تزاحم الواجبين. في ما إذا كانا مؤدّيين إلى وجوب الضدّين - 
كما إذاقاء احدهياعان وسو الإزالة عن السجم و الاجر علن ونتون الفيلاة دأو لروء 
المتناقضين, كما لو دلّ أحدهما على وجوب البقاء على تقليد الميّت والأخرئ على حرمته. لا في 
ما إذاكان موّدّى أحدهما حكناً غير إلزامي, كما لو دل أحدهما على حرمة ذبيحة الكتابي 
والأخرئ على حليّتها. فإنّه ١مؤدئ‏ غير الإلزامي) حينئزٍ لا يزاحم الآخر الالزامي. ضضرور :!؟) 
عدم صلاحيّة مالا اقتضاء فيه وهو مؤدّئ أحدهما حين كونه غير الإلزامي أن يُرْاحَمَ به 
ما فيه الاقتضاء. 

إل" أن يقال بأنّ قضيّة اعتبار دليل غير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء. فيزاحم 
به حينئل -أي: حين كونه عن اقتضاء -ما يقتضي الإلزامي ي ويحكم فعلاً بغير الإلزامي. 
ا ا ل 


يَرْاحَم ''' بمقتضاه الإإزامي) م(" يقتضى غير الإلزامي ي» لكفاية ة عدم قاميّة علّة 


.١‏ معطوف على «المتيقّن». أي: كما هو_أي: خصوص ما لم يعلم كذبه ظهور دليل اعتبار السند فيه. لو 
كان دليل اعتباره هو الآيات والأخبار. 

؟. تعليل لظهور دليل اعتبار السند الذي هو غير بناء العقلاء من الآيات والأخبار- في كون مقتضى 
السببيّة خصوص ما لم يعلم كذبه. 

'. معطوف على قوله: «لوكان الحجّة». 

؛. تعليل لعدم مزاحمة غير الإلزامي للإلزامي. 

. استثناء ممّا ذكره من تقديم الالزامى على غيره. 

ْ معطوف على «فيزاحم».‎ .١ 

/. نائب عن فاعل «يزاحم». 


مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين ارقم ا واو و و ا ل و 
الإلزامي في الحكم بغيره (الإلزامي). 

نعم0". يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقاًأي: ولوكان الحكم غير الإلزامي 
مما لااقتضاء فيه لو كان قضيّة الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يودي إليه مسن 
الأحكام. لا جرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به. 

وكوتهها من تزاحم الواجبين حينئذٍ, أي: حين كون مقتضى دليل الاعتبار وجوب الموافقة 
الالتزاميّة. وإن كان واضحاً-ضيرورة عدم إمكان الالتزام بحكئين في موضوع واحد 
من الأحكام _إلآ أنّه لا دليل نقلاً ولا عقلاً على الموافقة الالتزاميّة للأحكام الواقعيّة, 
فضلاً عن الظاهريّة. | مرّ تحقيقه(". 

وحكم التعارض بناء على السببيّة فى ماكان من باب التزاحم هُوّ التخييرٌ لو لم 
يكن أحدهما معلوم الأهميّة أو حتملها في الجملة!© -حسب ما فصّلناه في مسألة 
الضد”؟ _وإلا فالتعيين. 

وفيا" مالىويكن من باب التزاحم هو لزومٌالأخذيمادل 
على الحكوالإلزامي لولم يكن في الآخر مقتضياً لغير الإلزامي, 
وإلافلا بأس بأخذه والعمل عليه. لما أشرناإليه من وجهه آنفاً 


.١‏ استدراك على قوله: «لا في ما إذاكان مؤدّى أحدهما حكماأ غير إلزامي». 

؟. في الأمر الخامس من مباحث القطع. 

. قيد للترجيح بالأهمّيّة في باب التزاحم. يعني: أن الترجيح بالأهمّيّة في الجملة ثابت. وأمّا الترجيح بها 
مطلقاً حتّى مع وجود غيرها من المرجّحات_كالتقدّم الزماني وعدم البدل لأحد المتزاحمين وغيرهما من 
المرجّحات ففيه كلام مذكور في محلّه. 

؛. لم يتقدّم منه في مسألة الضدّ تفصيل ولا إجمال بالنسبة إلى تقديم محتمل الأهمّيّة. وإِنّما تعرض له في 
مسألة الدوران بين المحذورين. بقوله: «ولا يذهب عليك أنّ استقلال العقل بالتخيير إِنَما هو في ما يحتمل 
الترجيح...». 

6. معطوف على «فى ما كان». 


2 اداو مطحي وه اس اما ادس سيت هد الرضول الاكنانة الاصولما 


[عدم دليل على قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»] 

هذا هو قضيّة القاعدة في تعارض الأمارات. لا الجمع بينها بالتصرّف في أحد 
المتعارضين أو في كليهما. كما هو قضيّة ما يقرا مما قيل من أنّ «الجمع مهما أمكن 
أولى من الطرح»”". إذ لا دليل عليه في ما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو 
أحدهما قرينة عرفيّة على التصرّف في أحدهما بعينه أو فيهما.كما عرفته في الصور 
السابفة. 

مع أنّ في الجمع كذلك. أي: بالتصرّف في أحدهما أو كليهما. أيضاً_كطرح أحد الدليلين ‏ 
طرحاً للأمارة أو الأمارتين. ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما 
معه (هذاالجمع). 

وقد عرفت”" أن التعارض بين الظهورين فى ماكان سندبههما قطعيّين وفي 
السندين إذاكانا ظنَيّين. 

وقد عرفت أنّ قضيّة التعارض إِنًا هو سقوط المتعارضين في خصو ص كل ما 
يؤْدّيان إليه من الحكدين. لا بقاوًهما على الحجّيّة بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء 
سندءهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه. من عقل أو نقل. 
[توجيه القاعدة] 

فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا ولا ينافيه 
الحكم بآته أولى مع لزومه حينئذٍ -أي: حين إمكا ن الجمع عرفاً -وتعيّنه. فإن 


.١‏ لعلّه إشارة إلى ضعف وجه تقديم الحكم غير الإلزامي الاقتضائي على الإلزامي. بل الأمر بالعكس, 
لأهمّيّة ملاك الالزامى من ملاك غير الالزامى. 

انه : عوالي اللثالي: ا 34 

. هذا بمنزلة الصغرئ لقوله: «وقد عرفت». فيكون تمهيداً لتوجيه أولويّة الجمع من الطرح. 


مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين ال ا ا 
أولويّته من قبيل الأولويّة في «أولى الأرحام»”'". وعليه ١هذا‏ التوجيه) لا إشكال 
فيه ولاكلام. 


فصل 
[مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين] 

[الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما] 

لا يخى: أن ما ذكر من قضيّة التعارض بين الأمارات إِنما هو بملاحظة القاعدة 
الأول في تعارضها. وإِلَا فربًا يُدَعى الإجماع(" على عدم سقوط كلا المتعارضين في 
خصوص الأخبار المتعارضة. لافي جميع الأمارات المتعارضة. كما اتّفقت 
عليه ١عدء‏ سقوطهما) كلمة غير واحد من الأخبار, أي: الأخبار العلاجيّة التي هي أدلة ثانويّة 
على حجيّة أحد الخبرين المتعارضين 

ولا 7052 
الاقتصار على الراجح منهما. للقطع بحجيّته تخييراً أو تعييناً بخلاف الآخر. لعدم 
القطع بحجيّته. والأصل عدم حجّيّة مالم يقطع بحجَيّته. بل ربما دعي الاجماع أيضاً- 
كحكم العقل القطعي ‏ على حجّيّة وض اد وأستدل عليه (عدم سقوطهما) بوجوه 
أغزن أعسنجا لاسا وى حل لطر اقن: 

منها: ما دل على التخيير على الإطلاقء أي: من دون تقييده بفقد المرجّح. ك: 

خبر الحسن بن الجهم عن الرضا اكا: قلت: «يجبيئنا الرجلان ‏ وكلاهما نقة - 
بحديثين مختلفين. ولا يعلم أنهما الحق؟» قال: «فإذالم يعلم فوسّع عليك 


. إشارة إلى قوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض فى كتاب الله». الأنفال:‎ .١ 
؟. قال فى المعالم(100): «لا نعرف فى ذلك من اللأصحاب مخالفاً».‎ 


0 و م كفي فخي در الول ارسي ال كفانة التصول ريه 


وخبرٍ الحارث بن المغيرة عن أب عبد الله ة: «إذا سمعت من أصحابك الحديث 
وكلّهم ثقة فوسّع عليك حتّى ترى القائم فتردٌ عليه»(". 

ومكاتبة عبد الله بن حمّد إلى أبى الحسن إثة: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبى 
عبد الله ليذ في ركعتى الفجر فروى بعضهم: «صل في المحمل». وروى بعضبهم: «لا 
تصلها إلا ف الأرض». فوقع ة: «موسّع عليك بأثد عملت 77 

ومكاتبة الحميري إلى الحجّة اا... إلى أن قال: «في الجواب عن ذلك حديثان...» 
إلى أن قال اثذ: «وبأئّهها أخذت من باب التسلم”؛)كان صوابا»””. إلى غير ذلك من 
الإطلاقات. 

ومنها: ما دل على التوقّقف مطلقاً أي: من دون تقييده بفقد المرجّح. مثل ما روي عن 
السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرجال... إلى أن قال: «كتبت إلى أبي الحسن لي ة أسأله عن العلم 
المنقول إلينا من آبائك وأجدادك _صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلف علينا فيه, فكيف العمل به 
على اختلافه والردّ إليك في ما اختلف فيه؟». فكتب إ9ة: «ما علمتم أَنْه قولنا فالزموه وما لم تعلموه 
فردّوه إلينا»١".‏ 

ومنها: ما دل على الأخذ بما هو الحائط منهاء أي: يكون مطابقاً للاحتياط. كقوله 1 في 
مرفوعة زرارة بعد تكافؤ المرجحجحات: «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف 


١:وسائل‏ الشيعة نب كامن أبوانث صفات القاضي. ح4. 
؟. وسائل الشيعة: ب4 من أبواب صفات القاضي. ح١4.‏ 
. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صفات القاضي. ح ؛ 4. 
5. أي: من باب التسليم لامرهم 4ة2. 

. وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب السجود. ح8. 

1. بحار الانوار: 546/١‏ ح 66. 


مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين تبط لطي اراك جا امسو الم اا و 6 
الاحتياط»'". لكنّها لا تدلٌ على الاحتياط مطلقاً. بل في صورة تكافؤ المرجّحات. 

ومنها: ما دل على الترجيح بمزايا خصوصة ومرجّحات منصوصة. من مخالفة 
القوم وموافقة الكتاب والسئّة والأعدليّة والأصدقيّة والأفقهيّة والأورعيّة 
والأوثقيّة والشهرة. على اختلافها في الاقتتصار على بعضها وفي الترتيب بينها. 

منها: مقبولةٌ عُمَرَبْنِ حَنْظَلَة: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَئِدٍ اله لي عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَضْحَابِنَابَئَِهُمَا متَارَعَةُ في 
دَيْنِ أو مِيرَاثُ قَتَحَاكُمَا... إلى 5-6 «مَإنْ كَانَ كُلُ وَاحِدٍ اْتَارَ خلا أضغانا فَرَضِيًَا 3 يَكُونا 
النَاظِرَيْنِ في حَقَهِمَا وَاخْتَلَقَا في مَاحَكَمَا وَكِلاهُمَا اخْتَلَنَا نِي حَدِيئِكُمْ؟». فَقَالَ: «الْحُكُمُ مَاحَكَمَ به 
َعْدَلَّهُمَا وَأَفْقَهُهُمَاوَأصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيتْ وَأَوْرَعْهُمَا وَلايُلَْقَتُ إلى مَايَحْكُمُ به الأَخَر». 

َالَ: فقُلْتُ: «قَإنّهُمَا عَدْلانٍ مَوْضِيانٍ عِنْدَ أَصْحَابِنا لا يْفَضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ؟». قَالَ 
قَالَ: «منْظَر إِلَى مَاكَانَ مِنْ ِوَايَاتهمَا عَنافِي ذَلِكَ الذِي حَكَمَا به الْمُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْد أَضْحَابكَ 
َيُوْحَدُ ب مِنْ حَكْينًا 8 الَّادَ لذي لئس بِمَشْهُورٍ عِنْد َصْحَابِكَ فَإنَلْمُجْمَعَ عَلَيِدِ لارَيْبَ فيه». 

إلى أَنْ قَالَ:«قَإِنْ كَانَ الْخَبَرانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنٍ قَدْوَوَاهُمَا التََاتُ عَنْكُمْ؟». قَالَ: ينظو قَمَا وَاقَقَ 
حُكْمُهُ حُكْمَ الكتاب وَالسّنّة وَخَالَفَ الْعَامََّ فيؤْحَد به وَيْثْرَكُ مَا خَالْفَ حُكْمُهُ حُهْمَ الكتاب وَالسّنَةِ 


وَوَافقٌ العَامّة». 


- 
03 


قُلْتُ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ! أ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَْقِيهَانٍ عَرَهَا حَُكْمَهُ مِنَ الْكَتَابٍ وَالصنّة وَوَجَدْ 


5 


ْخَبريْنٍ مُوَافِقاً ِلْعَامَةِ وَالأَحَرَ مُخَالِفالَهُ, بأَيّ الْخَبريْنِ يُؤْخَد؟». قَقَالَ: «ما خَالفَ الْعَامَةَ فَفِيه 
التَشَادُ». 
َقُلْتُ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ! فَإنْ وَاقَقَهُمَا اْخَبَرَانٍ جَمِيعاً؟». قَالَ: «يُنظَ إِلَى مَا هُمْ إِلَِدِ أَمْيلُ حُكا 
ُصَائَهُم كبثركُ و 
قَلْتٌ: : «قَإِنْ افو كانه مُهُمْ الخََرَيْنٍ كميها كال «إذَ «إِذَاكَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِنْهُ حَتَى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَ 


و 


0 بالآخَرِ». 


.١‏ مستدرك الوسائل: ب1 من أبواب صفات القاضي ح ؟. 


وم عو ا لا ات ام وت كتيل بي شرويل النضول الى كنانه لاصو ل نا 
هوق عند الات حير ين العام في هلكات(" 

ومنها: مرفوعةٌ رُرَارَةَ بن أَْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ البَاقِر لي فَقلْتُ:«جُعِلْتُ فِدَاكَ!يَأتِي عَنْكُم الْحَبرَانٍ أو 
الْحَدِيئَانٍ الْمتعَارِضَانٍ فَأَيهِمَا آخُد؟». فَقَالَ لة: «يا رُرَارَةٌ! خُذْ بِمَا اشْتَهرَبئنَ أَصْحَابِكَ وَدَع الشَّادَ 
التَادِرَ». 

فَقُلْتُ: «يّا سَيّدِي! ِنّهُمَا مَعا مَشْهُورَانٍ مَؤوِيّانٍ مَأَتُورَانِ عنم َال لية: «خد ب بقَولٍأَعْدَ 


عِنْدَكَ وَأَوْتَقِهِمَا فى نَفْسِكَ». 


عُدَلِهِمًا 

فَقُلْتُ: «إِنَّهُما مَعَأَعَدْلِانٍ مَوْضِيّانٍ مُوَتّقَانِ». فَقَالَ لئة: «انظُو مَا وَاقَقَ مِنْهمَا مَذْهَبَ الْعَامّةِ فَائو كه 
وَحُذيِمَا حَالْفَهُمْ». 

قُلْتّ: «رُيمَا كَانَا مَعاَ مُوَافِمَينٍ لاه مُخَالِفَينِ فَكَيِفَ أَضْنُّ ؟». قَقَالَ: «إذّنْ فَحُذْ يِمَا فِيهِ اْحَابْطَةُ 
لِدِينِكَ وَائْكدِكُ مَا خَالَفَ الاختيّاط». 

فَقُلْتٌ: «إِنَهُمَا مع مُوَافِقَانٍ لِلاتياطأَو مُخَالِقَانِلَهُ فَكَئِفَ أَصْنَعٌ؟». فَقَالَ 9ة: «إدّنْ فَتَخَيّر 
أَحَدَهُمَا فَتَأَخُذَ بووتتة الأحين" 

ومنها: ما يدلّ على التوقف في ما لم يكن أحدهما موافقاً لكتاب الله ولا للسنّة. كما هو ظضاهر 
رواية العيون عن الميثمي عن الرضا 0. حيث قال فى آخره: «وَمَالَمْ تَجدُوهُ في شَيْءِ مِنْ هَذِه الوْجُوهٍ 
َرُدُوا ْنَا عِلْمَهُ قَنَحْنُ اد وَعَلَيْكُمْ بِالْكَصٌ وَالتَتيْتِ وَالَؤُكُوفٍ وَأَنَكُمْ 
طَالِبُونَ بَاحُِونَ حَنَّى يَأْتِيَكُمُالْبيَانُ مِنْ عِنْدنَا70؟ 

ومنها: 52000 على كتاب الله والأخذ بما وافقه وإلّا فيعرضان على أخبار العامّة 


فيؤخذ بما خالفهم, كما فى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله التي رواها الراوندي في رسالته قَالَ 


5 ؤسائل الشيعة ةن دمن أبواتب صفات القاضي. ح١.‏ 
". مستدرك الوسائل: ب1 من أبواب صفات القاضي, ح7. 
. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صفات القاضي. ح١7.‏ 


مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين ان 
قَالَ الصَّادِقُ لية: «إذَا وَرَدَ عَلَيَكُمْ حَدِيئَانِ مُخْتَلِفَانِ قاغر صُوَهُمَا عَلَى كِتَابٍ الله فَمَا وَاقَقَ كِتَابَ الله 
فَحُدُوهُوَمَا خَالْقَ كِتَابَ الله رده فَإْلَمْ تَجدُوهُمَا فِي كِتَابٍ الله قاغر ضصُوهُمَا عَلَى أَحْبَارِالْعَائَِ كما 
وَاقْقَ أَخْبَارَهُةْ فد وةوقا عاك اخبارف 1 

ومنها: غير ذلك كما ذكره الشيخ الأعظه”". 
[اختلاف الأنظار. لأجل اختلاف الأخبار] 

ولأجل اختلاف الأخبار_-من حيث عدد المرجّحات وترتيبها-اختلفت الأنظار: 

فمنهم: من 5 الترجيح مها (أخبار الترجيح) مقيّدٍ ين اانه (الترجيح) إطلاقات7") 
التخيير. 

وهم بين من اقتصير على الترجيح بها «المرجّحات المنصوصة). كما يظهر من كلمات 
المحدّئين!؟. ومن تعدّئ منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائيّة ذي المزية وأقربيّته - 
كما صار إليه شيخنا العالامة أعلى الله مقامه _أو المفيد:”” للظنّ. كما ربا يظهر مسن 
غيره. كصاحب القوانين. 
[قصور المقبولة والمرفوعة عن إفادة وجوب الترجيح] 

فالتحقيق أن يقال: إِنّ أجمع خبرٍ للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة 
والمرفوعة, مع اختلافهما في توي الرككات و طعق بد الرقوعة جد | ووعترى 
انجبار ضعفه بعمل الأصحاب غير ظاهرء لمخالفة مضمونها مع فتوى المشهور, لكونها متضمّنة 


للترجيح بالاحتياط. مع أنَّ المشهور غير قائلين به. وعدم العلم باستنادهم إليها. لقوّة احتمال 


.١‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صفات القاضي. ح9؟. 
". فرائد الأصول: 58-51/4. 

". مفعول به ل«مُمَيّدين». 

؛. انظر: الحدائق الناضرة: .50/١‏ 

0. معطوف على «الموجبة». 


م لم ا طلس ماس رع أنه رو وياد حو رو كنيل الهول إلى كقاءة الاهو ل ا 
استنادهم إلى المقبولة. 

والاحتجاج مهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوئ لا يخلو عن إشكال. لقوّة 
احتال اختصاص الترجيح بها (المرجّحات المنصوصة) بمورد الحكومة لرفع المنازعة 
وفصل الخصومة. كما هو موردهماء ولا وجه معه (هذاالاحتمال) للتَعدّي 
منه (مورد الحكومة) إلى غيره. من الفتوئ. كما لا يخئى. 

ولا وجه لدعوى تنقيح المناط ليوجب التعدّي عن باب الحكومة إلى باب الفتوئ, 
مع” '" ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكنين وتعارض 
ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح _بخلاف التخيير. فإِنّه يؤدّي 
إلى بقاء النزاع و لذا أمر ث3 بإرجاء الواقعة إلى لقائه /9ة في صورة تساومهما في ما 
ذكر من المزاياء بخلاف مقام الفتوئ. فإنّه لا يتوقف على الترجيمح, لإمكان الأمر بالتخيير في 
مقام الفتوئ. 

ويحرّدُ مناسبة الترجيح لمقامها (الفتوئ) أيضاً _كمناسبة الترجيح لمقام الحكومة لا 
يوجب ظهور الرواية في وجوبه (الترجيح) مطلقا. ولو في غير موردالحكومة. 
كما لا يخنى. 

اناك إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا محال لتقييد إطلاقات 
التخيير في مثل زماننا ما لا يتمككّن من لقاء الإمام اثلا مهما (المرفوعة والمقبولة)» 
لقصور”" المرفوعة سنداً وقصور المقبولة دلالة, لاختصاصبها ١المقبولة)‏ بزمان الفكّن 
من لقاته بائّة وأخذ الحكم منه :نه. ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح, بل أمر 
بالتوقف وإرجاء الواقعة إلى زمان التمكّن من تعلّم الحكم. 


". تعليل لقوله: «فلا مجال». 


مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين 0 ااا 00 

مع أن تقييدَ الاطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سوّال حكم المتعارضين -بلا 
استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين, مع ندرة كونهها متساويين جداً - 
بعيد7" قطعاً بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص _-أي: الاختصاص 
بزمان التمكّن من لقاء الإمام 80ة_لَوَجَبَ حملها «المقبولة) عليه (الاختصاص) أو على ما لا 
ينافيها (الإطلاقات).من الحمل على الاستحباب.كما فعله بعض الأصحاب”". ويشهد 
به (الحمل على الاستحباب) الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح. من(" الأخبار. 
[قصور سائر أخبار الترجيح عن إفادة الوجوب] 

ومنه -أي: ممّا ذكر من الإشكال على المقبولة والمرفوعة-قد انقدح: حال سائر 
أخباره «الترجيح). 

مع أنّ فى كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً. وجهّه 
قرّهٌ احّال أن يكون الخبر الخالف للكتاب في نفسه _أي: حتّى مع عدم ابتلائه بالمعارض - 
غير حجّة, بشهادة ما ورد في «أَنّه زخرف»7') و«باطل»''' و«ليس بشيء»0" أو «أنّه 
م نقله»”" أو «أمر بطرحه على الجدار»!6. 

وكذاالخبر الموافق للقوم فإنّه أيضاً يحتمل كونه في نفسه غير حجّة. ضر ورة أن أصالة 
عدم صدوره تقيّة, بملاحظة الخبر الخالف لهم مع الوثوق بصدوره «الخبر الموافق). 
.١‏ خبر لقوله: «أنّ تقييد». 
.١‏ نسبه المحقّق الرشتي في شرح الكفاية(14/7؟١)‏ إلى العلامة المجلسي. 
#ازنيان لتوناة الموضول. 
غ. وسائل الشيعة: ب4 من أبواب صفات القاضي. ح؟١١.‏ 
5. المصدر: ح48. 
5. المصدر: ح6١.‏ 


/. بحار الأنوار: 07 


ا م ا وتوا بها تفيل الورضيل الو كنار الأصرل 6 
لولا القطع به -غيرٌ جارية. للوثوق حينئز” '' بصدوره ١الخبر‏ الموافق) كذ لك. أي: تقيّة. 

وكذا الصدور أو الظهور في الخبر احالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لا 
يعمّه أدلّة اعتبار السند ولا الظهور. لأُنّ التعبير عنه في الروايات بالزخرف والباطل 
يكشف عن عدم اقتضاء الحجيّة فيه. لا أنه فاقد لما هو مرجّح الحجيّة. ومن المعلوم أنّ ما لا يصلح 
للحجيّة لا يشمله دليل صدوره من الروايات وبناء العقلاء ولا دليل ظهوره وهو بناء العقلاء. فلا 
يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه ومع غض النظر عن ابتلائه بالمعارض-حجّة حتى يندرج 
هو ومعارضه_أعني: الخبر الوافق للكتاب _في تعارض الحجّتين. وتكون موافقة الكتاب مرجّحة 
للخبر الموافق له. بل هما مندرجان في تعارض الحجّة مع اللا حجّة. كما لا يخق. فتكون هذه 
الأخبار-أي: أخبار موافقة الكتاب ومخالفة القومفى مقام ير الحجّة عن اللا حجّة, 
لا ترجيح'"الحجّة على الحجّة. فافهه(". 

وإن أبيت عن ذلك الذي ذكرنا من ظهورأخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العائتة في 
تمييز الحجّة عن اللّاحجّة وأنْها ظاهرة في ترجيح إحدى الحجّتين على الأخرئ. فلا حيص عن 
حملها - توفيقاً بينها وبين الإطلاقات -إمّا على ذلك؛ أي: تمييز الحجّة عن اللاحجة. أو 
على الاستحباب.كما أشرنا إليه آنفاً؛». هذا. 


.١‏ أي: حين القطع أو الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم. 

". معطوف على «تميّز». 

”. لعلّه إشارة إلى ما احتمله بعض من أنّ إطلاقات التخيير مقيّدة لا محالة بأخبار موافقة الكتاب ومخالفة 
العامّة. وإن حملتا على تمييز الحجّة عن اللّاحجّة -لا ترجيح الحجّة على الحجّة -ضرورة أنه لا تخيير بين 
الحجّة واللاحجّة. لكن فيه ما لا يخفئ. حيث إنّ مورد أخبار التخيير «الخبران الجامعان لشرائط الحجيّة»- 
بحيث لو لم يكن بينهما تعارض لكان كلاهما حجّة فعليّة لا مطلق الخبرين وإن لم يكن أحدهما حجّة 
ذاتاً. فلا يصلح ما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة لتقييد إطلاقات التخيير. لمغايرة 
موردها لمورد الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة, كما عرفت. (منتهى الدراية). 

4. حيث قال: «بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة فى ذلك اللاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا 
ينافيها. من الحمل على الاستحباب». 1 


مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين ل ا ب ل 

ثم إِنّه لولا التوفيق بذلك الذي ذكرنا من حمل أخبار الترجيح على تمييز الحجّة عن 
اللاحجّة _للزم التقييد أيضاً في أخبار المرجّحات. كلزومه في إطلاقات التخيير. وهى آبية 
عنه. كيف يمكن تقييد مثل «ما خالف قول ربّنا لم أقله», أو «زخر ف» أو «باطل»؟ فإنّ هذه العناوين 
من العناوين التي هي علّة تامّة للقبح, كالمعصية. فكيف يمكن أن يقال: «إنّ ما خالف قول ربّنا باطل 
إلا إذاكان مخالفاً للعامّة أو موافقاً للمشهور»؟ وحيث امتنع تقييد إطلاق مثل «زخرف» و«باطل» 
تعيّن حمله على تمييز الحجّة عن اللّاحجّة.كما لا يخق. 

فتلخّص مما ذكرنا -من الاشكالات الواردة على تقييد إطلاقات التخيير ‏ أن إطلاقات 
التخيير حكمة وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها (إطلاقات التخيير). 
[أدلّة أخرئ على وجوب الترجيح] 

نعم, قد استدل على تقييدها (إطلاقات أخبار الخيير) - ووجوب الترجيح في 
التق اناي تمنراخوه أخرة 

منها: دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين7". 

وفيه: أنّ دعوى الإجماع -مع مصير مثل الكليني إلى التخيير. وهو في عهد الغيبة 
الصغرئ ويخالط النوّاب والسفراء. قال في ديباجة الكافي مامضمونه: «ولا نجد شيئاً 
أوسع ولا أحوط”" من التخيير»7"_مجازفة7". 

ومنها: أنّه لولم يجب ترجيح ذي المزيّة لزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ وهو 
.١‏ فرائد الأصول: 8/1غ. 
". وجه كون التخيير أحوط هو عدم العلم بالمرجّحات في جميع الموارد في زمان صدور الروايات, لعدم 
العلم غالباً بفتاوى العامّة حتّى يحصل العلم في ذلك الزمان بموافقة الروايات أو مخالفنها لفتاواهم. 


.1/١ الكافى:‎ .* 


. خبر «أنَّ دعوى». 


م ا او خا الا ماما ملب تمجه تمل الرصول إلى كنات اطول 0 

وفيه: أنّهِ ا يجب الترجيح لو كانت المزيّة موجبة لتأكّد ملاك الحجيّة في نظر 
الشارم. كما إذاكان راوي أحد الخبرين أعدل من راوي الآخر, وكان الأعدليّة موجبة لتأكّد ملاك 
حجيّة الخبر -يعني: غلبة الإصابة نوعاً-في نظر الشارع. ضعرورة إمكان أن تكون تلك 
المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب اللإنسان, كما لوكان الراوي في 
أحدهما شجاعاً وكان الترجيح بها بلا مرجّح. وهو قبيح ىا هو واضح'". هذا. 

مضافاً إلى ما هو في الإضيراب مِن”" الحكم بالقبح إلى الامتناع. من”" أن الترجيح 
بلا مرجّح في الأفعال الاختياريّة ‏ ومنها الأحكام الشرعية لا يَكُونْ”" إلا قبيحاً 
ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى ‏ لمنافاته لحكمته جل وعلا ‏ وإلآ فهو بمكان 
من الإمكان. لكفاية إرادة امختار عل لفعله المرجوح). وإِئما الممتنع هو وجود الممكن 
بلا علّة. فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه 
تعالى. وأمّا غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره. 

وبالجملة: الترجيح بلا مرجّح بمعنى «بلا علّة» حال وهو أجنبيّ عن الحكم بترجيح 
المرجوح على الراجح. وبمعنى «بلا داع عقلائي» كما هو المقصود هنا قبيح ليس بمحال, 
فلاتشتهه ابيع والسسع. 0 

ومنها: غير ذلك, تم لا يكاد يفيد الظنّ بوجوب الترجيح. كقولهم بأنّه: «لولا ذلك لاختلٌ 
نظم الاجتهاد بل نظام الفقه. من حيث لزوم التخيير بين العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد وغيرهما من 
.١‏ لا يخفئ أنّكلام المستدلّ ليس في الترجيح بمثل هذه المزيّة, بل في الترجيح بالمزايا المنصوصة أو 
غير المنصوصة. مما يوجب أقربيّة أحدهما إلى الواقع ورجحانه بالنسبة إلى معارضه. ومن المعلوم أن مثل 
ذلك هو ممّا يوجب تأكّد ملاك الحجيّة بلاكلام. (عناية الأصول). 
". متعلّق ب«الإضراب» وكذا قوله: «إلى». وهذا إشارة إلى قوله: «وهو قبيح عقلاً. بل ممتنع قطعاً». 


". بيان ل«ما» الموصول. 


غ. خبر «أن». 


مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين ناح وتيب باع الع الخدم واد ب ار االو 
الظاهر والنصٌ المتعارضين». وردّه الشيخ الأنصاري بخروج هذه المعارضات عن محل النزاع, 
لعدم تحيّر العرف في الجمع بينهما(". فالصفح عنه أولى وأحسن. 
[أثار القول بالتخيير] 

ثم" إِنّه لا إشكال في الافتاء بما اختاره من الخيرين في عمل نفسه وعمل مقلّديه. إذ 
الننزوطن جه أحوهها تكن أ خاذا اختار أحدهنا وأفته يدكاة حخة عليه وغل مقلديد: 

ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعيّة, كالتخيير يبن حرمة شرب التتن وإباحته 
في ماإذادلٌأحدالخبرين على حرمته والآخر على إباحته. لعدم الدليل عليه 
فمها (المسألة الفرعيّة). 

نعم(" له الافتاء به فى المسألة الأصوئيّة, وحي حجيّة أحد الخيرين تخييراً ضرورة أَنّ 
المستفاد من أدلّة التخيير هو التخيير في المسألة الأصوليّة. فلا بأس حينئذٍ باختيار المقلّد غير 
ما اختاره المفتتي فيعمل بما يفهم منه ١ما‏ اختار.») بصبريحه أو بظهوره الذي( لا 
[التخيير استمراري] 

وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ 

قضيّة الاستصحاب لو ل نقل بأنّه قضيّة الاطلاقات أيضاً-كونه استمرارياًء لأنّ 
التخيير ثابت في الزمان الأول ونع الا شد راجة الخيوين رضي مويك كا فيه سحن ولان 
مقتضى إطلاق أدلة التخيير بحسب الزمان وعدم تقييده بزمان خاصٌ هو استمرار التخيير. 


وتوهّمٌ «أنّ المتحيّر الذي هو موضوع التخيير -كان فكوا بالتخوي ور كار اميد 


.١‏ فرائد الأصول: له غ6. 
؟. استدراك على عدم جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعيّة. 
”. صفة ل«ظهوره». 


ا ام ع اك م العم له مما بده ددم مدا ب تين الوضول إلى كفاية الأضول ا 
الخبرين. ولا تحيّر له بعد الاختيار, فلا يكون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً 
للاستمرار -لاختلاف الموضوع فيهما (الإطلاقات و الاستصحاب) _فاسد, فإنّ التحير 
بمعنى «تعارض الخبرين» باتي على حاله حتّى بعد الأخذ بأحد الخبرين. وبمعنى أخر_ 
كالتحيّر في الحكم الواقعي لم يقع في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً كما لا يبخى. 


فصل 
[التعدذى عن المرجّحات المنصوصة] 

هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة المنصوصة أو 
يتعدئ إلى غيرها؟ 

قيل بالتعدي'": 

لما في الترجيح بمثل7" «الأصدقيّة والأوثقيّة ونحوهما», مم(" فيه. من الدلالة على 
أنّالمناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربيّة إلى الواقع, فإنَ اعتبار هاتين الصفتين 
ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين من حيث إِنّه أقرب. من 
غير مدخليّة خصوصيّة سبب. وليستا كالأعدليّة والأفقهيّة تحتملان لاعتبار الأقربيّة الحاصلة من 
السبب الخاصٌء فإذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى فيكون 
أصدق وأوثق من الآخر. فيكون روايته أقرب إلى الواقع. 

ولما في التعليل ب«أنٌ المشهور مما لا ريب فيه». من استظهار أنّ العلّة في تقديم 
المشهور على غيره هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر, ولوكان فيه (المشهور) 


.١‏ قائله الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول. 
". التعبير ب«مثل» للإشارة إلى عدم خصوصيّة لهذه المذكورات. بل كلّ مزيّة فيها جهة كشف وإرائة 
“'. «من» فى «ممّا» بيان ل«نحوهمأ». 


التعدي عن المرجّحات المنصوصة مطل عدن او ‏ الشو م را ا كم 
ألف ريبء ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين 
أقلّ احتمالاً لمخالفة الواقع. 

ولما في التعليل ب«أنٌ الرشد في خلافهم». فإنّ مقتضاه وجوب ترجيح كلّ ماكان معه أمارة 
الحقّ والرشد وترك ما فيه مظنّة خلاف الحقّ. 
[الإشكال في وجوه التعدي] 

ولا يخ ما في الاستدلال بها: 

ما الأوّل: فإن جعل خصوص شىء فيه جهة الإراءة والطريقية حجّة كخبر الثقة, 
أو مرجّحاً-كالأصدقية -لا دلالة فيه على أن الملاك فيه (الجعل) بتامه جهة إراءته, حتّى 
يتعدّى عنه إلى كل كاشف وطريق. بل لا إشعار فيه. كم لا يمخى. لاحتال دخل 
خصوصيّته (النيء) لا جهة إرائنه فقط -في مرجّحيّته أو حجّيّته. لاسهًا قدذكر 
فيها (المرجّحات) مالا يحتمل الترجيح به إلا تعبّداً. كالأورعيّة. فانها لاتكون كاشفة عن 
الواقع, وهذا صالح لأن يكون قرينة على إرادة الترجيح التعّتدي في الأمضدفنة والاوقفة امطا: 
فافهم'". 

وق الثاني: فلتوقّفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها. 
مع أن الشهرة في الصدر الأوّل بين الرواة وأصحاب الْأَكة كه كانت بمعناها اللغوي, 
يعني: الظهور. دون معناها المصطلح عند المتأخّرينء وذلك لأنّ كثرة ذكر الأصحاب الرواية في 
أصولهم كانت موجبة لكون الرواية مما يطمآنٌ بصدورها. بحيث يصح أن يقال عرفا 
«إنمها «الرواية) مما لريب فمها».كما لا يخق. 

ولا بأس بالتعدّي منه (الاشتهار) إلى مثله. ما يوجب الوثوق والاطمئنان 


.١‏ لعله إشارة إلى أن دعوى كون الترجيح بالأورعتة تحتديا له تخلو من منع. لقَوّة احتمال كون الترجيح بها 
بلك الأقربتة إلى الواقع..ضروزة أنّالأورخ يحصل له الوقوق يصدق ما يتقلة: أكتز مها يحصل للورع: 


ذه ا م برو ا و موه رن مو مروف عبان دن متيل الرضوال إلى كفاية الصو ل 
بالصدور. لا إلى كل مزيّة ولوام يوجب إلا أقربيّة ذي المزيّة إلى الواقع من المعارض 
الفاقد لها ١المزية).‏ 

ويا الثالث فلاحتال أن يكون الرشد في نفس الخالفة, لحسنها (المخالفة). 

ولو سلّم أَنّهِ (الترجبح بالمخالفة) لغلبة الحقّ فى طرف الخبر المخالف, فلا شبهية 
في حصول الوثوق بأنٌ الخبر الموافق المعارض با نخالف لا يخلو من الخلل 
دواد جيسة. قير انا عبسررمينا بووغه الاتقتسية اونا درت ولا بان بالتعدي 
منه إلى مثله. من كلّ ما يوجب وثوقاً بأنَّ المعارض فيه خلل سنداً أو جهة.كها مر 
آنفاً. في الجواب الثاني. 

ومنه (الاحتمال الأخير) انتقدح حال ما إذاكان التعليل لأجل انفتاح باب 
التقيّة فيه (الخبر المواق».ضدرورة كمال الوشوق بصدوره كذلكء. أي: تقيّة. مع 
الوثوق بصدورهما.ء لولا(" القطع به اصدورهم) في الصدر الأوّل. لقلّة الوسائط 
ومعرفتها. هذا. 
[بعض القرائن الدالّة على لزوم الاقتصار] 

مع ما في عدم بيان الاإمام اي للكليّة -كأن يقول: «خذ بكلّ مزيّة توجب الأقربيّة إلى 
الواقع» -كى” " لا يحتاج اللسائل إلى إغَادة السيؤال مرارا. وم!" في أمره اثة بالارجاء 
بعد فرض التساوي في ما ذكره من المزايا المنصوصة, من( الظهور في أن المدار في 
الترجيح على المزايا ا لخصوصة.كا لا يخى. 


.١‏ قيد ل«وثوق». 

". تعليل للمنفيء أي: للبيان. 

”. معطوف على «مأ» في «مع ما». 

ع. بيان للموصول في «مع ما» وفى «وماأ». 


التعدتى عن المرجّحات المنصوصة ا ا ا اباب سس وجا اسم و 
[لا بدٌ على القول بالتعدّى من التعدّي إلى كل مزيّة] 

ثم إِنّه بناء على التعدّي حيث كان في المزايا المنصوصة مالا يوجب الظنّ بذي 
المزيّة أي: بصدوره. ولا أقربيّته إلى الواقع كبعض صفات الراوي مثل'" الأورعيّة أو 
الأفقهيّة إذا كان موجهما مما لا يوجب الظنٌ أو الأقربيّة, كالتورّع(" من الشبهات 
والجهد في العبادات وكثرة التتبّع في المساتل الفقهيّة أو المهارة في القواعد الأصوليّة 
-قَلا وجه(" للاقتصار على التعدّي إلى خصوص ما يوجب الظنٌ أو الأقربيّة: بل إلى 
كل مزيّة ولولم تكن بموجبة لأحدهماءكا لا يخى. 
[إشكال وجواب] 

وتوهّم «أنّ ما يوجب الظنٌ بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجّح. بل موجب 
لسقوط الآخَّر عن الحجّيّة. للظنّ بكذبه ١الآخَر)‏ حينئ. وهو أجنبيَ عن تعارض الخبرين 
اللذين فيهما مقتضى الحجيّة» فاسدء فإ الظنٌ الشخصي بالكذب لا يضيرٌ بحجّيّة ما اعتبر 
من باب الظنّ نوعاً. وإنما يضرٌ في ما أخذ في اعتباره عدم الظنّ بخلافه. ولم يوخذ في 
اعتبار الأخبار صدوراً ولا ظهوراً ولا جهةً ذلك. أي: عدم الظنّ بالخلاف. هذا. 

مضافاً إلى اختصاص حصول الظنٌ بالكذب با إذا علم بكذب أحدهما صدوراً 
وإلا قلا يوجبه (الظِءً يكذب الآخر) الظرٌ بضيدور احدهنا. لإمكان صدورهها مع عدم 
إرادة الظهور في أحدهما (الخبرين».كما إذا ورد: «أكرم الأمراء» و«لا تكرم الأمراء». وكان 
المراد من الثاني خلاف ظاهره. بأن أريد أمراء السوء. أو فيهما كما في مثل: «ثمن العذرة سحت» 


و«لا بأس ببيع العذرة» بناء على عدم إرادة الظهور الإطلاقي في كل بن اموي اذ 


.١‏ التعبير ب«المثئل». لدرج الأعدليّة في المرجّحات التي لا توجب الظنّ بذي المزيّة ولا أقربيّته. 
؟. بيان ل«مُوجبهما». 
“'. جواب «حيث كان». 


ا كعجوي مركن اند د تدع ارقو كن توي و متيل الوكتوال الى كقانة الاغيول 0 
إرادته (الظهور) تقيّة. إذ في موارد التقيّة يكون الظاهر مراداً. لكن لا بالإرادة الجدّيّة. لعدم كون 
الداعي بيان الواقع.كما لا يخى. 

نعم(". لوكان وجهٌ التعدّي اندراج ذي المزيّة في أقوى الدليلين, لوجب الاقتصار 
على ما يوجب القوّة في دليليّته وفى جهة' " إثباته (الدليل) وطريقيّته! " من دون 
التعدي إلى مالا يوجب ذلك. أي: القوّة في الدليليّة والإثئبات. وإنكان نوكا ناه 
مضمون ذيه (مابوجب القوة) ثبوتاً كالشهرة الفتواتيّة أو الأولويّة الظنّية ونمحوهما.ء 
كالإجماع المنقولء فإنّها توجب قوّة مطابقة مضمون ذيها للواقع, فإن” ؟ المنساق من قاعدة 
«أقوى الدليلين» أو المتيقّن منها (القاعدة إِئما هو الأقوى دلالة, أي: ظهور؟ .كما لا 


يخ فافهه”". 


.١‏ استدراك على قوله: «ثم إنه بناء على التعدّي...». 

". معطوف على «دليليّته» ومفسّر له. 

؟. معطوف على «دليليّته» ومفسّر له. 

؟. تعليل لقوله: «لوجب الاقتصار». 

ه. وليس المراد الدليليّة الشاملة للصدور والسند والجهة, لكنّ المراد من قوله المتقدّم: «القوّة في 
الدليليّة» هو الصدور. بقرينة قوله: «وفي جهة إثباته». 

1. لعلّه إشارة إلى منع ظهوره في إرادة الأقوائيّة من جميع الجهات حتّى جهة المضمون. 

أو إلى أنه يمكن أن يدّعئ أنّ المتيقّن من معقد الإجماع هو الترجيح بما يوجب أقوائيّة الدلالة والظهور. فلا 
يشعل هنا وجب قو لطم (متتهن الدراية): 


مول أخاد العلاج لموارد الجمع العرفي ا ا 


[الكلام فى شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي] 

قد عرفت سابقاً أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ولا يعمّها ما 
يقتضيه الأصل ف المتعارضين, من١)‏ سقوط أحدهما رأساً وسقوط كل منهما في 
خصوص مضمونه. كا إذا لم يكونا في البين. 

فهل التخيير أو الترجيح_اللذان يستفادان من الأخبار العلاجيّة في الخبرين المتعارضين - 
يختصٌ أيضاً_كاختصاص غيرهما_بغير مواردها أو يعمّها؟ قولان. 

وما المشهور”". وقصارئ ما يقال فى وجهه: أنّ الظاهر من الأخبار العلاجيّة ‏ 
سؤالاً وجواباً -هو التخيير أو الترجيح في موارد التحيّر, مم(" لا يكاد يستفاد المراد 
هناك عرفاًء لا في ما يستفاد ولو بالتوفيق العرفي. فإنّهِ (التوفين العرفي) من أنحاء طرق 
الاستفادة عند أبناء الحاورة. 

ويشكل: بأنٌ مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكارّه!» في أذهانهم على 
وجه وثيق لا يُوجبٌّ اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع: 

لصحّة السؤال بملاحظة التحير في الحال. أي: بدواً. لأجل ما يترانى من المعارضة 
وإنكان يزول عرفاً بحسب المآل. 

أو للتحيّر( في الحكم واقعاً وإن لم يتحيّر فيه ظاهراً. وهو (التحير في الحكم الواقعي) 
يان كردها» الموصول: 
'. بل قال الشيخ الأعظم في فرائد الأصول(1/4١8):‏ «كأنّه ممّا لا خلاف فيه». 
#ادييان الموار د ليحي 


؛. معطوف على «مساعدة». 
©. معطوف على «صحّة». 


اف اع سه ا ا مله وات ل فهك اسن الى كقانة التصول 2 
كاف في صحّته قطعاً. 

مع إمكان أن يكون السؤال لاحتّال الردع شرعاً عن هذه الطريقة المتعارفة بين 
أبناء امحاورة. 

عل العناوين المأخوذة في الأسئلة, كالروايات المشتملة للسؤال عن الحديثين 
«المختلفين». أو «المتعارضين» ‏ لو لا كلّها. كالروايات المتضمّنة للأمر والنهي, كقوله: «يرد علينا 
حديثان. واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه». فإنها من مصاديق المتعارضين والمختلفين - 
يعمّها (موارد التوفيق العرفي) .كما لا يخى. 

ودَعُوئ «أَنّ المتيقّن منها (الأسئلة) غيرها (موارد التوفيق العرفي)؛ حازفة, غايته: 
أنّه غير موارد التوفيق العرفي) كان كذ لك. أي: متيقّناً خارجاً. لا بحسب مقام التخاطب الذي 
هو الصالح لتقييد المطلق. 

وبذلك -أي: بما تقدّم في وجه الإشكال على المشهور ‏ ينقدح وجه القول الثاني. 
وهو التعميم والحكم بجريان التخيير والترجيح في موارد التوفيق العرفي. لعدم الموجب 
للعتصاطن السوالات بعير ملك الموارة وعمول شل العناوين الناخوةة ف الأستتل لبواره 
الجمع العرفي. 

اللّهِمَ إلا أن يقال في تصحيح قول المشهور : 

إن التوفيق في مثل الخاصٌ والعامٌ والمقيّد والمطلق كان عليه السيرة القطعيّة من 
لدن زمان الأئةم كذ. وهي كاشفة إجمالاً عبا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير 
موارد التوفيق العرفي. لولا دَعْوى اختصاصها به ١غير‏ التوفيق العرفي) 
وأئها ١أخبار‏ العلاج)! سوال يعولا -بصدد الاستعلاج والعلاج”" في موارد التحير 


.١‏ معطوف على «اختصاصها». 
؟ الأول راجع إلى السنؤال والناتى إلى الجوات؛ 


المرجّحات النوعيّة الدلاليّة 1 1 1 1 00 


والاحتياج, أو دَعْوى(" الإجمال وتساوي”" احتال العموم مع احقال الاختصاص. 

ولا ينافيها (دعوى الإجمال) يحرّد صحّة السؤال ل(" لا ينافي العموم. حتّى يقال: «إنّ 
صحّة السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفيق العرفي تكشف عن العموم, وهو صالح للرادعيّة, 
فدعوى السيرة تنافي العموم». ما لم يكن هناك ظهورٌ أَنّه (السؤال) لذلك. أي: للعموم. وهذا 
الظهور غير ثابت, لكون السؤال أعمٌ من الظهور في العموم واحتماله. 

فلم يغبت! بأخبار العلاج ردع عبًّا (هو)!” عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء. من 
التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر والتصرّف فى ما يكون صدورهما قرينة 
عليه (التصرّف) .كما إذا قال: «لاتصم يوم عاشوراء». ثمٌ قال: «صم يوم عاشوراء». حيث إِنْه يحمل 
الأول على الكراهة والثاني على الرخصة. فتأمّل07. 


فصل 
[ذكر بعض المرجّحات التى ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر] 
قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر. فلا إشكال في 
ما إذا ظهر أن أتهما ظاهر وأئهما أظهر. 


.١‏ معطوف على «دعوى اختصاصها». 

؟. معطوف على «الإجمال». ومفسّر له. 

". متعلّق ب«السؤال», والأولئ تبديله ب«عمًا». 

؟. هذه نتيجة قوله: «اللّهِمّ». 

6. هذه الكلمة زائدة. 

1. لعلّه إشارة إلى أنّه بناء على عموم أخبار العلاج لا بدّ من الالتزام برادعيّته للسيرة القطعيّة التي عليها 
أبناء المحاورة في التوفيقات العرفيّة, كسائر السَّيّر القطعيّة المردوع عنها بعموم أو إطلاق, وقطعيّتها لا تمنع 
عن كون اخبار العلاج رادعة عنها. 

فالأولئ في دفع الإشكال منع العموم ودعوى ظهور أخبار العلاج في خصوص التعارض الحقيقي وعدم 
الدليل على الردع -عن هذه السيرة القطعيّة الذي هو كافٍ في إمضائها. (منتهى الدراية). 


م معي وم او ا و وام بد ف ار ماو د تشرييل الوضول الى كقانة الأضولضما 

وقد ذكر في ما اشتبه الحال لقييز ذلك مالا عبرة به أصلاً فلا بأس بالاشارة إلى 
جملة منها وبيان ضعفها. 
.١[‏ ترجيح العموم على الإطلاق] 

منها: ما قيل'') في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على 
التخصيص ف ما دار الأمر بيتهما: 

من كون ظهور العام في العموم تنجيزيّاً-لاستناده إلى الوضع الذي لم يعلّق على شيء - 
بخلاف ظهور المطلق فى الإطلاق. فإنّه معلّق على عدم البيان, والعامٌ يصلح بياناً, 
فتقديم العام حينئذٍ -أي: حين تنجيزيّته وصلاحيّته للبياتّة ‏ لعدم قاميّة مقتضى الإطلاق 
معه (العام). بخلاف العكسء وهو تقديم المطلق على العام فإنّه موجب لتخصيصه العامً) 
بلا وجه لما تقدّم من عدم تماميّة المطلق حتّى يصمٌ تخصيص العام به. إلا على نحو دائر. فإنّ 
العمل بالمطلق موقوف على طرح العام إذمع وجود العام لا يتحقق المطلق, وطرح العام موقوف 
على العمل بالمطلق. أي: تخصيص العام به. وهذا دور. 

ومن أن التقييد أغلب من التخصيص. وهذه الأكثريّة ربّما توجب أظهريّة العام في العموم 
من ظهور المطلق في الإطلاق. 

وفيه: أن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدّمات الحكة نما هو عدم البيان 
في مقام التخاطب. ل إلى الأبد. حتّى لو ورد البيان منفصلاً عن المطلق بمدّة مديدة. والمفروض 


هنا ورود العام منفصلاً عنه. وبعد استقرار الظهور في كلّ من العام والمطلق يتعارضان. ولا وجه 


لتقديم العام. 
وأغلبِيّهُ التقييد مع كثرة التخصيص -بثابة قد قيل: «ما من عام إل وقد خصٌّ»- 


.48-917/4 قائله الشيخ الأعظم في فرائد الأصول:‎ .١ 
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فلا بد”<" في كل قضيّة من ملاحظة خصوصيّاتها الموجبة لأظهريّة 
أحدهما (العامٌ والمطلق) من الآخر. فتديّر. 
[". ترجيح التخصيص على النسخ] 

ومنها: ما قيل!" فى ما إذا دار الأمربين التخصيص والنسخ كم إذا ورد عام بعد 
حضور وقت العمل بالخاصٌ. حيث يدور بين أن يكون الخاصٌ مخصّصاً أو يكمون 
العام ناسخاً أو ورد الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعام حيث يدور بين أن 
يكون الخاصٌ مخصّصاً للعامٌ أو ناسخاً له ورافعاً لاستمراره ودوامه : في( وجه 
تقديم التخصيص على النسخ. من” غلبة التخصيص وندرة النسخ. 

ولا يخق: 

أنّ دلالة الخاصٌ أو العاء على الاستمرار والدوام إمًا هو بالاطلاق. لا بالوضع, 
فعلى الوجه العقلى في تقديم التقييد على التتخصيص -وهو كون ظهور العام في العموم 
تنجيزيّاً وظهور المطلق في الإطلاق تعليقيّاً-كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على 
التخصيص أيضاً أي:كتقديم التقييد على التخصيص. 

وأَنْ”* غلبة التخصيص إِما تُوجب أقوائيّة ظهور الكلام في الاستمرار والدوام, 
مِن ظهور العام في العموم إذاكانت مرتكزة في أذهان أهل ا محاورة بمثابة تعدٌ من 
القرائن المكتنفة بالكلام» وإِلا تكن مرتكزة فهي وإنكانت مفيدة للظنّ بالتخصيص إلا 
أنها غير موجبة ها <الأقوائئة).كما لا يخئى. 


.١‏ متفرّع على عدم تماميّة الوجهين اللذين أقيما على ترجيح ظهور العام على ظهور المطلق. 
”. قائله الشيخ الأعظم في فرائد الأصول: 51/14 41. 

". متعلق ب«قيل». 

؛. بيان للموصول فى «ما قيل». 

0. معطوف على دأ دلالة الخاص». 


2 0 0 
[إشكال وجواب] 

ثم إِنّه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعامً في التخصيص -لئلا 
يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ‏ يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو 
السنّة بال خصو صات الصادرة عن الأ ليَةِ. فإنها صادرة بعد حضور وقت 
العمدل بعكؤناتنا 

والتزام نسخهما (الكتاب والسنّة) مما (الخصوصات) ‏ ولو قيل بجواز نسخههما 
بالرواية عنهم 20 كما ترئ. فإنْه مستلزم لكثرة النسخ. وهو خلاف ما التزموا به من قلة 
النسخ. مضافاً إلى استلزامه عدم كمال الدين في عصر النبيَّيييُ. والمفروض بحسب الآيات 
والروايات أنه كمل في زمانه يَئة. 

فلا حيص في حلّه (الإشكال) من أن يقال: «إِنّ اعتبار ذلك _أي: عدم حضور 
وقت العمل بالعام في التخصيص -حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. وكان من الواضح أنّ ذلك _أي: قبح تأخير البيان في ما إذا لم يكن هناك 
مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها -كإخفاء غير واحد من 
التكاليف في الصدر الأوّل -لم يكن(" بأس بتخصيص عموماتههما بها 
واستكشافي'" أنّ موردها (الخصوصات) كان خارجاً عن حكم العام واقعاًوإنكان 
داخلاً فيه ظاهرا. ولأجله ١عدم‏ البلى) لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد 
بها ١الخصوصات)‏ عن ظهور تلك العمومات بإطلاقهاا " في الاستمرار والدوام 
أيضاًء أي: كما لا بأس بالالتزام بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بتلك الروايات. فتفطّن. 


.١‏ جواب قوله: «حيث كان». 
3 معطوف على «تخصيص ». 
3 متعلق ب«ظهور». والباء سببيّة. 


[الكلام في انقلاب النسبة] 
[حكم التعارض بين دليلين] 


لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين, إذاكان التعارض بين الاثنين. 
[حكم التعارض بين أكثر من دليلين مع اتحاد النسبة] 

وأمّا إذاكان التعارض بين الزائد علبهما (الاثنين) فستعيّنُه (الأظهر) ربما لا يخلو 
عن خفاء. 

ولذا وقع بعض الأعلام وهو الفاضل النراقي١"‏ في اشتباه وخطأ. حيث توهّم أنه 
إذاكان هناك عام وخصوصات وقد خصّص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة 
بينه (العام) وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به (البعض). فربًا تنقلب النسبة إلى 
عموم وخصوص من وجه. كما إذاورد: «أكرم العلماء» ثمّ ورد: «لا تكرم فسّاق العلماء». وورد 
أيضاً: «يكره إكرام النحويّين». فإنّ النسبة بين الأوّل وكلّ من الأخيرين عموم مطلق. لكن بعد 
تخصيصه بأحدهما تنقلب النسبة بينه وبين الآخر إلى العموم من وجه. لاجتماعهما في العالم 
النحوي العادل, وافتراقهما في العالم غير النحوي والعالم النحوي الفاسق.فلا بد من رعاية هذه 
النسبة وتقديم الراجح منه ١العامٌ‏ المخصّص) ومنها ١سائر‏ الخصوصات). أو التخيير بينه 
وبينها لولم يكن هناك راجح., لا تقديمها ١سائر‏ الخصوصات) عليه (العام إلا إذا كانت 
النسبة يعده (تقديم بعض الخصوصات) على حاها (النسبة).أي: لم تتغيّر النسبة بعد تتخصيص 
العامّ ببعض الخصوصات. كما إذا ورد: «أكرم العلماء» وورد: «لا تكرم فسّاق العلماء» وورد أيضاً: 


«يستحبٌ إكرام زيد العالم العادل». فإِن العلماء بعد ما خرج عنهم فسّاقهم وانحصر وجوب الاإكرام 


.,”017 1٠149 عوائد الأيَام:‎ .١ 


ياس للا نسي عوشي ابوه مو ونه مياه ماما ميو باتطييل الوضول إلى كناية الأصو ل 
بعدولهم خاصّة كانت النسبة بين العلماء العدول وبين زيد العالم العادل عموماً مطلقاً كما كانت قبل 
خروج الفسّاق عنهم. 

وفيه: أن النسبة إن هي بملاحظة الظهورات. و تخصيصٌ العام بمخصّص 
منفصل -ولو كان قطعيّاً لا يَنْتِلِمّبه ظهوره (العام).وإن انثلم به حجَيّته. 
ولذلك -أي: لعدم انثلام الظهورات بالقرائن المنفصلة ‏ يكون بعد التتخصيص حجّة في 
الباق. لأصالة عمومه بالنسبة إليه. 

لا يقال: إنّ العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملاً في العموم قطعاً. 
فكيف يكون ظاهراً فيه؟ 

فإنّه يقال: إن المعلوم عدم إرادة العموم, لا عدم استعماله فيه (العموم). بل من 
الممكن استعماله فيه لإافادةٍ القاعدة الكليّة, فيعمل بعمومها (القاعدة الكيِّة) مالم يعلم 
بتخصيصها, إلا يكن العام مستعملاً في العموم لم يكن وجه في حجّيّته في تهام الباتي. لجواز 
استعماله حينئذٍ فيه (تمام الباقي) وفي غيره (تمام الباقي) من المراتب التي وق أن ينتهبي 
إلمها التخصيص. 

وأصالةٌ عدم مخصّص آخر لا يُوجِبٌ انعقاد ظهور له «العام).لا فيه ١تمام‏ الباقي) ولا 
في غيره ١تمام‏ الباقي) من المراتب, لعدم الوضع ولا القرينة المعيّنة لمرتبة منها (المراتب). 
كما لا يخنى. لجواز إرادتها (مرتبة من المراتب) وعدم نصب قرينة عليها. 

نعم" ربًا يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على 
إرادة القام وهو غير ظهور العام فيه (تمام الباني) في كل مقام. 

فانقدح بذلك: أنه لا بد من تخصيص العام بكلّ واحد من الخصوصات مطلقاً - 
ولوكان بعضها مقدماً أو قطعيّا أي: موجباً للقطع بعدم استعمال العام في العموم ما لم يلزم 


.١‏ استدراك على قوله: «ولا القرينة المعيّنة». 


عئه (التتمى) دور اتتائة :ما لا عجوو الاتعياء النه عرفا وجو ققخصيض[الأكر 
المستهجن. ولو لم يكن مستوعبة لأفراده (العام).فضلاً عا إذاكانت مستوعبة لها. 

فلا بد حينئدٍ -أي: حين لزوم المحذور المذكور-من معاملة التباين بينه ١العام)‏ وبين 
تجموعها (الخصوصات)؛ ومن ملاحظة الترجيح بينهما العام والخصوصات) 
وعدمه (الترجيح). 

فلو رُجّحَ جانيها (الخصوصات) أو اختير -في مالم يكن هناك ترجيح -فلا مجال 
للعمل به (العام) أصلاً. 

بخلاف ما لو رجّح طرفه العام أو قدّم تخييراً. فلا يطرح منها (الخصوصات) إلا 
خصوص مالا يَلْرَّمُ مع طرحه المحذورٌء أي: محذور تخصيص الأكثر. من( التخصيص 
بغيره. فإنْ التباين إنماكان بينه (العام) وبين مجموعها (الخصوصات) من حيث المجموع, لا 
جميعها. أي: لا بين العام وبين كلّ واحد من الخصوصات,. حتّئ يجب طرح الجميع. فيخصّص العام 
بخاصٌ لا يلزم من تخصيصه به المحذور المذكور وطرح الخاصٌ الذي يلزم من التخصيص به ذلك 
المحد ون 

وحينئذ -أي: حين عدم طرح جميع الخصوصات. ولزوم الأخذ ببعضها وتخصيص العام به 
فربًا يقع التعارض بين الخصوصات. فيخصّص ببعضها ترجيحاً في ماكان له مرججح. أو 
تخييراًء في ما لم يكن له مرجّح. فلا تغفل. 

هذ!" في ما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة, كما إذاكان كل واحد من 


الخصوصات أخصّ من العام مطلقاً كما إذا ورد: «أكرم العلماء». وورد: «لا تكرم فسّاق العلماء» 


.١‏ بيان لطرح ما لا يلزم مع طرحه المحذور. فإنّ طرحه عبارة عن التخصيص بغيره. أي: عبارة عن جعل 
الغير مخصّصاً للعامً دونه. 
؟. أي: الذي ذكرنا من ملاحظة النسبة بين الظهورات. 


ام اا وان لالس كيب لكوي رفول الو كنات الاضسول 1 
وورد: «لا تكرم النحويّين». فإنَ كلا من الأخيرين أخصٌ مطلقاً من «أكرم العلماء». 
[حكم التعارض بين أكثر من دليلين مع تعدّد النسبة] 

وقد ظهر منه حاهًا (المعارضات) في ماكانت النسبة بينها متعدّدة. كم إذا ورد 
هناك عامّان من وجه مع ما هو أخصّ مطلقاً من أحدهما. كما إذا ورد: «أكرم العلماء» 
وورد: «لا تكرم فسّاقهم» وورد: «يستحبٌ إكرام العدول». فإنّ الناني اه مسطلنا ميمه الل 
والتسنةارين الأول والثالك عمو وخصوص :موجه :وات" لا بعد ين شقده الخاض 
على العام فيخصّص الأوّل بالثاني. ونتيجة هذا التتخصيص وجوب إكرام العلماء العتدول: 
ومعاملة العموم من وجه بين العامّين. من الترجيح والتخيير بينهماء وإن انقلبت 
النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهماء لما عرفت من أنّه لا وجه 
إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج. 

نعم0", لو لم يكن الباق تحته العام بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوزعنله 
التخصيص أو كان التعدّي عنه بعيداً جداً لَقُدّم على العام الآخر. لا لانقلاب النسبة 
بينهما (العامين). بل لكونه العام بعد التخصيص) كالنصٌ فيه (الباقي).فيقدم على الآخر 
الظاهر فيه بعمومه.كا لا يخى. 


فصل 
[رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوري وعدم الترتيب بينها] 
[المزايا المرجّحة كلّها من مرجّحات السند] 
لا يخن: أن المزايا المرجّحة لأحد المتعارضين, الموجبة للأخذ به وطرح الآخر- 


.١‏ معطوف على «حالها». 
؟. استدراك على قوله: «وأنه لا بدٌ من تقديم الخاصٌ ومعاملة العموم من وجه بين العامّين». 


رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوري ا اا عا ا لام 
بناء”'" على وجوب الترجيح. وإلا فلا وجه للأخذ بذي المزيّة تعييناً ‏ وإن كانت على أنحاء 
مختلفة, ومواردها متعدّدة: 

من!") راوي الخبر. ونفسه (البر).ءووجه صدوره ومتنه ومضمونه. 

مثل الوثاقة والفقاهة المرجّحتين لراوي الخبر. والشهرة من حيث الرواية المرجّحة 
لنفس الخبر. و مخالفةٍ العامّة المرجّحة لجهة صدور الرواية. والفصاحة المرجّحة لمتن الخبر. 
وموافقةٍ الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب”",. المرجّحتين لمضمون الخبر. إلى غير 
ذلك, ما يوجب مزيّة فى طرف من أطرافه (الخبر). خصوصاً ؟ لو قيل بالتعدّي من 
المزايا المنصوصة. إلا أنها (المزاب! موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح 
الآخر. فإنٌ أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزيّة في أحد 
أطرافها الروابة) ونواحبها. 

فجميعٌ هذه المرجّحات من مرجّحات السند. حتى موافقة الخبر للتقيّة التي تعدّ من 
الررضحات الجوجه الشاخره ري عن أصلالضدوز_فاتا أيضا عا يوجب ترجيح أحد 
السندين وحجَّيّته فعلاً وطرح الآخر رأساً. 

وكونها (موافقة الخبر للتقيّة) في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة 

يُوجبُ* كوتها كذلك في غيرهما ١مقطوعي‏ الصدورا. ضرورة أنه لا معنى للتعبّد 
بسند ما يتعين حمله على التقيّة, فنَّ التعبّد بصدور المخالف وإن كان ممّا له وجه ولكن التعبّد 


بصدور الموافق_ليحمل على التقيّة_ممًا لا محصّل له. فيقع التعارض في مرحلة السند دون الجهة, 


5 فيد لولف «الموجتةة: 

". بيان ل«مواردها». 

؟. مئال للمرجّح الذي مورده مضمون الخبر. 
؛. قيد لقوله: «وإن كانت على انحاء مختلفة». 
و 


ف ل ا ات عوج تفبييل الول ال كانه الأضول1)) 
ويدور الأمربين التعبّد بسنذ هذا أو بسند ذاك, فتكون المخالفة للعامّة حينئزٍ مرجّحة سنداً لاجهة. 
فكيف يقاس على مالا تعبّد فيه. للقطع بصدوره. 
[لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات] 

ثم إنّه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجّحات, لو قيل بالتعدّي وإناطة الترجيح 
بالظنّ أو بالأقربيّة إلى الواقع. ضرورة أنّ قضيّة ذلك «التعدّي) تقديم الخبر الذي ظنّ 
صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما والتخيير بينهما إذا تساويا. فلا وجه لاتسعاب 
النفس في بيان أن أنْها يقدّم أو يوْخَر إلا تعيين أنّ أئها يكون فيه المناط في صورة 
مزاحمة بعضها مع الآخر, كموافقة أحد الخبرين للشهرة ومخالفة الآخر للعامّة. فيمكن أن يقال: 
«إِنّ مخالفة العامّة في صورة المزاحمة توجب الظنّ دون موافقة الشهرة». 

وأمّا لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة قله (اعتبار الدرتيب) وجةٌ» لما يترا 
من ذكرها (المزايا مرتّباً ف المقبولة والمرفوعة. 

مع إمكان أن يقال: «إنّ الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أَنّ هذا 
مرجّح وذاك مرججّح. من دون نظر إلى اعتبار ترتيب بينها». ولذا اقتصر في غير واحد منها 
على ذكر مرجّح واحد, وإلا يكن ظاهرهما ذلك لزم تقييد جميعها (أخبار الترجيح) - على 
كثرتها -بما في المقبولة, وهو بعيد جدًاً لاستهجان كثرة التفييد. كاستهجان كثرة التخصيص, 
عند أبتاء المتحاورة. 

وعليه”": فتى وجد في أحدهما (المتعارضين) مرجّح من المرججحات المنصوصة, 
وفي الآخر آخر منها كان المرجع هو إطلاقات التخيير, لتساويهما حينئذٍ في المزيّة, 
ولا كذلك على الأوّل. أي: على القول بالترتيب. بل لا بدٌ من ملاحظة الترتسيب بين 


.١‏ أي: على ما ذكر من كون المقبولة والمرفوعة بصدد بيان المرجّحات. من دون نظر إلى اعتبار الترتيب 
بينها. 


رخوع كب ارجات إل الترجم العددزى قل ةلم لاس 
المرجّحات وتقديم الخبر الذي يكون مرجّحه مقدّماً رتبة على مرجّح الآخر. على الخبر المعارض 
له. ولا تصل النوبة إلى إطلاقات التخيير, إل إذا كانا فى عرض واحد. ككون المرجّح في كلّ 
منهما من صفات الراوي مثلاً. فإنهما لعرضيّتهما لا ترتيب بينهما فيقع التعارض بينهما ويرجع إلى 
إطلاقات التخيير. 

[لا وجه لترجيح المرجح الجهتي على سائر المرجّحات] 

وانقدح بذلك الذي ذكرنا في وجه عرضيّة المرججّحات -: أن حال المرجّح الجهتى. 
كمخالفة العامّة. حال سائر المرجّحات ف أنه لا بدٌ فى صورة مز احمته مع بعضها من 
ملاحظة أنّ أمّها فعلاً موجب للظنّ بصدق ذيه (المرجّح) بمضمونه”(" أو الأقربيّة 
كذلك -_أي: أقربيّة مضمونه -إلى الواقع. فيو جب ترجيحه وطرح الآخر. أو أنّه لا مزيّة 
لأحدهما على الآخر.كم إذاكان الخبر الموافق للتقيّة -بما له من المزيّة -مساوياً للخبر 
الخالف لما بحسب المناطين, وهما الظنّ بالصدور والأقربيّة إلى الواقع, فلا بدٌ حينئذ مسن 
التخيير بين الخبرين, فلا وجه: 

لتقديمه «المرجّح الجهتي) على غيره -كما عبن الوحيد البهيها ني :#, فإِنّه قدّم المرججح 
الجهتي على غيره من المرجّحات7" - وبالغ فيه (التقديم) بعض أعاظم المعاصرين المحقّق 
الرشتي(" أعلى الله درجته. 
اكلام الشيخ الأعظم ني تقديم المربجّح الصدوري على المرجّح الجهت ] 

ولا لتقديم غيره «المرجّح الجهتي) عليه.كما يظهر من شيخنا العالامة أعلى الله مقامه. 
قال: «أمّا لو زاحم الترجيحٌ بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدورء بأن كان 


١‏ متعلق ب«صضدق»: 
". الفوائد الحائريّة: .5١١ 37١69‏ 
”. بدائع الأفكار: /اةغ. 


١‏ اا دسو لوا منت ست اق بد بسر عجرا لشفي ررضو ل الى كفانة الاو 
الأرجح ضنؤورا مؤافقاً للعامّة, فالظاهر تقديمه (الأرجح صدورةً) على غيره وإن كان 
غير الأرجح مخالفاً للعامّة. بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتال التقيّة فى 
الموافق, لأنّ هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً كما في 
المتواترين. أو تعبّداً كما في الخبرين. بعد عدم إمكان التعبّد بصدور أحدهما وترك 
التعبّد بصدور الآخر. وفى ما نحن فيه يمكن ذلك _أي: التعبّد بصدور أحدهما وترك التعبّد 
بصدور الآخر_بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور. 

إن قلت: إن الأصل في الخبرين الصدورء فإذا تعبّدنا بصدورهما اقتضى ذلك 
الحكم بصدور الموافق تقيّة كما يقتضي ذلك الحكمٌ بإرادة خلاف الظاهر في 
أضعفهم (الخبررن» دلالة. فيكون هذا المرجّح الجهني نظير الترجيح بحسب الدلالة 
مقدّماً على الترجيح بحسب الصدور. 

قلت: لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعيّن على التقيّة, لأنه 
إلغاء لأحدهما في الحقيقة». 

وقال _بعد جملة من الكلام -: «فمورد هذا الترجيح''' تساوي الخبرين من حيث 
الصدور. إمّا علماً كما في المتواترين. أو تعبّداً. كا ف المتكافئين من الأخبار. وأمّا ما 
وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعين دون الآخر_وهو في ماإذاكان المتعارضان 
متفاضلين فلا وجه لإعمال هذا المرجّح الجهتي فيه. لأنّ”" جهة الصدور متفرّعة9" 
على أصل الصدور, ومقتضى الفرعيّة لزوم إعمال مرججّح الصدور قبل مرجّح جهته». انتهى 


موضع الحاجة من كلامه. زيد فى علو مقامه!. 





في المصدر «المركم». 

؟. تعليل لقوله: «فلا وجه». 

3 هكذا في المصدر. وفي نسخ الكفاية: «متفرّع». 
؟. فرائد الأأصول: 178-117/4. 


رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوري ات مت ع م 
[إشكال على كلام الشيخ الأعظم] 

وقيهامضافاً إل ما عرفت -ه أن حنديث فرعيّة جهة الصدور غتلتئ 
أصله <الصدور) نا يفيد إذا لم يكن المرجّح الجهتي من مرجّحات أصل الصدور. بل 
مول مرتها فيا ااحهة النة): وأغًا اذاكان هن مرجهانة فل اندو باح المناطينن 
وهما الظنّ بالصدور والأقربيّة إلى الواقع فَأَيئٌّ فرق بينه ١مرجّح‏ أصل الصدور) وبسيسن 
سائر المرجّحات؟ ول يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعيبّد 
بصدور الراجح منهها من حيث غير الجهة وهو المرجّح الصدوري -مع كون الآخر 
زاجعا حستيا وكئنة كمخالب الدائة ينابل كرتها دن المرجحات الجهد بل هو أل 
الكلام.كم لا يخق. 

فلا حيص من ملاحظة الراجح من المرجّحين بحسب أحد المناطين أو من دلالة 
أخبار العلاج على الترجيح بينهما (المرجّحين) مع المزاحمة. ومع عدم الدلالة على 
الترجيح و لو لعدم التعرّض لهذه الصورة, وهي صورة مزاحمة المرجّح الصدوري والجهتي 
-فالحكّم هو إطلاق التخيير, فلا تغفل. 
[إيراد امحقّق الرشتي على الشيخ الأعظم] 

وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه وهو المحقّق الرشتي” ١'_عليه‏ (الشيخ الأنصاري): 

بانتقاضه ١كلام‏ الشيخ) بالمتكافئين من حيث الصد ور كما إذافرض تساوي رواتهما في 
العدالة والوثاقة والفقاهة مثلاً. فإنّه لو لم يعقل التعبّد بصدور المتخالفين من(" حيث 
الصدور_بأن كان أحدهما أرجح من الآخر من حيث الصدور_مع حمل أحدهما على التقيّة. | 
يعقل التعبّد بصدورهما «المتكافين) مع حمل أحدهما عليها (التتية).لأنّه إلغاء لأحدهما 


.4 بدائع الأفكار: لاه‎ .١ 
متعلّق ب«المتخالفين».‎ ." 


0 ل ا كه متتو ع تفيل الررضيول إل كنات الأول 
أيضاً_كإلغاء أحدهما في صورة التخالف في الحقيقة. 

وفيه ما لا يخق: من الغفلة. وحسبان أنّه (الشبخة) الْعَرّمٌ فى مورد الترجيح 
بحسب الجهة باعتبار' '' تساوبهما من حيث الصدور _إمّا للعلم بصدورههاوإمًا 
للتعبّد به ١صدورهم‏ فعلاً مع بداهة أنّ غرضّه (الشيخ) من التساوي من حيث 
الصتدور تكردا ساوميع] سب :ذلتل التكد بالصدور قطعا +“ العتية القعقة 
ضرورة أن دليل حجيّة الخبر لا يقتضي التعبّد فعلاً بالمتعارضين المتكافئين من حيث 
الفيدون ول لا بأحهنا المت قاذ دقل نتكدة العير اذا افنضى النحد يدور احذهما السك 
فقد عارضه الآخر. لاشتراكه معه في مناط الدخول تحت دليل الاعتبار. وقضيّةٌ دليل العلاج 
ليئن إل التعتن بأحدها تخييرا أو ترجيحا. 
[برهان امحقّق الرشتي على امتناع تقديم المرجّح الصدوري على الجهتي] 

والتجقى اتح الدحنى ديف 1 تا ركد سن القن على الشيخ, 
حتى ادّعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذاالمرجّح الجهتي على الترجيح 
به ١هذا‏ المرجّح) وبرهن عليه بما حاصله: «امتناع التعبّد بصدورالموافق.لدوران 
أمره (الموافق) بين عدم صدوره من أصله وبين صدوره تقيّة تقيّة, ولا يعقل التعبّد به على 
التقديرين بداهة.كم أنه لا يعقل التعبّد بالقطعي الصدور الموافق. بل الأمر في الظتّي 
الصدور أهون. لاحتال عدم صدوره «الظني الصدور). بخلا فه (القطعي الصدور). 

ثم قال: «فاحقال تقديم المرجّحات السنديّة على مخالفة العامّة -مع نصّ الامام 22 
على طرح موافقهم -من العجائب والغرائب ب التى لم يعهد صدورها من ذي مسكة. 
فضلاً عمّن هو تالى العصمة علماً وعملاً». 


.١‏ متعلّق ب«التزم». 
". قيد لقوله: «عرضه». 


رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوري 0101 0 

ثم قال: «وليت شعري! أنّ هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه؟ مع أنه -في 
جودة النظر-يأت بما يقرب من شقّ القمر»(". 
[المناقشة في البرهان المذكور] 

وأنت خبير بوضوح فساد برهانه. ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين الصدور 
تقيّة وعدم العبدورراساء لاحتال صدوره لبيان حكم الله واقعاً وعدم صدور 
الخالف المعارض له أصلاً. ولا يكاد يحتاج في التعبّد إلى أزيد من احتال صدور الخبر 
لبيان ذلك -أي: لبيان الحكم الواقعي _بداهة. 

وإنما دار احقال الموافق بين الاثنين إذاكان المخالف قطعيّاً صدوراً وجهة ودلالة, 
ضرورة' 
وفي غير هذه الصورة كان دو ران أمره بين الثلاثة لا حالة, لاحتال صدوره لبيان 
الحكم الواقعي حينئز أيضاً. 

ومنه!" قد انقدح إمكان التعبّد بصدور الموافق لبيان الحكم الواقعي انتضا 
كإمكان التعبّد بصدور الموافق الظنّي. وإنما لم يكن التعبّد بصدوره «الموافق القطعي) لذلك - 
أي: لبيان الحكم الواقعي _إذاكان معارضه المخالف قطعيّاً بحسب السند والدلالة, لتعيين 


' دوران معارضه «الخبر المخالف) حينئذٍ بين عدم صدوره وصدوره تقيّة. 


حمله على التقية حينئذ -أي: حين قطعيّة الخبر المخالف للعامّة لا حالة. 

ولعمري إن ما ذكرناه -في ردّ بعض الأعاظم -أوضح من أن يخى على مثله. إلا أن 
الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان. عَصَمّنا الله من زلل الأقدام والأقلام فى 
كل ورطة ومقام. 
.١‏ بدائع الأفكار: /ا6غ. 


؟. تعليل لقوله: «إنما دار». 
". أي: ممّا ذكر من تعقّل التعبّد بالظنّى الموافق. 


ارم ان عم كه م ما ا انو تيو كح ات انون سكل اليضوول الى كان اخرلا 
[تقديم مخالفة العامّة على المرجّحات الصدوريّة] 

ثم إن هذاكله_الذي ذكرنا من رجوع المرجّح الجهتي إلى الصدورإنما هو بملاحظة أنّهذا 
المرجّح مرجّح من حيث الجهة. لا الدلالة. 

وأمّابماهو موجب لأقوائيّة دلالة ذيه (المرجّح) من معارضه ١ذي‏ المرجّح) الذي هو 
الخبر الموافق _لاحتّال التورية ني المعارض امحتمل فيه التقيّة. دونه ١ذي‏ المرجّح) -فهو 
مقدّم على جميع مرجّحات الصدور. بناء على ما هو المشهور من تقدّم التوفيق بحمل 
الظاهر على الأظهر على الترجيح بها ١مرجّحات‏ الصدور). 
[الأيراد ف هذا التقديم ] 

اللَّهِمَإِلا أن يقال: «إنَّ باب احال التورية وإنكان مفتوحاً في ما احتمل فيه التقيّة 
إلا أَنَهُ ١هذا‏ الاحتمال) _حيث كان بالتأمّل والنظر, ولم تكن كالقرائن العقليّة الحاقة بالكلام - 
م يُوجب أن يكون معارضه_المخالف للعاّة-أظهر. بحيث يكون قرينة على التصرّف 


عرفا فى الآخر, الذي هو الموافق. فتدبّر». 


فصل 
[المرجحات الخارجيّة | 
.١[‏ الترجيح بالظن غير المعتبر] 
موافقةٌ الخبر لما يوجب الظنّ بمضمونه ولو نوع" -من المرجّحات في الجملة, 
أي: بنحو الإإيجاب الجزئي, لا مطلقاً حتى يشمل مثل القياس المنهيّ عنه. بناء على لزوم 
الترجيح لو" قيل بالتعدّي من المرجّحات المنصوصة. أو قيل١"‏ بدخوله في القاعدة 


.١‏ إشارة إلى عدم اعتبار الظنّ الفعلى فى الأمارة الموافقة لأحد المتعارضين. كما اعتبره بعضهم. 
". قيد لقوله: «من المرجّحات فى الجملة». 


الْبَرَجنَات الشارجية ا 000101010121 ا 0 


امجمع عليها -كما ادعّي7 -وهي «لزوم العمل بأقوى الدليلين». 
وقد عرفت( 

أنّ التعدّي حل نظر. بل منع. وأنّ الظاهر من القاعدة هو ماكان الأقوائيّة من 
حيث الدليليّة والكشفيّة بلحاظ نفسه. لاامن جهة أمر خارجيّ يوجب الظنّ بمطابقة مضمونه 
للواقع, كالشهرة الفتوائيّة والأولويّة الظنّيّة, فإنّ ذلك لا يزيد في كشفه عن الواقع. حتّئ يصير الخبر 
الموافق له أقوئ دليلاً من معارضه. نعم. يوجب ذلك الأمر الخارجي غير المعتبر قوّةٌ مضمون الخبر 
الموافق له ثبوتاً. لكنّه لا يوجب القوّةً في دليليّته إثباتاً وكشفاً. 

وك "2 مضمون أحدهما (الدليلين) مظنوناً أجل مشاعدة أمازة كله عليه 
لا يُوجِبٌّ قوّة فيه من هذه الحيثية, أي: من حيئيّة الكشف والدليليّة. بل هو (أحد الدليلين) 
على ما هو عليه. من القوّة, لولا مساعدتها (الأمارة .كما لا يخى. 

ومطار بقة”" أحد الخيرين ها (الأمارة الظبنة) لا يَكُونُ لازمه الظنٌ بوجود خلل في 
الآخر إمّا من حيث الصدور أو من حيث جهته. كيف؟ وقد اجتمع الظنّ بالخلل مع 
القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجّيّة الخالف, لولا معارضة الموافق. 

والصدق واقعاً لا كاد يعتبر في الحجّيّة. كا لا يكاد يضيرٌ بها (الحجيّة) الكذب 
كذلك. أي: واقعاً. فافهه7) 


".كما فى فرائد الأأصول: .١5١1/4‏ 

. مبادىء الوصول: 577. 

5. أي: في الفصل الرابع. حيث قال عند تضعيف أدلة الشيخ على التعدّي: «ولا يخفئ ما في الاستدلال بها. 

امّا الاوّل, فإن جعل خصوص...». 

1. مبتدأء خبره قوله: «لا يوجب». 

/ا. مبتدأ. خبره قوله: «لا يكون». 

8. لعلّه إشارة إلى أنّه يمكن أن يكون نظر الشيخ إلى أنّ مطابقة أحد الخبرين لأمارة غير معتبرة تتوجب 
ع 


20 ور ا ل مام و سد عمو مس فقيل الرضول إن كفانة الأمول ا 

هذا حال مطابقة أحد الخبرين مع الأمارة غير المعتبرة. لعد”" الدليل على اعتبارها. 
[3. الترجيح بالظنٌ غير المعتبر] 

أمَا ما ليس بعتبر بالخصوص'", لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص, 
كالقياس, فهو وإن كان كغير المعتبر. لعدم الدليل بحسب”'" ما يقتضى الترجيح به: 
نوا !اانا رويك دغل العذيي و لقاع 800 ناد اق وغول مطون النظمر ل 
أقوى الدليلين إلا أنّ الأخبار الناهية عن القياس و«أنّ السنّة إذا قيست محق 
الدين»”' مانعةٌ عن الترجيح به (القيسى). ضر ورة أن استعماله (القببس) في تر جيح أحد 
الخبرين استعمال له في المسألة الشرعيّة الأصوليّة. وهي الحجَيّة. وخطره ليس بأقل من 
استعماله في المسألة الفرعيّة. 

وتوهّء”" أن حال القياس هاهنا ليس في تحقّق الأقوائيّة به إلاكحاله «القيس) في ما 
ينقّح به موضوع آخر ذو حكم_كجواز تنقيح الموضوع الخارجي به.كقياس الغليان بالشمس 
على الغليان بالنار وإثبات حرمة المغلىّ بالشمس قياساً له بالمغليّ بالنار-من دون اعقاد عليه 
في مسألة أصوليّة ولا فرعيّة -قياسٌ مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام والقياس 
في الموضوعات الخارجيّة الصرفة, فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين فيكونَ 
<- العلم الإجمالي بوجود مرجّح واقعىّ صدوريّ أو جهتىّ في الخبر الموافق؛ فيقدّم حينئذٍ على 
المخالف. بناء على القول بوجوب الترجيح والتعدّي عن المزايا المنصوصة.... (منتهى الدراية). 
.١‏ قيد لقوله: «غير المعتبرة». 
؟. قيد لقوله: «ليس بمعتبر». والمراد الأمارة غير المعتبرة التي يكون عدم اعتبارها لقيام دليل 


بالخصوص عليه. 

". هذا وجه الممائلة المستفادة من قوله: «كغير المعتبر». 
5. بيان للموصول في «ما يقتضي». 

وعد فيفان كيان ش 

. وسائل الشيعة: ب5 من أبواب صفات القاضي. ح .٠١‏ 
/. مبتداء خبره قوله: «قياس». 


المرجّحات الخاريية :ذدبب1-بد0001212111 0 
إفساده أكثر من إصلاحه. وهذا بخلاف المعمول ف المقام فإِنّه نحو إعمال له في الدين, 
ضرورة أَنّه لولاه (القيس) لما تعيّن الخبر الموافق له (القيس) للحجّيّة بعد سقوطه عن 
الحجّيّة ‏ بمقتضى أدلّة الاعتبار ‏ والتخيير بينه وبين معارضه. بمقتضى أدلّة العلاج. 
فتأمل جيداً. 
[". ترجيح موافق الكتاب أو السنّة القطعيّة على مخالفهما] 

وأمَا(" ما إذا اعتضد أحد الخبرين المتعارضين بماكان دليلاً مستقلاً في نفسه ‏ 
كالكتاب والسئّة القطعيّة -فالمعار ض الخالف لأحدهما (الكتاب والسنّة القطعيّة): 

إن كانت مخالفته بالمباينة الكليّة _كمالو ورد:«يجب الحجّ على المستطيع». 
وورد: «لا يجب الحجٌ على المستطيع». فإنه لاشك في سقوط الثاني عن الحجيّة, 
أنه مخالف لقوله تعالى: «للّه على الناس حجٌٍ البيت من استطاع إليه سبيلاً»! "© بالتباين فهذه 
الصورة خارجة عن مورد الترجيح. لعدم حجيّة الخبر الخالف كذلك _أي: بالتباين - 
من أصله ولو مع عدم المعارض. فإِنَّه (الخبر المخالف باللباين) المتيقّن من الأخبار 
الدالة على أنه «الخبر المخالن) «زخرف» أو «باطل» أو أنه «لم نقله» 
أو غير ذلك. 

وإن”" كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق_كما لو ورد: «يجب الحم على 
المرأة المستطيعة». وورد: «لا يجب الحجٍ على المرأة الممتطيية ا فالشيظم ينيف واذا اعد 
بالمخالف للكتاب خصّص به قوله تعالى: «لله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً»!؛) - 
فقضيّة القاعدة فمها وإن كانت ملاحظة المرجّحات بينه (المخالف) وبين الموافق 


.١‏ معطوف على قوله: «أمّا ما ليس بمعتبر». 

". آل عمران: /ا8. 

*. معطوف على قوله: «إن كانت مخالفته بالمباينة الكليّة». 
غ. آل عمران: /ا9. 


م ا ا ل م فا لامو ة امجيتل امول إلى كقارة الأصؤال 3 
و تخصيص الكتاب به «المخالن) تعييناً أو تخييراً لو(" لم يكن الترجيح في الموافق, 
بناء”" على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. إلا أن الأخبار الدالّة على أخذ 
الموافق من المتعارضين غيرٌ قاصرة عن العموم لهذه الصورة, أي: صورة كون المخالفة 
بنحو العموم المطلق. لّو(" قيل بأمها (الأخبار المذكورة) في مقام ترجيح أحدضاء لا تعيين 
الحجّة عن اللاحجّة.كما نرّلناها (الأخبار المذكورة) عليه (تعيين الحجّة عن اللّاحجّة). 

ويؤْيّده (التزيلَ المزبور) أخبارٌ العرض على الكتاب الدالّة على عدم حجَّيّة 
الخالف من أصله. فإنهما (أخبار العرض وأخبار الأخذ بالموافق) تفْرغان -أي: تخْوْجان عن 
لسان واحد. فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى, 
كمالا حخق. 

اللّهم” إلا أن يقال: نعم. إِنّ كلتا الطائفتين من أخبار العرض وأخبار العلاج تفرغان عن 
لسان واحد. إلا أنّ دعوى اختصاص هذه الطائفة, يعني: أخبار العرض. بما إذا كانت 
المخالفة بالمباينة -بقرينة” القطع بصدور المخالف غير المباين, أي: الأخصٌ مطلتقاً 
عنهم 24 كثيراً وإباء''' مثل: «ما خالف قول ربّنا لم أقله» أو «زخرف» أو «باطل» 
عن التخصيص غير" بعيدة. 

وإن”" كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه _كما لو ورد: «الربا حرام» وورد: 


.١‏ قيد لقوله: «تخييراً». 

؟. قيد لقوله: «وتخصيص الكتاب به». 

". قيد لقوله: «غير قاصرة». 

؟. عدول عمّا ذكره من تأييد وحدة معنى المخالفة بين الطائفتين من الأخبارء وبيان للفرق بين المخالفة 
التي هي من المرجّحات وبين المخالفة التي هي من شرائط حجيّة خبر الواحد. 

عات دو ايعاد 0 

.١‏ معطوف على «القطع». 

/. خبر لقوله: «إنْ دعوئ». 

8. معطوف على قوله: «إن كانت مخالفته بالمباينة الكليّة». 


التركحات النما ردقه 1 1 1 1[1[ذ[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ز 10 0000/0101 
«كلّ قرض حلال». فإنّ الثاني يخالف قوله تعالى: «حرّم الربا» بالعموم من وجه. فيجتمعان في 
القرض الربوي فالظاهر أمّها كا مخالفة في الصورة الأولى. وهي المخالفة التباينيّة. فيقدّم 
الموافق للكتاب على المخالف له ويكون الكتاب مرجّحاً للموافق» فيحرم الربا القرضي. كما لا 

وما الترجيح بمثل(" الاستصحاب. كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب ‏ 
مثل أن يقول أحد الخبرين بطهارة ماء الزبيب المغليّ والآخر بنجاسته. وكان الاستصحاب موافقاً 
للثاني -فالظاهر أَنّه (الترجبح) لأجل اعتباره ١مثل‏ الاستصحاب) من باب الظنّ والطريقيّة 
عندهم. وأمّا بناء على اعتباره تعبّداً من باب الأخبار ووظيفةٌ للشاك كما هو امختار, 
كسائر الأصو ل العمليّة التي يكون كذلك. أي: وظائف للشاك. عقلاً أو نقلآً فلا وجه 
للترجيح به ١منل‏ الاستصحاب) أصلاً. لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته (الخبر) لمثل 
الاستصحاب, ولو بملاحظة دليل اعتباره (١مثل‏ الاستصحاب». لأنّ دليل اعتبار الأصل العملي 
لايدلٌ إلا على أنه وظيفة للشاك عملاً. ومن المعلوم أنه أجنبيَّ عن الإحراز والكشف. فإنّ مدلول 
الخبر هو الحكم الواقعي ومؤدّى الأصل العملي هو الحكم الظاهري. ومن المعلوم عدم وحدة رتبة 
هذين الحكمين حتّى يتقوّى مدلول الخبر بمؤدّى الأصل.كما لا يخى. 

هذا آخرما أردنا إيراده. وا حمد لله أَوّلاً وآخراً وباطتاً وظاهراً. 


.١‏ التعبير ب«مثل» يدلّ على عدم اختصاص هذا البحث بالاستصحاب. بل يعم البراءة والاحتياط. 
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فصل 
[تعريف الاجتهاد] 

الاجتهاد _لغةً ‏ تحمّل المشقّة(". واصطلاحاً -كما عن الحاجبي”" والعلامة!" - 
«استفراغ الوسع في تحصيل الظنٌ بالحكم الشرعي». وعن غيرهما!؟: «ملكة يقتدر 
مها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من اللأصل _أي: من مدرك الحكم الشرعي. سواء 
كان دليلاً اجتهاديّا أوأصلاً عملياً فعلاً”” أو قوّة قريبة» ولو لم يتصدّ للاستنباط لفقدان بعض 
أسبابه. لعدم استحضار الدليل من الكتب والأخبار, أو لعارضء كالمرض. في قبال القوّة البعيدة 
الموجودة في كثير من العوامٌ». 

ولا يخى: أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحاً ليس من جهة الاختلاف 
في حقيقته وماهيته. لوضوح أَمّْهم ليسوا في مقام بيان حدّه أو رسمه. بل إنماكانوا في 
مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر. وإن لم يكن مساوياً له بحسب مفهومه. 
كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ولوكان اللفظ الآخر أخصٌ 
منه (اللفظ المبدّل) مفينورهاً 5 أعيّ كتعريف «بني هاشم» بأَنْهم «آل محمّد نية» وتعريف 
«سعدانة» بأنّه «نبت». 

ومن هنا انقدح: أنه لا وقع للإيراد على تعريفاته (الاجتهاد) بعدم الانعكاس أو 
الاطراد. كما هو ١كونهم‏ في مقام شرح الاسم الحال في تعريف جل الأشياء. لولا الكل, 


.]15/5 صحاح اللغة:‎ .١ 

". شرح مختصر الاصول: 419. 

. مبادىء الوصول إلى علم الأصول: 1٠‏ ؟. مع اختلاف في الألفاظ. 
؛. هذا التعريف للشيخ البهائي في زبدة الاصول: .١169‏ 

. قيد للاستنباط. وكذا قوله: «قوّة قريبة». 


1م لياح جا ب لور دو مهاه لتر ماف اوت شو جة نروك افوييلن الرهول الو كتارة لصيل ا 
ضيرورة عدم الاحاطة مها «الأشياه) بكنهها أو بخواصّها الموجبة لامتيازها عب عداها 
لغير علام الغيوب. فافههم!". 

وكيف كان تعريف الاجتهاد-أي: سواء كان حقيقيّاً أم لفظيّاً ‏ فالأوائ تبديل «الظنّ 
بالحكم» ب«الحجّة عليه». فإنّ المناط فيه (الاجتهاد) هو تحصيلها (الحجة) قرَّةً أو فعلاً- 
الأوّل كإقامة خبر الثقة النامٌ الدلالة على حكم. والثاني كواجديّته لملكة الاستنباط بدون تتصدّيه 
لعمليّة الاستدلال لا تحصيل الظرنٌ بالحكم. حي عند العامّة القائلين بحجيّته «الظل:) مطلقاً 
أو بعض الخاصّة كالمحقّق القّي القائل بها (حجيّة الظنّ) عند انسداد باب العلم 
بالأحكاه” ", فإنّه ١الظلَ)‏ مطلقاً عندهم (العامة) -أو عند الانسداد عنده (بعض الخاصّة) 
-من أفراد الحجّة, لاالموضوعيّته بالخصوص في الاجتهاد. 

ولذا لا شبهة فيكون استفراغ الوسع في تحصيل غيره (الظّ) من أفرادها (الحجّة) - 
من(" العلم بالحكم أو غيره ١لعلم)‏ ثمّا اعتبر, من” الطرق التعبّديّة غير المفيدة للظنٌ 
ولو نوعاً كالبراءة الشرعيّة والاستصحاب. الفاقدين للكشف عن الواقع اجتهاداً أيضاً. أي: 
كما أنَّ استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي اجتهاد. 

ومنه قد انقدح: أنّه لا وجه لتأَي الأخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى في تعريف 
الاجتهاد. بأنْه «اسستفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي». 
فإنّهِ (الاجتهاد بهذا المعنئ) لا تيص عنه.كما لا يخنى. غاية الأمر: له (الأخباري) أن ينازع 
في حجّيّة بعض ما يقول الأصولى باعتباره ونع عنها. وهو غير ضائر بالاتّفاق على 
صحّة الاجتهاد بذاك المعنى. ضر ورة أنه (الزاع) رما يقع بين الأخباريّين _-كنزاعهم في 
.١‏ لعلّه إشارة إلى الدقة. 
". قوانين الأصول: ١/0غغ].‏ 


”". بيان لأفرادها. 
؛. بيان للموصول في «ما اعتبر». 


الاجتهاد المطلق والتجرّي ا و و ا م 
جريان البراءة في الشبهات الوجوبيّة -كما وقع ينهم وبين الأصوليّين, كنزاعهم في جريان 
البراءة فى الشبهات الحكميّة التحريميّة الناشئة من فقدالنصٌ. 


فصل 
[الاجتهاد المطلق والتجرّي] 

ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجرٌ. 

فالاجتهاد المطلق: هو ما يُقتدر به على استنباط الأحكام الفعليّة من: 

أمارةٍ معتبرة, وهو الحجّة الكاشفة ولو نوعاً -عن الحكم الواقعي. كخبر العدل. 

أو أصل معتبر عقلاً, كالبراءة العقليّة. أو نقلاً, كالبراءة الشرعيّة. في(" الموارد 
التي لم يظفر فمها مها (الأمارة المعتبرة). 

والتجرّي: هو ما يُقتدر به على استنباط بعض الأحكام. 
[أحكام الاجتهاد المطلق] 
.١1[‏ إمكانه وقوعاً] 

ثم إنّه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام. 

وعدء”" القككّن من الترجيح في المسألة وتعيين حكنها والتردّدُ منهم في بعحض 
المسائل نما هو بالنسبة إلى 53 الواقعي لأجلٍ عدم دليل مساعد في كلّ مسألة 
عليه (الحكم الواقعي) أو عدء”” الظفر به بعد الفحصص عنه بالمقدار اللازم, لا لقل؛» 


.١‏ قيد لقوله: «أصل معتبر». 
3 مبتدأً. خبره قوله: «إنما». 
”". معطوف على «عدم دليل». 
غ. معطوف على «لأجل». 
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الاطّلاع أو قصور الباع, وما بالنسبة إلى حكمها الفعلي الظاهري فلا تردّد لم فيه 
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أضبللا. 
[؟. جواز عمل المجتبد المطلق باجتهاده] 

كما لا إشكال”" في جواز”” العمل بهذا الاجتهاد. أي: المطلق. لمن انّصف به لأنَ 
المفروض أنه عالم بالأحكام عن أدلّتها المعتبرة شرعاً أو عقلاً. 
[*. جواز تقليد الغير عن انجتهد المطلق] 

وأكانالنا بانكطيااه النيتتيد النظطلف لاز ان ا 

فكذا لا إشكال فيه إذاكان امجتهد مم ن كان باب العلم أو العلمي بالأحكام مفتوحاً 
له. على ما يأتي من الأدلّة على جواز التقليد. 

بخلافٍ ما إذا انسدّ عليه باءهماء فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكالء فإنٌ 
رجوعه ١لذير)‏ إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل. وأدلّةٌ جواز 
التقليد إنما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم. ولم تدلٌ على جواز رجوع المتحير 
في وظيفته إلى غير المتحيّرءكم) لا يخى. 

وقضقة مقدّمات الانسداد لَيْسَتْ إلا حجيّة الظَنّ عليه (المجتهد الانسدادي).لا على 
غيره. لتماميّة مقدّمات دليل الانسداد بالنسبة إليه دون غيره. إذ من مقدّماته بطلان التقليد 
والاحتياط. وبطلانهما بالنسبة إلى الجاهل غير ثابت, لإمكان تقليده عن المجتهد الانفتاحي. 
فلا بد في حجَّيّة اجتهاد مثله (المجتهد الاسدادي) على غيره من القاس دليل آخر -غير 
دليل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري في حقّ المجتهد -من” إجماع أو جريان 


.١‏ معطوف على «إِنْما هو بالنسبة». 

؟. عدل لقوله: «لا إشكال». 

. المراد به الجواز بالمعنى الأعمّ الصادق على الوجوب. لا ما يرادف الإباحة. 
؟. بيان لقوله: «دليل آخر». 


الاجتهاد المطلق والتجرّي ا و امام ارهن مسن ا الا و ا ل 
مقدّمات دليل الانسداد في حقّه (المقلد), بحيث تكون منتجة لحجيّة الظنّ الشابت 
حجّيّته بمقدّماته له (المقلد) أيضاً. 

ولا مجال لدعوى الإجماع. لكون مسألة الانسداد من المسائل المستحدثة. فدعوى 
الإجماع فيها غير مسموعة. 

ومقدّماته (الاسداد) كذلك _أي: بحيث تكون منتجة لحجيّة الظنّ لغير المجتهد ‏ غيرٌ 
جارية في حقّه (الغير). حي إِنّ المقدمة الرابعة من دليل الانسداد هي بطلان كل من التقليد 
والاحتياط. وهذه المقدمة غير ثابتة هنا: 

لعدم اغحصار المجتهد به (الانسدادي).فيمكن له تقليد المجتهد الانفتاحي, فلا تصل النوبة 
إلى حجيّة الظنّ في حقّه. 

أو عدم لزوم حور عقلي من عمله «الغير) بالاحتياط, لوفرض انحصار المجتهدين في 
الانسدادي. فإنّ التقليد من الانسدادي وإن كان باطلاً إلا أنَّ بطلان الاحتياط غير معلوم. فعلى هذا 
الجاهل أن يحتاط إن لم يلزم منه اختلال النظام. وإن لزم منه العسرء إذا لم يكن له سبيل إلى 
إثبات عدم وجوبه (الاحتاط) مع عسره. 

نعو(" لّو جرت المقدمّات كذلك. بأن انمحصر المجتهد بالانسدادي ولزم من 
الاحتياط المحذورء أو لزم منه العسر مع القكّن من إبطال وجوبه (الاحتباط) حينئزٍ - 
أي: حين لزوم العسر كانت منتجة لحجّيّته ١الظنّ)‏ في حقّه غير المجتهد) أيضاًء كحججيته في 
حقّ المجتهد. لكن دونه (جربان المقدّمات) خرط القتاد. لعدم انحصار المجتهد في الانسدادي 
في عصر من الأعصار. 

هذا _الذي ذكر من الوجهين على عدم جواز تقليد المجتهد الانسدادي ‏ على تقدير 


الحكومة واستقلال العقل بحجيّة الظنّ في حال الانسداد. كاستقلاله بحجيّة العلم في حال 


.١‏ استدراك على قوله: «غير جارية فى حقه». 


كن ا ا 01 0 
الانفنتاح. 

وخا على تقدير الكشف وصحّته -وأنَ الظنّ طريق منصوب من قبل الشارع في حال 
الانسداد. كالطرق المعتبرة بأدلة خاضّة عند الانفتاحي ‏ فجواز الرجوع إليه (الانندادي) في 
غاية الإشكال. لعدم مساعدة أدلّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجّيّة 
ظنّه ون نه 2و1" قضتة مقنات الاتسيداة اختضا ص حكتة الظة من حورت 
المقّمات في حقّه. دون غيره. ولو(" سلّم أنّ قضيّتهاكون الظنّ المطلق معتبراً شرعاً 
كالظنون الخاصّة التي دل الدليل على اعتبارها بالخصو ص. فتأمّل!". 

إن قلت: حجّيّةُ الثيء شرعاً مُطلقاً-أي: سواء كان في حال الانفتاح أم الانسداد- 
لا يُوجِبُ القطع بما أدّى إليه من الحكم, ولو ظاهراً كما مرّ تحقيقٌه!؟ وأَنَّها” ليس أثره 
إلا تنجّرٌ الواقع مع الإصابة, والعذرَ مع عدمها. فيكون رجوعه (غير المجتهد) 
إليه المجتهد) مع انفتاح باب العلمي غلية أريضا اوكا اند عليا رات الغله والعلس ب 
رجوعاً إلى الجاهل. فضلاً عرًا إذا انسدّ عليه. 

قلت: نعم. إلا أنّه عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام. فيكون رجوع 
الجاهل إلى المجتهد الانفتاحي من رجوع الجاهل إلى العالم. 

إن قلت: رجوعه ١غير‏ المجتهد) إليه (الانفتاحي) في موارد فقد الأمارة المعتبرة 


.١‏ الواو حاليّة. فتكون مشعرة بالعليّة فإنّ هذه العبارة فى مقام إثبات الاختصاص الذي هو علة لعدم 
مساعدة أدلة التقليد. 1 

؟. وصليّة. وهذا إشارة إلى ضعف القول بالكشف. يعني: ولو سلّم أنّ قضيّة المقدّمات هو الكشف دون 
اللمكومة 1 

. لعلّه إشارة إلى أَنّه بعد البناء على الكشف يكون الظنّ المطلق كالظنّ الخاصٌ محر زأ للواقع. ولا يختصّ 
حينئذ اعتبار كشفه بالمجتهد. بل بمقتضى أدلة التقليد يصير حجّة في حقّ غير ءيق معيو الدراية): 
:فى أوائل بحت الأمازات. 

5. معطوف على «تحقيقه» ومفسّر له. 


الاجتهاد المطلق والتجرّي 1[ [1[[ذ[1[1[1[[1[ 1#[ [ [ [ [ [ ا 
عنده (الانفتاحي) التي يكون المرجع فيها الأصول العقليّة ليس إِلَآ الرجوع إلى 
الجاهل. لأنّ المجتهد الانفتاحي حينئذٍ جاهل بالحكم الشرعي. ولذا اعتمد على المنجّز والمعدّر 
العقلي. 

قلت: رجوعه (غير المجتهد) إليه (الانفتاحي) فيها (موارد فقد الأمارة) إما هولأجل 
اطّلاعه (الانفتاحي) على عدم الأمارة الشرعيّة فيها (المواره). وهو (غبر المجتهد) عاجز 
عن الاطّلاع على ذلك. وأمّا تعيين ما هو حكمٌ العقل وأَنّها'' مع عدمها (الأمارة) هو 
البراءة أو الاحتياط فهو (غير المجتهد) نا يرجع إليه «العقل). فالمتبع مااستقل به 
عقله اغير المجتهد) ولو على خلاف ما ذهب إليه يحتهده. فافهو”". 
[. نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحى] 

وكذلك”" لا خلاف ولا إشكال 550 المجتهد المطلق إذاكان باب العلم أو 
العلمي وها 

وأمًا إذا انسدٌ عليه بابهما قَفِيه ١نفوذ‏ حكمه) إشكالء على الصحيح. من'؟) تقرير 
المقدّمات على نحو الحكومة, فإن مثله (المجتهد الانسدادي) -كما أشرتٌ قاد لسن 0 


.١‏ معطوف على «حكم العقل» ومفسّر له. 

". لعلّه إشارة إلى ضعف هذا الدفع, لأنَّ غير المجتهد لو ميّر ما هو حكم العقل حينئذٍ لم يكن مقلّداً عاميّا. 
بل كان مجتهداً. فإنّ تعيين ما هو حكم العقّل عند فقد الأمارة المعتبرة. من البراءة أو التخيير أو الاحتياط 
ليس إلا من شأن الأوحديّ من الأعلام, لا من شأن العامى غير المجتهد. 

والصحيح ف الجواك أن يقال إن أدله التعليد لااتنسصربالآياتوالزوايات فقطا :كن يدغ أنها با تجوز 
الرجوع إلى العالم بالأحكام الشرعيّة لا الجاهل بها. والمجتهد الانفتاحي في تلك الموارد جاهل بها 
كالانسدادي عيناً». بل عمدة أدلتها سيرة العقلاء. وهي مستقرّة على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل فنّ لا 
إلى خصوص العالم بالأحكام الشرعيّة. ومن المعلوم أنّ الانفتاحي ممّن يصدق عليه عنوان أهل الخبرة. 


". معطوف على قوله: « كما لا إشكال فى جواز العمل بهذا الاجتهاد...». 
غ. بيان لقوله: «على الصحيح». 


م ا ا ا ا ب عنعن تشهيل لوصول إلى كقاية الأضوال[©) 


إلا أن يدّعئ عدم القول بالفصلء بمعنئ: أنّ الفقهاء بينَ من يقول بنفوذ حكم المجتهد 
مطلقاً_سواء كان انفتاحيّاً أم انسداديّاً-ومن ينكر نفوذ حكمه مطلقاً سواء كان انفتاحيّاً أم انسدادياً. 
وهو وإن كان غير بعيد. لإمكان تحمّقها. إلا أنه ليس بمثابة يكون حجّة على عدم 
الفصل. فإنّ الحجّة على الحكم هو الإجماع البسيط. وهو هنا القول بعدم الفصلء فلو كان اختلاف 
الأصحاب على قولين كاشفاً عن نفي القول الثالث كان حجّة لرجوعه إلى الإجماع البسيط _وإلَا 
فلا عبرة به. 

إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريّات من 
الدين أو المذهب والمتواترات إذاكانت هذه الموارد جملةً يُعتَدٌ مها-كما لوكانت الأحكام 
عشرة آلاف مثلاً والأحكام المعلومة بالإجماع المحصّل ونحوه ألفاً. فإنَّ نسبة المعلوم إلى الجميع 
وإن كان نسبة العُشر. إلا أنّ عدد الألف في نفسه كثير-وإن انسد باب العلم بمعظم الفقه. 
فإِنّه (المجهد) يصدق عليه حينئذ أَنّهِ «مّن روى حديثهم 240, ونظر في حلالهم 
وحرامهم وعرف أحكامهم» عرفاً حقيقةً. 

وأمّا قوله ا في المقبولة: «فإذا حَكَمّ بحكمنا» فالمراد أَنّ مثله (المجتهد الانسدادي) 
إذا حكم كان بحكنهم حَكم. حيث كان منصوباً منهم. كيف؟ وحكنه غالباً يكون في 
الموضوعات الخارجيّة وليس مثل ملكيّة دار لزيد أو زوجيّة امرأة له من 
أحكامهم 20ة. فصحّة إسناد حكمه إليهم :22 إنا هو لأجل كونه من المنصوب من 


الاجتهاد المطلق والتجرّى م 
[أحكام التجرّي فى الاجتهاد] 

وما التجرّي فى الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام. 
[1. إمكان التجرّي وقوعاً] 

الأول: في إمكانه وقوعاً: 

وهو وإن كان حل الخلاف بين الأعلام”", بمعنى أن الاجتهاد هل يقبل التجرّي أو 
ليل ؟ إلا أنه لا ينبغي الارتياب فيه (مكان التجرّي) حيث كانت أبواب الفقه مختلفة 
مدركاً والمدارك متفاوتة سهولةً وصعوبةً. عقليّةَ ونقليّة. مع اختلاف الأشخاص 
في الاطّلاع عليها (المدارك) وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها. فربٌ شخص كثير 
الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب بمهارته في النقليّات أو العقليّات. وليس كذلك 
في آخر, لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها. وهذا بالضدرورة ربًا يوجب حصول 
القدرة على الاستنباط في بعضهاء لسهولة مدركه أو لمهارة الشخص فيه (المدرك) مع 
صعوبته. مع عدم القدرة على ما ليس مدركه كذلك. أي: سهلاً. بل يستحيل حصول 
اجتباد مطلق عادة غير مسبوق بالتجرّي, للزوم الطفرة, وهو محال. 
[رد دليل امتناع التجرّي ف الاجتهاد] 

وبساطةٌ الملكة وعدم قبولها التجزئة لا ْنَع من حصوها («الملكة) بالنسبة 
النتحى يتفض الأ بحيواث: سيق اتشكدة با الشكة صن الاخاطة 
بمداركه (بعض الأبواب) كم" إذا كانت هناك ملكة الاستنباط فى جميعها. ويُقطء7" 


بعدم دخل ما ف سائرها (الأسوات) به(ربحض الأسواب) أصلا أو ل" فغتن” ( 


.١‏ راجع: معالم الدين: 178؟. 

'. متعلّق ب« يتمكّن». 

”. معطوف على قوله: «يتمكن». 
؛. معطوف على «يقطع». 


1 وا ل 1 ل وان العامة راع اهفل الؤس ل إن كقاية الأصو :0 
باحتاله ١دخله).لأجل'"‏ الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم 
دخله (مافي سائر الأبواب) -كما فى الملكة المطلقة. حيث يقطع صاحبها أو يطمئنٌ بعدم دخل 
انويع ا شاط كه لخر ينزافة أئند لا يعتبر في استنباط مسألة 
معها (الملكة المطلقة) (من)'" الاطّلاع فعلاً على مدارك جميع المسائل.كم لا يخفئ. 
[1. حجّيّة رأي المتجرّي فى حقّ نفسه] 

الثاني: في حجّيّة ما يوُدّئ إليه على المتصف به «التجرّي): 

وهو أيضاً حل الخلاف_كالخلاف في أصل إمكانه_إلآ أَنّ قضيّة أدلّة المدارك_أي:أدلة 
مدارك الأحكام-حجَّيّته. لعدم اختصاصها بالمتّصف بالاجتهاد المطلق, ضر ورة أن بناء 
العقلاء على حجِّيّة الظواهر مطلقاً أي: سواء كان المستظهر مجتهداً مطلقاًأم متجرّياً. وكذا ما 
دل على حجَّيّة خبر الواحد مطلق. غايته (الأمر) تقييده (الإطلاق) بما إذا مَككّن من دفع 
معارضاته (خبر الواحد).كما هو المفروض. 
[". رجوع الغير إلى المتجزّي] 

الثالث: في جواز رجوع غير المتّصف به «التجّي) إليه (المتجزي) في كل مسألة 
اجتهد فمها: 

وهو أيضاً حل الإشكال: 

مِن'" أنّه من رجوع الجاهل إلى العالم, فتعمّه أدلّة جواز التقليد. 

ومِن'!؟) دعوى عدم إطلاق فيها (أدلّة جواز التقليد) وعدم إحراز أن بناء العقلاء أو 
سيرة المتشرّعة على الي إلى مثله أيضاً أي:كما 0006 الرجوع إليه من ناحية 
.١‏ تعليل لعدم الاعتناء. 
". الظاهر زيادة «من». لأنّ الاطلاع نائب فاعل «لا يعتبر». 


عدا وج عدم جوار الرجوع: 


ما يتوقّف عليه الاجتهاد كمه مسي وو أحدس السو ناج را امس ا بس سح ا 
الأدلة اللفظيّة, للشك في الإطلاق. وستعرف -إن شاء الله تعالى -ما هو قضيّة الأدلّة. 
[غ. نفوذ قضاء المتجزّي] 

وأمّا جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل من حجيّة فتواه على الجاهل. لأنّ 
مُقتتضى سيرة العقلاء وفطرتهم على الرجوع إلى العالم هو حجيّة نظر المتجرّي. كالمطلق. إذ مناط 
السيرة كون المرجع عالماً في ما يرجع إليه. سواء علم غيره أم لاء وهذه السيرة لا تتوقّف إِلّا على 
الإمضاء. وهذا بخلاف القضاء. فإنّ أدلة نفوذه هي الأدلة اللفظيّة التي أناطت المنصب بصدق «الفقيه 
والعارف بالأحكام» ونحوهما. 

نعم200. لا يبعد نفوذه (حكم المتجزي) في ما إذا عرف جملة معتداً بها واجتهد فيها. 
بحيث يصمٌ أن يقال في حقّه عرفاً: «إنّه ممّن عرف أحكامهم».كما مرّ في ايجتهد المطلق 
المنسدٌ عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام. 


فصل 
[في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد] 

لا يخ احتياج الاجتهاد إلى معرفةٍ العلوم العربيّة في الجملة ولو بأن يقدر على 
معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دوّن فيه ومعرفة التفسير 
كذلك. أي: في الجملة. والظاهر أنّ اللازم من معرفة تفسير الكتاب المجيد هو معرفة تفسير الآيات 
المتعلقة.بالأحكام. 

وعمدةٌ ما يحتاج إليه هو علم الأصول. ضيرورة أَنّه ما من مسألة إلا ويحتاج في 
استنباط حكنها إلى قاعدة أو قواعد يِّدْهِنَ عليها في الأصول أو يدْهِنَ عليها -مقدّمةَ- 
في نفس المسألة الفرعيّة. كما هو طريقة الأخباري. فإنّهم -حذراً من تصنيف كتاب مستقلٌ 


.١‏ استدراك على قوله: «فأشكل». 


١‏ ا د لود و كو وو جره نه عا ييل الدجوزل إلى كنانة اسل 
في علم الأصول ‏ تعرّضوا بإيجاز لجملةٍ من مباحث هذا العلم في مقدّمة كتبهم الفقهيّةكصاحب 
الحدائق. حيث أودع عدّة من مسائل العلم في مقدّمة كتابه. 

وتدوينٌ تلك القواعد امحتاج إليها على حدة_أي: مستقلاً لا يُوحِبُ كونها بدعة, 
بدعوى حدوثه بعد عصر الأئمّة:22, وعدهة!" تدوينها (تلك القواعد) فى زمانهم +85 لا 
يُوجِبٌ ذلك, وإلاكان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة. 

وبالجملة: لا حيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعيّة من أدلّتها إلا الرجوع 
إلى ما بّى عليه في المسائل الأصوليّة. وبدونه لا يكاد يتمكّن من استنباط واجتهاد, 
جحتهد كان المتصدّي للاستتنباط أو أخباريّاً. 

نعم(" يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص. 
ضدرورة خَفَّةِ مئونة الاجتهاد في الصدر الأوّل وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في 
الأزمنة اللاحقة, مما لا يكاد يُحََقُ ويختارُ عادة إلا بالرجوع إلى ما درّن فيه من 
الكتب الأصوليّة. 


فصل 
[التخطئة والتصويب] 
اتفقت الكلمة من الشيعة والسنّة على التخطئة في العقليّات, فإنَّ الأحكام العقليّة ‏ 
كوجود الله سبحانه حقائق قد تصل إليها الأفهام فيكون النظر صواباً وقد لا تصل فيكون خطاً 
والقول بالتصويب فيها باطل. 


.١‏ تتمّة للتوهّم المزبور. ولو قال: «وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة مع عدم تدوينها في 
؟. استدراك على قوله: «لا محيص لأحدٍ...». 


واختلفت في الشرعيّات. فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضاً". وأن”" له تبارك 
وتعالى في كل مسألة حكناً يودي إليه الاجتهاد تارة وإلى غيره أخرئ. 

وقال مخالفونا بالتصويب””. وأَنّْ”؟ له تعالى أحكاماً بعدد آراء الميجتبدين. فا 
يودي إليه الاجتهاد هو حكنه تبارك وتعالى. 

ولا يخى: أنّه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذاكان لها حكم واقعاً 
حٍّ صار امجتهد بصدد استنباطه من أَدلّته وتعيينه بحسلها (أدلّم) ظاهراً. 
[الوجوه ا محتملة في معنى التصويب] 

فَلّو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء - 
بأن تكون الأحكام الموّدّي إلها الاجتهادات أحكاماً واقعيّة لأه مقتضى التصويب. أي: 
إصابة كلّ اجتهاد بالواقع.كما هي ظاهريّة. لأنها أحكام مجعولة عند الجهل بالواقع والشك فيه - 
قَهُو وإنكان خطأ. من جهة تواتر الأخبار وإجماع أصحابنا الأخيار على «أَنَّ له تبارك 
وتعالى في كل واقعة حكناً يشترك فيه الكلٌ». إلا أنّه غير حال. 

ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد أن 
أَدت إليها الاجتهاد. من دون أن يكون هناك حكم واقعاً من قبل الاجتهاد. فَهُو مالا يكاد 
يعقل. فكيف يُتَفْخَّصٌ عب لا يكون له عين ولا أثر؟ أو يُسْنَظهَة(ه' 
من الآية أو الخبر؟ 


.]٠07 الفصول:‎ .: 84/١ راجع: الذريعة: ؟/01/, عدّة الأصول: 0/1 7757-17 القوانين:‎ .١ 

". عطف تفسير ل«التخطئة». 

؟. نسب الآمدي في الإحكام(181/4) القول بالتصويب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الهذيل 
الجبائى. 

عل تقش تالصو ب 

0. معطوف على «يُتَفَخَّصٌ». أي: كيف يستظهر _من الآية أو الخبر -الحكم الذي ليس له عين ولا أثر؟ 


101 الو ا ل أ هيل الرضول]لى كفاية لاصو ل 

إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلبي وأن”" امجتهد وإن كان يُتَفَخَّصٌ 
عبًا هو الحكم واقعاً وإنشاء”". إلا أنّ ما أدَى إليه اجتهاده يكون هو حكنه الفعلى 
حقيقةً. وهو مما يختلف باختلاف الآراء ضضرورةٌ ولا يشترك فيه الجاهل والعالم 
بداهة. وما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة, بل إنشاءً. فلا استحالة في التصويب بهذا 
المعنى. بل لا حيص عنه في الجملة, بناء على اعتبار الأخبار من باب السببيّة 
والموضوعيّة. كا لايخق. وربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا «أنّ ظنّيّة الطريق لا ينافي 
قطعيّة الحكم». 

نعم" بناء على اعتبارها (الأخبار) من باب الطريقية كما هو كذلك ‏ فوّديات 
الطرق والأمارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقيّة نفسيّة ناشئة من المصالح والمفاسد في 
المتعلّقات. ولو قيل بكوتها أحكاماً طريقيّة كما نسب إلى الشيخ الأنصاري:ة. والمراد 
بالحكم الطريقي هو وجوب الأخذ بالأمارة لمصلحة في سلوكهاء كالتسهيل على المكلّف. من دون 
كون مؤدّاها على فرض خطائها حكماً نفسيّاً ظاهرياً. 

وقد مرٌ غير مرّة -إمكان منع كونها أحكاماًكذلك_أي: طريقيةٌ ناشئة من مصلحة - 
أيضاً كمنع كونها أحكاماً نفسية: وأنّ”) قضيّة حجيّتها (الأمارات) ليس إلا تنجّز مودّياتها 
عند إصابتها والعذر عند خطائها. فلا يكون حكم أصلاً إلا الحكم الواقعي. فيصير 
منجّزاً فى ما قام عليه حجّة -من علم أو طريق معتبر ‏ ويكون غير منجّز -بل غير 
فعلىّ في مالم تكن هناك حجّة مصيبة, سواء لم تكن هناك حجّة أصلاً. كما في موارد فقد 
النض! أم كاك ولكى ل ادكو نضيبة.قتامل جيدا. 


.١‏ معطوف على «التصويب» وبيان له. 
؟. عطف تفسير ل«واقعا». 


*. استدراك على قوله: «بل لا محيص عنه فى الجملة». 
؛. معطوفب على «إمكان». 


[تبدّل رأي امجتهد] 

إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأوّل بالآخر أو بزواله «الرأي الأؤّل) 
بدونه (تبدّله برأي آخر): 

قلا شبهة في عدم العبرة به «الرأي الأوّل) في الأعهال اللاحقة ولزوم اتّباع اجتهاد 
اللاحق مطلقاً" أو الاحتياط فبها (الأعمال اللاحقة). ٠‏ 

وأما الأعمالٌ السابقةٌ الواقعةٌ على وفقه «الاجتهاد السابق) المختل”" فيها ما اعْتيِرَ في 
صحّتها بحسب(" هذا الاجتهاد اللاحق: 

فلا بدٌ من معاملة البطلان معها في ما لم ينض دليلٌ على صحَّة العمل في ما إذا 
اختل”؟ فيه لعذر-كما بض في الصلاة وغيرهاء من سائر العبادات -مثل: 

«لا تعاد»(' النافي لوجوب إعادة الصلاة في ما كان الخلل فيها من غير الأمور الخمسة 
المستثناة, لكن بشرط أن يكون الخلل عن عذر, كنسيان وخطأ. والمفروض شموله للمقام؛ لكون 
الاجتهاد خطأ. 

و«حديث الرفع»", لأنَّ منها «رفع الخطأ». ومدلوله رفع حكم الفعل إذاوقع خطاء 
هذا شامل السلاة وغيرهاء مفلا وعوت علش الأستراحة متا أخطأ المكلف تيه لخشطأ 


.١‏ أي: سواء كان الاجتهادان قطعيّين أم ظَنّيِين أم مختلفين. 

". صفة ل«الأعمال». 

. متعلّق ب«اعتبر». 

؛. أي: اختلٌ ما اعتبر في صحّتها. وضمير «فيه» راجع إلى الموصول في «في ما». 
0. المراد ب«لعذر» هو الاجتهاد السابق. 

1. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القبلة, ح١.‏ 

/. الكافي: 11/7. 


1 سيو لقو ونا بط اممو ل م وم لطن ل ابوا؟ تفيل السيول :الو كفا به الاصوال 01 
اجتهاده. فيشك فيوجوبهاء ومقتضى رفع الخطأ هو عدم وجوبهاء فلا تجب إعادة الصلاة لأجل 
الإخلال الخطئي بها. 

بل الإجماع على الإجزاء في العبادات_الواقعة بمقتضى الاجتهاد الأوّل المنكشف خطؤه - 
على ماادعي. 

كذا في غير الصلاة, كما إذا أدّى اجتهاده السابق إلى تحقّق الغروب باستتار القرصء فأفطر قبل 
ذهاب الحمرة. ثم تبدّل رأيه واختار اعتبار ذهاب الحمرة في تحقّقه. فإِنّه لا يجب قضاء الصوم. 

وذلك”''-أي: معاملة البطلان في غير العبادات ‏ في ماكان بحسب الاجتهاد الأوّل قد 
حصل القطع بال حكم وقد اضمحلٌ واضحٌُ بداهة أَنَّه لااحكم معه (القطم) شرعاً أي: لا 
حكم شرعيّ مع القطع. غايته (مافي القطم) المعدوريّة ف الخالفة عقا مركم 
ظاهريٌّ فيه. 

وكذ لك -لابدٌ من معاملة البطلان ‏ في ماكان هناك طريق معتبر شرعاً عليه (الحكم) 
بحسبه «الاجتهاد الساإق). وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيّدٍ أو ا لخصّص أو قرينة امجاز أو 
المعارض. بناء”" على ما هو التحقيق. من اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة -قيل 
أن قضيّة اعتبارها إنشاء أحكام طريقيّة أم لا. على(" ما مرّ منّا غير مرّة-من!؟ غير 
فرق بين تعلّقه الاجتهاد) بالأحكام أو بمتعلّقاتها. ضرورة” أنّكيفيّة 
اعتبارها (الأمارة) فيهما على نهج واحد. ولم يعلم وجه للتفصيل بينهها -كم|!'' في 


امت ا ره قوله: «واضح». 

". قيد لقوله: «وكذلك فى ماكان هناك طريق». 
* قيد لقوله: «لا». 0 

. متعلق بقوله: «وكذلك في ماكان». 

6. تعليل لعدم الفرق. 

.١‏ قيد للمنفي. 


تبدّل رأي المجتهد ار 1 


الفصول' ١‏ ورأن”" المععلقات لا تتحمّل اجتهادين. بخضالاف الأحكام» 3 
إل" حسبان أن الأحكام قابلة للتغيّر والتبدّل بخلاف المتعلّقات 


والواضوضات 11 
وأنت خبير بأنٌ الواقع واحد فمهما (الأحكام والمتعلقات).وقد عبن الواقع ولا بما_أي: 
باجتهاد_ظهر خطوه ثانياً. 


ولزوه”" العسر والحرّج واطوْج والمْج امحل بالنظام والموجب للمخاصمة بين 
الأنام, لو قيل بعدم صحّة العقود والإيقاعاتٍ والعبادات الواقعة(" على الاجتهاد 
الأوّل الفاسدة(" بحسب الاجتهاد الثانى -كما إذا اشترئ داراً أو آجَرَها أو تزوّج امرأة بعقد 
فارسيئ, ثم تبدّل رأي المجتهد واشترط العربيّة: أو طلّق زوجته بالفارسيّة وتزوّجها رجل آخسر 
ومضت مدّة مديدة. ثم تبدّل رأي المجتهد واشترط العربيّة أو صلّى بدون جلسة الاستراحة مع 
القول بوجوبها وعدم البطلان بتركها. ثمٌ تبدّل وأفتئ بوجوبها وبطلان الصلاة مع فقدانها ‏ 
ووجوب”” العمل على طبق الفاني. من!" عدم تسرتيب الأثر على المعاملة 
وإعادةذ '“ العبادة_لا يكو 010 إلا أحياناً نودوي لإانوسا نا رفن الت 
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؟. معطوف على «التفصيل» وبيان له. وهو إشارة إلى أوّل أدلة صاجب الفصول. 
". متعّق بقوله: «لم يعلم وجه». 

5. الظاهر أنّ المراد بهما واحد. وهو ما يتعلّق به الحكم الشرعي, تكليفيّاً أم وضعيّاً. 
6. مبتداء خيره قوله: «لا يكون». 

.١‏ صفة للعقود والايقاعات والعبادات. 

/. صفة ثانٍ للعقود والاإيقاعات والعبادات. 

. معطوف على «عدم صحّة». 

4. بيان للعمل على طبق الاجتهاد الثاني. 

.٠‏ معطوف على «عدم ترتيب». 

.١‏ خبر لقوله: «لزوم». 


0 لود حب اد مو ا ارج موسا عت انيد يدل النضول الى كقاية الأضول ا 
الأول مطابقة للاحتياط. كما إذاكان الفتوى الأوّل وجوب العقد بالعربيّة ئمَ تبدّل بجوازه بالفارسيّة, 
أو كان الفتوئ وجوب جلسة الاستراحة وعدم البطلان بتركها: ثم تبدّل بعدم وجوبه. 

وأَدلّ:" ني العسر والحرج لا يَنْن إلا خصو ص ما لزم منه العسر فعلاً. فكلٌ مورد لزم 
فيه عسر ارتفع التكليف به. مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلّقاتٍ فقط. ولزوه”" العسر في 
الأحكام كذلك -أي: المخلّ بالنظام أيضاً. لو قيل بلزوم تسرتيب الأثبر على طبق 
الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة. 

وباب ال هرج والمرج 0 بالحكومة وفصل الخصومة: فلا يلزم من ترتيب آثار البطلان 
على الأعمال السابقة العسر الموجب للمخاصمة بين الأنام. 

وبالجملة: لا يَكُونُ التفاوثُ بين الأحكام ومتعلّقاتها -بتحمّل!" الاجتهادين 
وعدم" التحمّل -بيّناة* ولا مبيّناًء 4(" يرجع إلى حصّل في كلامه. زيد في علو 
مقامه. فراجع وتأمّل. 

وأمّا بناء على اعتبارها (الأمارات) من باب السببيّة والموضوعيّة. فلا حخيص عن 
القول بصحَّةٍ العمل على طبق الاجتهاد الأوّل -عبادة كان أو معاملة وكون(”" 


2 


مودّاه (الاجتهاد الأرّل) مالم يضمحل حكما حقيقة. 


- 


وكذلك الحال في صحّة العمل إذا كان المورد بحسب الاجتهاد الأوّل محجسرى 
الاستصحاب أو البراءة النقلية. وقد ظفر فى الاجتهاد الثانى بدليل على الخلاف. 


.١‏ مبتدأ. خبره قوله: «لا ينفي». 
". معطوف على «عدم» ومبيّن له. 
". متعلّق ب«التفاوت» وبيان له. 
غ. معطوف على «تحمّل». 

8 خبر لقوله:ولا يكوق». 

1. متعلّق بقوله: «مبيّنأ». 

/. معطوف على «صحّة». 


فإِنْه (المجتهد) عمل بما هو وظيفته على تلك الحال. وقد مرّ في مبحث الإجزاء تحقيق 
المقال, فراجع هناك. 


فصل 
فى التقليد 

[تعريف التقليد] 

التقليد في اللغة هو تعليق القلادة ونحوها في العنق. و في الاصطلاح: هو أخذ قول الغير 
ورأيه" للعملٍ به في الفرعيّات أو للالتزاء”" به في الاعتقاديات. تعبّداً بلا 
مطالبة”" دليل على رأيه. ْ 

ولا يخى: أنه (الشأن) لا وجه لتفسيره «التقليد) بنفس العمل, ضدرورة سبقه ١التقليد)‏ 
عليه (الحمل». وإلآا كان العمل بلا تقليد. فافهه!. 
[الدليل على جواز التقليد] 

ثم إِنّه لا يذهب عليك: أنّ جواز التقليدٍ ورجوع””* الجاهل إلى العالم, 
في الجملة'' يكون بدمهيّاً جبلَيَاً فطريّاً. لايحتاج إلى دليل, وإ فلو كان نظريّاً لزم 


.١‏ معطوف على «قول الغير» ومفسّر له. وهذا إشارة إلى دفع ما قد يتوهّم من أن القول لا يشمل الرأي. 
". معطوف على «العمل». 

؟. هذا و«تعيّداً» بمعنّى واحد: وكلّ منهما قيد ل«أخذ قول الغير». 

؛. لعلّه إشارة إلى أَنّهِ لا دليل على اعتبار أزيد من تطبيق العمل على فتوى المجتهد في تحقّق التقليد, لأنّه 
يَحْصّلُ بهذا النحو الأمنٌ من تبعة التكليف المنجّز. نعم. لابدّ في التقليد بهذا المعنئ من تعلّم الفتوئ قبل 
الشروع في العمل ليتحّق العمل بمطابقته للرأي. فالقول بكون التقليد نفس العمل قريب 
عدا مه الدراية): 

0. معطوف على «التقليد» ومفسّر له. 

1. قيد ل«جواز التقليد» وإشارة إلى أنّ جواز التقليدٍ ليس مطلقاً وفي جميع الموارد. 


1٠‏ ممع عل لابو با انم ود شت و ام ووو كو تسيل السو ان كناية الأضوال21ا 
سد باب العلم به (جواز التقليد) على العامى مطلقاً_أي: ولو كان للعامي نصيب مسن 
اننع لكسن ل يكن لا ملك الاستباط غالباًا©؛ لعسجره عن مغرفة مادل 
عليه اجواز العقليد) .كتاباً وسنّة. 

ولا يبز التقليد فيه ١جواز‏ التقليد) أيضاً أي:كما تعذّر عليه تحصيل المعرفة التفصيليّة من 
ألكنات والستةابجوار التعلين: وال لدان أ و تسلسئل: فاته لز كان جواز الغليد يطله أشن :فان 
كان ذاك التقليد الآخر بهذا التقليد لزم الدور وإن كان بتقليد آخر لزم التسلسل. 

بل هذه -أي: الفطرة -هى العمدة فى أَدلّته ١(جواز‏ التقليد). 
[أدلّة أخرئ على جواز التقليد والمناقشة فيها] 

وأغلبٌ ما عداه ١هذا‏ الدليل) قابلٌ للمناقشة: 

لبعد تحصيل الإجماع”" في مثل هذه المسألة, مما يمكن أن يكون القول بالجواز فيه 
لأجل كونه من الأمور الفطريّة الارتكازية؛ فلا يبقئ وثوق بدخول رأي المعصوم /ئة في 
جملة الآراء. فلا يكون كاشفاً عن رأيه 2ة. 

والمنقول منه غيرٌ حجّة في مثلها ١هذه‏ المسألة) .مما يكون للفطرة دخل فيها ‏ ولو قيل 
بحجيّتها ١المنقولة)‏ في غيرها (هذه السألة) ‏ لوهنه (الإجماءع المنقول) بذلك, 
أى اتفال الاستاد: 

ومنه -أي: من أنّ الإجماع القولي قابلٌ للمناقشة ‏ قد انقدح: إمكان القدح في دعوى 


كونه اجوز التقليد) من ضدروريّات الدين لاحتال(" أن يكون من ضروريّات العقل 


.١‏ قيد لقوله: «لزم انسداد باب العلم». واحتراز عمًا لو كان العامي ممّن له إمكان استنباط حكم جواز 
رجوعه إلى العالم. 

". ادّعاه السيّد المرتضئ في الذريعة(7917/7) والشيخ الطوسي في العدّة(؟/770) والمحقّق الحلي في 
معارج الأصول(/157). 

. تعليل لقوله: «إمكان القدح». 


وفطريّاته, لاامن ضير ورياته «الدين). 

وكذا ظهر إمكان القدح في دعوى الإجماع العملي. وهو سيرة المتدينين على رجوع 
جاهلهم بالأحكام الشرعيّة إلى عالمهم بها كما استدلّ بها في الفصول' 2١‏ بدعوى أنْها في مرأى 
المعصومين 220 ولم يردعوا عنها. ووجه إمكان القدح احتمال أن يكون سيرتهم لأجل فطريّة 
التقليد. لا لأجل تديّنهم, حتّى يكون عدم الردع دليلاً على إمضائها. 

وأماالآيات فلعدم دلالة آية النفر(" والسؤال!” على جوازه١التقليد)‏ 
بدعوى: «أنّ وجوب أخذ الباقين من النافرين ووجوب السؤال عن أهل الذكر كان تقليداً 
منهم لأولئك»: 

قوّة؟) احقال أن يكون الإرجاع إلى النافرين وأهل الذكر ‏ لتحصيل العلم من أقوالهم, 
فيعمل بالعلم. لا للخل بأقوالهم تعبّدأًء كما هو المطلوب في باب التقليد. 

مع أنّ المسئول فى آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرهاء بمناسبة ما قبلها. 
وهي قوله تعالئ: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاًنوحي إليهم» أو أهل بيت العصمة الأطهار, 


كما فشر به في الأخبار(. 
.١‏ الفصول: ١١غ.‏ 


'. وهي قوله تعالى: «وما كان المؤمنون لِمنْفِروا كاقَة فلولا تقر من كلّ ؤِرقَةٍ منهم طائفة لِيَهُوا في الدينٍ 
ولِيُنْذِرُوا قومهم إذا رَجَعُوا إليهم لَعَلَهُم يَحذَّرُونَ». التوبة: .١77‏ 
". وهي قوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أهلّ الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ». النساء: ./٠‏ 
4. تعليل لقوله: «عدم دلالة». 
ه. منها: ما عن ريّان بن الصلت قال: حضر الرضا © مجلس المأمون وقد اجتمع إليه في مجلسه جماعة 
من علماء العراق وخراسان إلى أن قال فيه الرضا ؛ية ‏ : «نحن أهل الذكر الذين قال الله في كتابه: «فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». فنحن أهل الذكر فاسألونا إن كنتم لا تعلمون». 
فقالت العلماء: «عنئ بذلك اليهود والنصارئ». فقال أبو الحسن: «سبحان الله! وهل يجوز ذلك؟ إذاً يدعونا 
إلى دينهم ويقولون هو أفضل من دين الإسلام». 

» 


6 لشفي صن المي لس او قبا 6 لو ا ام جز تسيل الوصول الل كنا الأضرل 1 
[دلالة الأخبار على جواز التقليد] 

نعم" لا بأس بدلالة الأخبار عليه ١جواز‏ التقليد) بالمطابقة أو الملازمة: 

حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء, مثل ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة من 
التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدّسة إلى إسحاق بن يعقوب. وفيه: «وأمًا الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله' "". فإنَ الأمر بالرجوع إلى رواة 
حديثهم 240 يدل بالمطابقة على وجوب اتباع قول العلماء وحرمة ردّهم. 

وبعضها على أن للعوام تقليد العلماء, مثل ما رواه في التفسير المنسوب إلى الإمام 
العسكري ييه «فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه. مخالفاً لهواه. مطيعاً لأمر مولاه. 
فللعوام أن يقلّدوه»' ". فإنّ دلالتها بالمطابقة على جواز التقليد واضحة, لأنّ اللام في قوله: «فللعوام 
أن يقلّدوه» نصّ في إفادة أصل الجواز. ٠‏ 

وبعضها على جواز الإفتاء مفهوماً مثل ما دلّ على المنع عن الفتوئ بغير 
علم, كمعتبرة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر للة: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدّى من الله 
لعنتسه ملائكة الرحمة والعذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه»'. فانّه يدل بالمفهوم على جواز 
الإفتاء بالعلم. وجواز الافتاء ملازم عرفاً لجواز التقليد. او لوط فاء مثل مادل على 
إظهاره اي الحبّة لأن يُرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام؛ كقول أي 


<- فقال المأمون: «فهل عندك شرح بخلاف ما قالوا. يا أبا الحسن!»؟ فقال: «نعم, الذكر رسول الله يثة, 
ونحن أهله وذلك بيّن في كتاب الله تعالى. حيث يقول في سورة الطلاق: «فاتّقوا الله يا أولي الألباب الذين 
آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً # رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّنات...». (الآية: .)١١-٠١‏ فالذكر رسول الله 
ونحن أهله». (تفسير البرهان: ."1/١1/7‏ 

.١‏ استدراك على قوله: «بل هذه هى العمدة...». 

؟.وشائل الشيغة نت ١]‏ من أبو 500 القاضي, ح4. 

. وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي. ح .٠١‏ 

؛. وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب صفات القاضي. ح١.‏ 


جعفر لي لأبان بن تغلب: «اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس. فإني أحبٌ أن بُرئ في شيعتي 
مثلك»' '". فيدلٌ بالملازمة العرفيّة على جواز التقليد. 

لا يقال(" إِنّ يجحرّد إظهار الفتوئ للغير لا يدل على جواز أخذه ١قول‏ الغير) 
واتّباعه. الذى هو التقليد. 

فإنّه يقال: إِنّ الملازمة العرفيّة بين جواز الافتاء وجواز أتّباعه واضحة. وهذا 
غير وجوب إظهار الحق والواقع. كالإمامة والنبوّة. حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب 
أخذه تققد ا لامكا ل حصول الغلبريستيي كترةغ د التظهر ين للق واهذأ ذف التغرنة فيال 
تفيد العلم غالباً فلو أنيط وجوب قبولها بما إذا أوجبت العلم بالواقع لزم لغوية الأمر بالإفتاء. لقلّة 
موارد إفادته للعلم وكثرة موارد إفادته للظنّ. فافهم و تأَمّلء كي لا تنوم أنّ مدلول الأخبار الدالة 
على اعتبار الفتوئ هو مدلول آيتي النفر والسؤال. حيث يكون ظاهرهما إرجاع الجاهل إلى العالم 
لتحصيل العم بالواقع؛ لا لقبول قوله تعبّداً. 
[دعوئ تواتر الأخبار على جواز التقليد] 

وهذه الأخبار -على اختلاف مضامينها وتعدّد أسانيدها _لا يبعد دعوى القطع 
بصدور بعضهاء فيكون دليلاً قاطعاً على جواز التقليد. لتواترها إجمالاً -وإن لم يكن كل 
واحد منها بحجّة ‏ فيكون مخصّصاً لما دل على عدم جواز اتّباع غير العلم والذمّ على 
التقليد. من الآيات والروايات0": 

قال الله تبارك وتعالى: «ولا تَقْفف ما لَيْسَ لَكَ به عِلَْم!». وقوله تعالى: «إنَا 


.٠١ رجال النجاشي:‎ .١ 

؟. إشكال على دلالة الطائفتين الأخير تين على جواز التقليد. 
وسائل الشيعةد ١‏ من أبويات صفات القاضيء ح ؟7١.‏ 
الا 


ع مو عو ا مان وو تيد او ل ييز الرشترل الج كقائة لاخر 


وعم ل 5 


وَجَدْنا آباةنا عَلى مد وَإِنَا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ)". 

مع احتال أنّ الذم إنماكان على تقليدهم للجاهل أو في الأصول الاعتقاديّة التي 
لا بد فيها من اليقين. 

وأا قياس المسائل الفرعيّة على الأصول الاعتقاديّة في أنّه كما لا يجوز التقليد 
فيها مع الغموض فيها وصعوبة تحصيلها للعامي عن دليل وبرهانء كذ لك لا يجوز 
فيها (المسائل الفرعيّة) بالطريق الأولى, لسهولتها -فباطل في مذهبنا. 

مع أنه مع الفارق. ضضرورة أن الأصول الاعتقاديّة مسائل معدودة. فيمكن 
تحصيل اليقين فيها ولو مع صعوبتها. بمخلافها (المسائل الفرعيّة). فإتها مما لا تعد ولا تحصى. 
ولا يكاد يتيسّر من الاجتهاد فيها -فعلاً طول العمر إلا للأوحدي في" كلَيّاتها. 
فكيف يمكن الأمر باجتهاد كلّ أحد فيها؟كم) لا يخق. 


فصل 
[تقليد الأعلم] 
[وظيفة العامى في مسألة تقليد الأعلم] 
إذا علم المقلّد اختلاف الأحياء في الفتوئ مع اختلافهم في العلم والفقاهة فلا بد من 
الرجوع إلى الأفضل. إذا احْتَمَلَ تعيّنّه (الرجوع ,إلى الأفضل). للقطع بحجيّته (الأفضل).أي: 
في حجيّة رأيه. والشك في حجيّة غيره, ولا وجه لرجوعه إلى الغير-أي: إلى غير الأفضل - 
في تقليده «الأفضل». إلا على نحو دائر, فإنّ جواز تقليد غير الأفضل في هذا المورد متوقّف على 


حجيّة فتواه, وحجَّيّة فتواه متوقفة على حكم العقل بالتخيير بين فتوى الأفضل وفتوى غير الأفضل, 


.529 الزخرف:‎ .١ 
متعلق ب«يتيسّر الاجتهاد فعلاً».‎ .3 


وحكمه بالتخيير متوقف على حجيّة فتواه. إذ لا معنئ للتخير بين الحجّة واللاحجّة. فحجيّة فتوى 
غير الأفضل تتوقق على التخيير نتهما والتتخيير يتوق عدلى حتحتة آزانه وهكذا هبو الذور 
الميكى [: 

نعم(" لا بأس برجوعه (المقلد) إليه (غير الأفضل) إذا اسْتَقلٌ عقله بالتساوي 
وجواز الرجوع إليه أيضاًء كجوز الرجوع إلى الأفضل. أو جور" له (المقلدا 
الأفضل بعد رجوعه إليه. 

هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضيّة الأدلّة في هذه المسألة, أي: في 
مسألة تقليد الأفضل. 

وأا غيره (المقلّد) وهو المجتهد القادر على الاستنباط -فقد اختلفوا في جواز تقليد 
المفضول وعدم جوازه. 

ذهب بعضهم -كصاحبي القوانين والفصول7"- إلى الجواز. والمعروف بين الأصحاب - 
على ما قيل7؟) ‏ عدمه. وهو الأقوئ, للأصلء أي: أصالة عدم حجيّة قول المفضول عند 
معارضته لقول الفاضل. وعدم دليل على خلافه (الأصل). 
[أدلّة جواز تقليد غير الأعلم] 

ولا إطلاق في أدلّة التقليد. بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعيّة أصله. 
لوفحوم انا انا تكو يتضدة جيان أصيل عراز الأخن يفول العنال: 
لا في كل حال. من غير تعرّض أصلاً لصورة معارضته بقول الفاضل. كما 
هو (عدم الإطلاق الأحوالي) شأآن سائر الطرق والأمارات, حيث إنّ أدلّة حجيّة اعتبارها 


.١‏ استدراك على قوله: «ولا وجه لرجوعه إلى الغير». 
؟. معطوف على «استقلٌ». 

”. القوانين: 17/7 ؟, والفصول: 4377 - 4714. 

غ. قائله الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار: 0. 


1.23 0 ا اي 
تكون في مقام تشريع الحجيّة لها. لا في مقام اعتبارها في كلّ حال حتَّئ في حال المعلرضة, 
على مالا يخفئ. 

ودَعْوَى(" السيرة على الأخذ بفتوئ أحد الخالفين فى الفتوئ من دون فحص عن 
أعلميّته الحد المخالفين) _مع العلم بأعلميّة أحدهماء كما هو المفروض _ممنوعةٌ» بل الأمر 
بالعكس. لاستقرار السيرة على خلافها. 

ولا عسر”" فى تقليد الأعلم, لا عليه (الأعلم) لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه. ولا 
افلديةه لذلك : أئ لكفة تاوس لامك مو ترنائله ركهم أيضا. 

وليس تشخيص الأعلميّة بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد. مع أن قضيّة نى 
العسر الاقتصار على موضع العسر, فيجب تقليد الأعلم في ما لا يلزم منه عسر. فتأمّل 
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ددا 
[سائر أدلّة وجوب تقليد الأعلم] 

وقد استقدل للمنع عن تقليد غير الأعلم أيضاً بوجوه: 

أحدها: نقل الإ جماع على تعيّن تقليد الأفضل. 

ثانمها: الأخبار الدالّة: 

على ترجيحه (تقليد الأفضل) مع المعارضة. كما في المقبولة, من قوله يا في جواب عمر 
بن حنظلة: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث روفي وغيرهاء 


.١‏ معطوف على «لا إطلاق». وهذا إشارة إلى الدليل الثانى على حجيّة فتوى المفضول عند مخالفتها 


لفتوى الفاضل. 
". معطوف على «لا إطلاق». وهذا إشارة إلى الدليل الثالث على حجيّة فتوى المفضول عند مخالفتها 
لفتوى الفاضل. 


#.وسائل السيفة ون 1 من ابوات صفات القاضي. ح١.‏ 


مما يدلٌ على لزوم تنفيذ حكم الأفقه عند معارضته لحكم الفقيه. كقوله 9: «ينظر إلى أفقههما 
وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر»! ". 

أو على اختياره للحكم بين الناس.كما دل عليه المنقول عن أمير الموّمنين انه 
«اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك»7”". 

ثالثها: أن قول الأفضل أقر ب إلى الواقع من غيره جزماً. لسعة إحاطته بالخصوصيّات 
الدخيلة في الاستنباط. فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلاً. لأنَ المفروض حجيّة الأمارات- 
التي منها الفتوئ _على الطريقيّة. والعقل استقلٌ بتقديم أقرب الطرق إلى الواقع عند المعارضة. 

ولا يخق ضعفها: 

ما الأوّل فَلِقُرَةِ احتال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلٌ أو الجلّ هو الأصل. أي: 
أصالة عدم حجيّة قول المفضول عند معارضته لقول الفاضل. فلا محال لتحصيل الإجماع التعتدي 
الكاشف عن رأي المعصوم مع الظفر بالاتّفاق. فيكون نقله موهوناً. مع عدم حجّيّة نقله 
ولو مع عدم وهنه. 

وام الثاني فلأنٌ الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لأجل رفع الخصومة - 
التي لا تكاد ترتفع إلا به «الترجبح) -لا يَسْتَلْزِمٌ القرجيح في مقام الفتوئ. كا لا يخق. 

وأمّا الثالث فمنوع. صغرّى وكبرّى. 

أمَا الصغرئ فلأجلٍ أن فتوى غير الأفضل ربا يكون أقرب من فتواه (الأفضل). 
لموافقته لفتوئ من هو أفضل منه (الأفضل). مّن مات. 

ولا يصغئ إلى أنّ فتوى الأفضل أقرب في نفسه. لأنَ الأفضل أجود استنباطاً. فإنّه لو 
سله نه كذلك, أي: أقرب في نفسه. إلاآثة زكر قر تنت) ليشن بصغرّى لما ادعي 


ا ؤسائل الشيعةتب ومن أبواب صفات القاضي. ح .٠١‏ 


124 دومة شيا جح ين وا صاب ريمن لحهيل الوضول ]الك كفانة الأموول 61 
عقلاً من الكبرئ, بداهة أنّ العقل لا يرئ تفاوتاً بين أن تكون الأقربيّة في الأمارة 
لنفسها أو لأجل موافقتها لأمارة أخرئ.كما لا يخى. 

وأمّا الكبرئ _وهو وجوب الأخذ بقول الأقرب إلى الواقع فلن ملاك حجَيّة قول الغير 
تعبّداً- ولو على نحو الطريقيّة -ل يعلم أنّهِ القربُ من الواقع, حتّى يلزم الأخذ بالأقرب, 
فلعلّه «الملاك) يكون ما هو في الأفضل وغيره سيّان. ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما 

نعم'"", لوكان تام الملاك لحجيّة فتوى المجتهد في حقّ العامي هو القر ب إلى الواقع - 
كما إذاكان حجّة بنظر العقل, الذي لا يرى الحجيّة في شيء إلا لمصلحة إدراك الواقع - 
لتعيّسن الأقرب قطعاً. كما في الانسداد. فنَّ العقل يحكم بتقديم الظنّ على الشك والوهم 
لرجحانه عليهما. والمناط في رجحانه هو كونه أقرب منهماء وبهذا المناط لابدّ من حكمه بتعيّن 
الأفضل هنا في ما إذاكان الدليل على التقليد هو الانسداد. لوضوح كون رأي الأفضل أقرب من رأي 


غير الأفضل. فافهو(". 


فصل 
[تقليد الميّت] 
[الاختلاف في اشتراط الحياة في المفتى ] 
اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي. والمعر وف بين الأصحاب الاشتراطء 


.١‏ استدراك على قوله: «لم يعلم أنْه القرب من الواقع». 

". لعلّه إشارة إلى عدم إحراز كون تمام الملاك في حجيّة الفتوئ هو القرب إلى الواقع حتّئ يتعيّن العمل 
بفتوى الأعلم, لاحتمال كون الملاك في الحجيّة هو غلبة الإيصال_المشتركة بين الفاضل والمفضول_كما 
يعمل كونة ال قرو ومع عدم الجزم ياوراق التحية مار الأكركة: لاو جد لسع الزنسوخ إلى الأغنلم 
وترك قول المفضول رأساً فالتعيّن يتوقف على دليل آخر غير الأقربيّة. (منتهى الدراية). 


وبين العامّة عدمه. وهو خيرة الأخباريّين! '' وبعض المجتهدين _كالمحقّق القتي”)- 
بد اضعانن: 

وربما نقل تفاصيل: 

منها: التفصيل بين التقليد البدوي فيشترط الحياة واللاستمراري فلا يشكرط. كما 
اختاره في الفصول7". 

والختار: ما هو المعروف بين الأصحاب. للشك في جواز تقليد الميّت. والأصل 
عدم جوازه. 
[أدلّة جواز تقليد الميّت] 

ولا مخْرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به الجرّز على الجواز. من وجوه ضعيفة: 
.١1[‏ الاستصحاب] 

منها (الوجوه الضعيفة): استصحاب جواز تقليده في حال حياته. 

ولا يذهب عليك: أثهملا يحال له هذا الاستصحاب». لعدم بقاء 
موضوعه (جواز التقليد) عرفا ». لعدم بقاء الرأي معه (الموت».فإنّه متقوّم بالحياة بنظر 
العرف وإن لم يكن كذلك واقعاً حيث إنّ الموت عند أهله (الحرف) موجب لانعدام 
الميّت ورأيه. 

ولا ينافي ذلك الذي ذكرنا من انعدام الموضوع بالنسبة إلى جواز التقليد ‏ صحَةٌ 
استصحاب بعض أحكام حال حياته (المفتي).كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته 
.١‏ كالأسترآبادي في الفوائد المدنيّة(9؟؟) والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع(؟25/1) والسيّد 
الجزائري في كشف الأسرار(؟//ا/1- 17). 
؟. قوانين الأصول: ؟7/١٠77.‏ 


32 الفصول: 3 53 
. قيد ل«عدم بقاء». 


1 لارام اله و لو 0 مات ةوك ويه تشهل الرصول إلى كقات الأصير ل 6 
إليه. فإنّ ذلك الاستصحاب إنما يكون في ما_أي: في موضوع-لا يتقوّم بحياته عرقاً 
بحسبان بقائه (موضوع الاستصحاب) ببدنه الباق بعد موته. وإن احتمل أن يكون للحياة 
دخل ف عروضه (الحكم الذي براد استصحابه) وآققا: لكن هذا الاحتمال غير ضائر بعد بقاء 
الموضوع العرفي. و ''بقاء الرأي لا بدّ منه في جواز التقليد قطعاً. ولذا لا يجوز التقليد في 
ما إذا تبدّل الرأي أو ارتفع -لمرض أو هرم -إجماعا. والحاصل: أنّ بقاء التقليد لا يمكن 
قياسه بجواز نظر الزوجة إلى زوجها_بعد موته_بالاستصحاب. للفرق بينهما بأنّ الجواز في النظر 
متقوّم بالجسد. الباقي بعد الموت إلى مدّة. بخلاف الرأي. فأنّهِ يزول بالموت, والمفروض موضوعيّة 
الرأي لجواز التقليد. 

بالجملة: يكون انتفاءٌ الرأي بالموت بنظر" العرف بانعدام موضوعه <الرأي) وهو 
الحياة. ويكون حشره في القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم. 

وإن لم يكن الرأي كذلك. أي: منتفياً بالموت, حقيقة. لبقاء موضوعه. وهو النفس 
الناطقة الباقية حال الموت, لتجرّده. وقد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في 
بقاء الملوضوع وعدمه هو العرف. فلا يجدي بقاء النفس عقلاً في صحّة الاستصحاب, 
مع عدم مساعدة العرف عليه وحسبان أهله اعرف أَنْها غير باقية وما تعاد يوم 
القيامة بعد انعدامها. فتأمّل جيّداً. 

لا يقال: نعم, الاعتقاد والرأي وإنكان يزول بالموت -لانعدام موضوعه إلا أن 
حدوثه «الرأي) في حال حياته كان في جواز تقليده في حال موته. كما هو الحال في 
الرواية؛ حيث إِنّ حياة الراوي ليست شرطأً في جواز نقل الرواية عنه. بل حياته حال نقل الرواية 


كافية في جواز نقلها عنه بعد موته. 


.١‏ الواو حاليّة. 


؟. خبر «يكون». 


وفإِنّه يقال: إنّ قياس التقليد على نقل الرواية مع الفارق, فإِنه لا شيهة في أنه لا بد في 
جوازه <التقليد) من بقاء الرأي والاعتقاد. ولذا لو زال بجنون أو تبدّل ونحوهما لما جاز 
قطعاً كما أشير إليه آنفا وهذا بخلاف رواية الأحاديث فإنّها لا تتوقف إلا على الحياة انأما. 

هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي. 
[الاستدلال على جواز التقليد الاستمراري للميّت بالاستصحاب] 

وأمّا التقليد الاستمراري قَربًا يقال(" بأَنّهِ (عدم اشتراط الحياة فيه) قضيّة استصحاب 
الأحكام التي قلّده فيها. فإنّ رأيه «المجتهد) وإن كان مناطاً لعروضها (الأحكام) على 
موضوعاتها وحدوثها. إل أنه الرأي) عرفاً من أسباب العروض. لا من مقرّمات 
الموضوع والمعروض. 

ولكنّه لا يخؤ: أَنّه لا يقين بالحكم شرعاً سابقاً فإنّ جواز التقليد: 

إنكان بحكم العقل وقضيّة الفطرة كما عرفت(" فواضح عدم جريان 
الاسنتصحابء لاختلال أوّل أركانه. وهو اليقين بالحدوث. فإنّه (١حكم‏ العفل بجواز التقليد) لا 
يقتضي أزيد من تنجّز ما أصابه من التكليف والعذر في ما أخطاأً. وهو واضح. 

وإن كان بالنقل, كالأخبار المتواترة إجمالاً الدالة على رجوع العامي إلى الفقيه الجامع 
للشرائط: 

فكذ لك, يعني: فجواز التقليد يكون بمعنى منجَّرْيّة فتوى المجتهد ومعدّريّتها. على ما هو 
التحقيق من أنّ قضيّة الحجيّة شرعاً ليس إِلّآا ذلك التنجيز والتعذير. لا إنشاء أحكام 
شرعيّة على طبق مودًاها. فلا مجالَ لاستصحاب ما قلّده. لعدم القطع 
به (الحكم الشرعي) عانقا لانحصار لفق مفو جلك تجن تارتل )لك الواقعي. 


". في الفصل الأوّل من مباحث التقليد. 


نقذ سب اممو عتمتن بالكو تجن بن ب تفنيدل الرضوك إل كقاتة الافوال 1 
وهو غير مقطوع به في فتوى المجتهد. وإذا لم يكن سقين بثبوت الحكم الواقعي فلا موضوع 
لاستصحاب المتقوّم باليقين والشك. إلا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب. بما 
حاصله: «إِنّ اليقين في الاستصحاب أخذ طريقاً ومرآة. وأدلّة الااستصحاب في مقام جعل بقاء شيء 
على تقدير ثبوته. لا بقائه على تقدير العلم بثبوته حتى يشكل جريانه هنا بعدم اليقين بالحدوث». 
فراجع التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب. 

و لكن لا دليل على حجّيّة رأيه السابق فى اللاحقء إذ حجيّته كانت حين وجوده. فإذا 
انعدم الرأيحسب النظر العرفي فلا يبقئ مجال للاستصحاب. 

وأَمّا؛” بناء على ما هو المعروف بينهم -من كون قضيّةٍ الحجّيّة الشرعيّة جعل مثل 
ما أَدّت إليه من الأحكام الواقعيّة التكليفيّة. كوجوب جلسة الاستراحة. أو الوضعيّة 
كحصول التذكية بغير الحديد. شرعاً في الظاهر -فلاستصحاب ما قلّده من الأحكام وإن 
كان حال. بدعوى بقاء الموضوع عرفاً لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب 
العروض. أي: عروض الحكم الظاهري على موضوعه. كعروض الوجوب على جلسة 
الاستراحة. فيقال: «إنّ جلسة الاستراحة واجبة على المقلّد قطعاً لأنّ رأي المجتهد أدّئ إليه». لا 
من مقوّمات المعرو ض. فلو زال الرأي بالموت لم يقدح في بقاء نفس الوجوب على معروضه. 

إلا أن الانصاف: عدم كون الدعوئ خالية عن الجزاف, فإنّه من المحتمل ‏ 
لولا المقطوع أن الأحكام التقليديّة, أي: الفرعيّة. عندهم «أهل العرف) أيضاً -كالأحكام 
الأصولية ليست أحكاماً لموضوعاتها بقول مطلق. بحيث!" عدّ من ارتفاع الحكم 
عندهم من موضوعه بسبب تبدّل الرأي ونحوه. بل إنماكانت أحكاماً ها (الموضوعات) 


بحسب رأيه. بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدّل. وجوّد 


.١‏ معطوف على قوله: «فكذلك». 
؟. بيان لقوله: «قول مطلق». 


احتمال ذلك يكف في عدم صحّة استصحابهاء لاعتبار إحراز بقاء |الموضوع ولو 
عرفا نتال ندا 

هذا كله مع إمكان دعوى أَنّه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب 
الهرم أو المرض إجماعاً. لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعاً فتأمّل١".‏ 
[؟. إطلاق الأدلّة اللفظيّة ] 

ومنها (الوجوه الضعيفة): إطلاق الآيات الدالّة على التقليد. فإنّآية النفر” © تدلّ بإطلاقها 
على وجوب الحذر بإنذار المنذر. سواء بقي بعتا ا رمن عمل المتدراء لوواية التووان' "مدل 
بإطلاقها على صدق السؤال على مراجعة كتب الأموات. وتدلٌ أيضاً على وجوب القبول إذا سأل 
ومات المسؤول بعد الجواب, وإِلّا صار وجوب السؤال لغواً. وآية الكتمان تدلّ على وجوب الإظهار 
وحرمة الكتمان. وهو يلازم وجوب القبول مطلقاً. سواء بقي من أظهر الحقّ حيّاً أم مات. 

وفيه -مضافاً إلى ما أشرنا إليه(. من عدم دلالتها عليه (التقليد) منعٌ إطلاقها 
على تقدير دلالتها.ء وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه ١التقليد).كا‏ لا يخى. 

ومنه انقدح: حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد, فإنّها وإنكانت دالة عليه 
لكنها لا إطلاق لها. 

مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فمها (الروابات». فإنَّ الظاهر من قوله: «وأمًا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» الرجوع إلى من كان حيّاً لأنّ المراد ب«الحوادث 
.١‏ لعلّه إشارة إلى مع الأولويّة. حيث إنّ الموت يوجب تجرد النفس الناطقة عن ظلمة المادّة. فتنكشف 
لديها الحقائق. بخلاف المرض والهرم. فإنّ النفس الناطقة لتعلّقها بالبدن العنصري واشتغالها بتدبيره لا 
تتمكّن من توسيط القوى الحسّاسة الجسماتيّة لادراك الحقائق. (منتهى الدراية). 


؟. التوبة: .١77‏ 


". النحل: 87. 
؛. أشار إليه فى الفصل الأوّل من مباحث التقليد. حيث قال: «وأمّا الآيات, فلعدم دلالة آية النفر والسؤال 
على جوازه...». 


13 تراصام ونم مواصسوان وو كناو سوار يلوتل الوضول ال كنارة الصو 
الواقعة» الأمور الحادثة المحتاجة الاستنباط الفعلي. 
[". دليل الانسداد] 

ومنها (الوجوه الضعيفة): دعوئ أنّه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد_الذي 
اعتمد عليه المحقّق القتي١'‏ وقضيّته جواز تقليد الميّت, كالح بلا تفاوت بينهما أصلاًء 
لأنّ المدار على الظنّ. سواء حصل من قول الحىّ أم من قول الميّت.كما لا يخنى. 

وفيه: أنّه لا يكاد تصل النوبة إليه. لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه «الجواز). 
[8. سيرة المتشرّعة ] 

ومنها (الوجوه الضعيفة): دعوى السيرة على البقاء. فإِنّ المعلوم من أصحاب 
الأئمة جد ل عدم رجوعهم عبًا أخذوه تقليداً عمن له الإفتاء بعد موت المفتي, ولم يظهر ردع 
منهم اك على هذه السيرة, فتكون حجّة. 

وفيه: منع السيرة في ما هو حل الكلام, من التقليد بمعنى الأخذ بآراء الفقيه. فإنَّ السيرة 
على العمل بما يحكيه المجتهد عن الإمام لآ -حتّى بعد موته ‏ ثابتة, لكنّها أجنبيّة عن التقليد 
المتداول في هذه الأعصار. وأصحابتهم اكه إنا لم يرجعوا عبًا أخذوه من الأحكام, لأجل 
تين (الأصحاب) غالياً إنماكانوا ياخذونيا] «الأحكام) تمن ينقلها عنهم ايه ل بلا واسطة 
أحد أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلاً. وهو ليس بتقليد. ىا لا يخئى. 

ولم يعلم إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره ورأيه أنّه كان قد رجع أو لم يرجع بعد 
موته. فلم يحرز السيرة في البقاء على تقليد الأموات. 
[6. سائر الوجوه] 

ومنها (الوجوء الضعيفة): غير ذلك ما لا يليق بأن يسطر أو يذكرا". 


اقوانبة الأفول: عدا ل 
”. لاحظ: مفاتيح الأأصول: 114-777, ومطارح الأنظار: -155و103. 
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الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً ةذ 11111 1 01001 


الأمر الأوّل: لزوم العمل بالقطع عقلاً 00 
الأمر الثاني: التجرّي والانقياد 1111111 |[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 00 
الإشكال في استحقاق العقاب على مخالفة القطع اطع و امكيف اراد عا اق واس اك ا ا 11 
شهادة الآيات والروايات على استحقاق المتجرّي للعقاب ا ا ا ا 0 
استدلال المحقّق السبزواري على استحقاق المتجرّي العقاب ب 0 10000( 
توهم استحقاق المتجرّى عقابين متداخلين ا 00 
الأمر الثالث: القطع الطريقي والموضوعي زف سهد مسب اس 
قيام الطرق والأمارات مقام القطع ع ااططا سا ونان املق او 13 ابد ةزمه و شك وا اشع لمك لما وه 111 
ردّ كلام الشيخ الأنصاري منت وشو 1 
عدم قيام الأصول العمليّة مقام القطع الطريقي إِلّا الاستصحاب امد سوا لا عون ووه لوكا نولي 1 
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي ا م ليه امت اربق استنط و مارو البو 111 
الأمر الرابع: أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه 00 
أخذ الظنّ بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه ااا[ 1 1 ااا 
الأمر الخامس: الموافقة الالتزاميّة ا ا 
عدم الملازمة بين وجوب الموافقة الالتزاميّة ووجوب الموافقة العمليّة 1 
الأمر السادس: حجّيّة القطع الطريقى مطلقاً ا ا ا 
تبعيّة القطع الموضوعي لدليل الاعتبار اوم اا حمسال ان امه أو اشوا طامط كس 7 
عموم حجّيّة القطع الطريقي مج شه لخدا ممصمو و مقا ولوك لطن سان دارو اواو 71 
كلام بعض الأخباريّين في عدم حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة موق مص مدا شخ وخا 81 


الأمر السابع: العلم الإجمالي ما ده علد الاق ام اي ا ا ل ا 


المقام الأوّل: تنجّز التكليف به ا 11[ 00000 
المقام الثاني: موافقة التكليف إجمالاً ا ا 
.١‏ الامتثال الإجمالي في التوصّليّات ا ااا 
". الامتئال الإجمالي غير المستلزم للتكرار في العبادات 1515 15151[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 110110 
". الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار في العبادات ل 
الأمارات غير العلميّة 111111[ ا ا اا 
قدي اموز ادي فم و ب 16م و و اد ع ك3 وا اعلا مج اج له واه بج اق لش عد تلن ملعي لماج لمعه جا مايا اا 1 617 
أحدها: عدم اقتضاء الأمارة غير العلميّة للحجّيّة ذاتاً ل 1 
ثانيها: إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة وقوعاً ل ا 
محذورات التعبّد بالأمارات ا اا اا ا ة ز زذز ز د11 1 ذا 
الجواب عن المحذورات وبيان وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ز[ ز ز ز 0 100 
ثالثها: مقتضى الأصل في ما شك في اعتباره ل 0 
رد ما أفاده الشيخ الأنصاري في المقام 0000 1[1[1[1[15ذ[|ز|ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0001 
ما خرج عن تحت أصالة عدم الحجيّة مس تنبب لأس سو اواك تكو سب سب 06 
حجّية ظواهر الألفاظ ما ااا اا 
حجيّة الظواهر مطلقا وام تراك القت وم للم الو ملالا الوط وا أو الل الوا الم اع ع ا ا م 8 011 8 
التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ممما الول لج ع ول م و رن 88 واف ع ل عع الاق اشع الاق ملم لما قر مهعم فاك تق ل 0112 
التفصيل في حجيّة الظواهر بين الكتاب وغيره اوقا مدو لاطو مام أ ا ا مكدو اباماتو ءالع وا ور ال عو لاة 
العلم الإجمالي بوقوع التحريف لا يمنع عن التمسّك بظواهر الكتاب 1 0001 
هل اختلاف القرأآت مانع عن التمسّك بظواهر الكتاب؟ ااانه امنا وق عا انلدي ابو اسار 380 
طرق إحراز الظهور الح طن انوع مر له تساف القع و مق دي طيشمت الو موم ةم ا 1 
حجيّة قول اللغوى ا 2 
الدليل الأوّل: الإجماع م0101 10 
الدليل الثاني: انسداد باب العلم بتفاصيل المعاني 010105 ا 00 
فصل: الإجماع المنقول 111 1[1[1[1[1[1[1[1#[1[4[1[1[ |[ [ [ 0007 
الأمر الأوّل: ملاك حجيّة االإجماع اي اا اا 00000 


فهرس الموضوعات ا ا 0 ا 
الأمر الثاني: اختلاف نقل الإجماع واختلاف ألفاظه سه د ووو ا اسم ا 
الأمر الثالث: صو رنقل الإجماع وحكم كلّ منها 1 
خلاصة الكلام في حجيّة الإجماع المنقول 0000000 1 111 1[ |[ |[ 1 1 ذا 
تنبيهات مبحث الإجماع المنقول 0 
الأوّل: بطلان الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام بقة ا 0 
الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة 11111 1 ا 0 
الثالث: نقل التواتر بخبر الواحد ا 
الشهرة في الفتوئى 0 
حجيّة خبر الواحد تي امل نال حم لقن # متخي لق طون فر تار خط وا ما اسم م 3112 
أدلة المتكرين لحجية خبر الواخد 1 1[ 1 0 
الجواب عن أدلة المنكرين اخ 7 سلطا ماامطايما عفان ساسا سد 
أدلة المشهور على حجيّة خبر الواحد 1 
الآيات التي استدلٌ بها اا 00 
١.آية‏ النبأ ا ا 0 
؟. آية النفر 1 
”. أية الكتمان ا ا لا ا اا 0 
؛. آية السؤال ااا 0 
0 آية الأذن ا ا ا ا 5 
الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد. ا 
الإجماع على حجَّيّة الخبر اا ااا 0 
وجوه تقرير الإجماع ا 110111 0 
.١‏ دعوى الإجماع القولي اه 
". دعوى الإجماع العملي 00[ 1 1211071010101 
“"'. سيرة العقلاء ات 0 1 الوق قم لشفتس سواه مام سوك ان تق بي إوواد وم واو وا الوه او ف سي ا 
الوجوه العقليّة التي أقيمت على حجَّيّة خبر الواحد سس وروا ا اللو 
.١‏ العلم اللإجمالي بصدور كثير من الأخبار ما دا ل ا ل ا و1 


". بوت كثير من الأحكام بخبر الواحد الماخي الو الا ووو الا لوالا اا ا 
. وجوب العمل بالظنّ في الكتاب والسنّة عند انسداد باب العلم والعلمي 1 1 1 111110 
الوجوه التى أقاموها على حجيّة الظنّ ةد ةزةزذز زذ ذز زد د 000101232 0 
.١‏ قاعدة دفع الضرر المظنون 1 
؟. الملازمة بين عدم الأخذ بالظنَ وترجيح المرجوح على الراجح 111101 00 
. زوم العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات 0000000 | 
؛. دليل الانسداد ا ا ااا ا 121111110101000 
مقدّمات دليل الانسداد 1[ 1[ ا 
الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع ا 1 
الكشف والحكومة مه و نيه اموق المي م ا واو ا ال 1 ل 1 م لل ال 1 
الإشكال في خروج القياس عن عموم النتيجة 1[ [ 1[ [ 1 0 
الظنّ المانع والممنوع ا ل ال 0 
لافرق في نتيجة دليل الانسداد بين أقسام الظنّ بالحكم ا 
حجيّة قول اللغوي مع الانسداد ا 1 141[ 00 
حجيّة قول الرجالي في حال الانسداد اذ[ [ذ[ز[ [ [ [ [ اا 
تنبيه: عدم اعتبار الظنّ الانسدادي في مقام الامتثال 920000 سام ا ا 
خاتمة: يذكر فيها أمران استطراداً لم اا الوم و ا ا وا ا ا ةا 
الأوّل: عدم اعتبار الظّنَّ في الاعتقادات انل دلوت لجا للم سن اح عط لق اسه او 
الثاني: الجبر والوهن والترجيح بالظنّ غير المعتبر اا 0 
المقصد السابع 
الأصول العملتة م و ماو وم م ا ا م ل 1159 
تعريف الأصول العمليّة ل ال سخ ااه سسا 
أصالة البراءة ا د00 1 ا 0 
الاستدلال على أصالة البراءة ع كر ا ل ا و ل 11 
الاستدلال بالكتاب ما ياشو او اسح وام اديه السك اما فصن ا ا 


الاستدلال بالروايات و و و ما ا و ا 


فهرس الموضوعات 1 اج لا و ا 5 
.١‏ حديث الرفع اماما وق لاوا ال ا اموا اه وا او موق و ل ل و اماه للد الوه اله الخو اا ا 
". حديث الحجب وافت مان اسسمطعم وا ااخم ا لطأسان الماح ل مود اراي امطاب وفوا االو الام ب لا 
حديث الحلّ مامح النطام او الا سف ا معطا اج اله امش اباد امح اماتوا ووه مم اموا ا ١1‏ 
ع. حديث السعة ع ا كط اس ال سسا سمط لهستس ل ام ا 
6. حديث الإطلاق اتح انط و قم جفمو أ متاق امح لوو ا وك سو 11 
دعوى الإجماع على البراءة ا تخي سكس جاه اانا تتطكقه نف ساسج م ا 
حكم العقل بالبراءة ل ا ا ا 
عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضارٌ 011111 
أدلة القول بالاحتياط في الشبهات البدويّة 0 00 
.١‏ الاستدلال بالكتاب ااا 00 
". الاستدلال بالأخبار 10 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
”. الاستدلال بالعقل و ف اق مق ا جل ون ااه مه ااام سا ١00‏ 
الوجه الأوّل: العلم الإجمالي ا ا ١‏ 
الوجه الثاني: أصالة الحظر نا-0 1 0010111 
تنبيهات أصالة البراءة ا 
الأوّل:اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها 0 
صور الشك في التذكية ا ا 1[1[ز[ز[ [ [ 101000 
الثاني: حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً 000 00 0 0 0 210000 
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات ااا 00 11111 1 0001 
الثالث: لزوم التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة وا وار ف 1 ات الا 
الرابع: حسن الاحتياط مطلقاً إِلّا إذا اختلّ بالنظام 0[ 1[1[1[1[1 1[ 0 210000 
أصالة التخيير 1 0 
أصالة الاحتياط تجهفف ب سان مني ونون باسح لفاس اوسا سسا 
المقام الأوّل: دوران الأمر بين المتباينين 0 0 117017010 
بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة دما ا ما امي لو ا 
تنبيهات أصالة الاحتياط 00006 


التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى بعض الأطراف 0 
التنبيه الثاني: شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف 3 
الملاك فى الابتلاء ا 


التنبيه الرابع: حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة 0 
المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 5906 
لزوم الاحتياط عقلاً 00000 
توهّم انحلال العلم الإجمالي 5 
انحلال العلم الإجمالي في الأقلّ والأكثر الاستقلالتين 50 
دليل آخر على لزوم الاحتياط عقلاً وا ا 
جريان البراءة الشرعيّة عن الأكثر 2 
تنبيهات الأقل والأكثر 1551510006 
التنبيه الأوّل: الشك في الشرطيّة والخصوصيّة 0000 
عدم جريان البراءة العقليّة في الشك في الشرطيّة والخصوصيّة 
جريان البراءة الشرعيّة في الشك في الشرطيّة دون الخصوصيّة 


التنبيه الثاني: الشك في إطلاق الجزء أو الشرط لحال النسيان. . 
التنبيه الثالث: حكم زيادة الجزء عمداً أو سهواً 0111 


حكم زيادة الجزء في التوصّليّات اب ل ا ول 20 
حكم زيادة الجزء في العبادة 77700009 
استصحاب صحّة العبادة في صورة الزيادة 2؟ 
التنبيه الرابع: الشك في إطلاق الجزئيّة أو الشرطيّة لحال العجز . 
جريان البراءة العقليّة 100000 ”1 
التمسّك باستصحاب وجوب الباقي مف ف او 
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب الباقي 2 
جريان قاعدة الميسور مع تعذّر الجزء والشرط 0 


وافاف ف و ةو ور وو ووو مو عرولاو ممه 


هافا واف ف ةفر ووو ووو ومليل م نلعم مانين قم قفوو 


واق وق و و و و و و قو وو وه ووو وو و ووم وو 6 66و56 


فقوف ةو ووم و وعام و ءءء موقن والي و مونل لم566 


واواقوو و عو وو و امية م م فوث ووو ووو روم وو 6م رم مم رمه 


خاتمة: فى شرائط الأصول 211101010011 
شرط حسن الاحتياط 9 0 ااا 00 


اشتراط الفحص في البراءة ب 0000 
اشتراط الفحص في التخيير العقلي أ 1 
العمل بالبراءة قبل الفحص 0000 
شرطان آخران لأصل البراءة 100 
قاعدة نفى الضرر عفر سق لمعن م مدو اد و تو 


نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأَوَليَة 000000000 


نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الثانويّة ل 


الاستصحاب مسألة أصولية 11 1 1 1 0010111111 
اعتبار اتحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة 1 12127711 
البحث حول حجيّة الاستصحاب وعدمها ل 
أدلة حجيّة الاستصحاب 5 


نفة طاه وار بردم ل ول د عه تت ءاب تسيل لوصول ال كفا الأمنول 5 
5. خبر الصفّار واس و ا ا عدت مسحو ا اجام وا ل الو ل ال 11 
1 أخبار الحلّ والطهارة ااا ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
التفصيل بين التكليف والوضع في الاستصحاب اا ااا 0 
أقسام الحكم الوضعي ا ل 1 
.١‏ مالا يكاد يتطرّق إليه الجعل و ا ل 1 
".ما لا يمكن الجعل فيه إِلّا تبعأ للحكم التكليفي اس من لال المأ اماق الود الما 81 
. ما يصع جعله استقلالاً وتبعاً للتكليف 0000 0 ااا 
حكم الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الوضعي ل أمظ شا اماه ل و لال مام قلق ملم للم عسل اط ان العو 71162 
تنبيهات الاستصحاب ا 
التنبيه الأوّل: اعتبار فعليّة الشك واليقين ا 
التنبيه الثاني: استصحاب مؤدّيات الأمارات 11 1 1 ا 
التنبيه الثالث: أقسام استصحاب الكلي الا و ‏ ابطم اق الما اللو لوا ار ا 
جريان استصحاب الكلّي في الموضوعات ااا ا 
التنبيه الرابع: جر يان الاستصحاب في الأمور التدريجيّة 0111 0 
أقسام الأمور التدريجيّة وحكم استصحابها 10 
.١‏ استصحاب نفس الزمان 0 
؟. استصحاب الزماتيّات 000001 ااا 
*. استصحاب الفعل المقيّد بالزمان ل فل امو انو الاو ب ف رطام مع 
التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي 1 1 1 0 
التنبيه السادس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة لس بك ما ا ا ا 
التنبيه السابع: الأصل المثيت 101 1 اا ااا 
موارد الاستثناء من عدم حجيّة الأصل المثبت ا م ا ل 1 
حجيّة مثبتات الأمارات ل 10 
التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت ا ا ا ا 
التنبيه التاسع: اللازم المطلق مو ا 11 
التنبيه العاشر: اعتبار ترتّب الأثر بقاء لا حدوثاً 1 1 اا 0 


التنبيه الحادي عشر: أصالة تأخَّر الحادث ز ز [ ز ز 010001 
التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقاديّة 200 
لمجال لاستصحاب النبوّة اا 0 


التنبيه الرابع عشر: جر يان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف 5000 
تتمّة: شرطان آخران لجريان الاستصحاب مح اانه طم ا نط كبو االو ا 
المقام الأوّل: اشتراط بقاء الموضوع ا 


المقام الثاني: اشتراط عدم وجود أمارة معتبرة في مورد الاستصحاب ا 


خاتمة: النسية بيه التنتضعات وسائز الأضول العماية وتنا رضن الاستصاهانين 


تقدّم الاستصحاب على الأصول العمليّة بالورود ب 0000000 
صور تعارض الاستصحابين ذه اه فاع نه ويه وم قلع 6 2184 عي 22 م 4 808 م ع اه هيم لواهيه ييه © ورم غانه إلا + 
تذنيب: النسية بين الاستصحاب والقواعد 95 21# 


تقديم بعض القواعد على الاستصحاب لظ 
تقديم الاستصحاب على القرعة و سس مه اقب واوا انوا و مي 


'. التوفيق العرفي 0 0 0000 
تقدّم الأمارات على الأصول الشرعيّة بالورود ا 1 
عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر ا ات ا ا 0 
*. حمل الظاهر على النصّ أو الأظهر موق 07و سرود الم ةع 
مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين 0 


نفي الثالث بأحد المتعارضين عع ا سوس م ل 


الأصل الأوّلي بناء على السببيّة 00000 
عدم دليل على قاعدة «الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح» 1 
مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين 100000000 
الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين ولزوم الأخذ بأحدهما .... 
اختلاف الأنظار. لأجل اختلاف الأخبار ل 
آثار القول بالتخيير ا 000 


بعض القرائن الدالة على لزوم الاقتصار ا 000 
لا بدٌ على القول بالتعدّي من التعدّى إلى كلّ مزيّة ا 00 
الكلام في شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي 1111111 
ذكر بعض المرجّحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر . 


حكم التعارض بين أكثر من دليلين مع اتحاد النسبة ا 1 
حكم التعارض بين أكثر من دليلين مع تعدّد النسبة 895 غ525 
رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوري وعدم الترتيب بينها... 
المزايا المرجّحة كلها من مرجّحات السند أ جو ا 
لاوجه لمراعاة الترتيب بين المرجّحات ا سي و و را 
لاوجه لترجيح المرجّح الجهتي على سائر المرجّجحات 011 


كلام الشيخ الأعظم في تقديم المرجّح الصدوري على المرجّح الجهتي 
تقديم مخالفة العامّة على المرجّحات الصدوريّة 000 
المرجّحات الخارجيّة ا ف نم ف أ ان ال لواب وله رد 


.١‏ الترجيح بالظنّ غير المعتير مشاه تاه الو ا 


". الترجيح بالظنّ غير المعتبر مانو له ننه لق ا نط ا ا ان تر جات اوماق جر ده ال لا ا 


قف ترجيح موافق الكتاب أو السنّة القطعيّة على مخالفهما ل ل * 
الخاتمة:الاجتهاد والتقليد 
تعر يف الاجتهاد و لبا اي جاه را ا ور و ل ا اف م ا 


الاجتهاد المطلق والتجرّى الماح جاه ا اسع اماي ا معط 4 0ن و لل مج م جاو للد ا توا 8 ال لوا ووم 
أحكام الاجتهاد المطلق ممظ تم وأ جه مة جدج مام خطاخق خا السو اشاس اوم اموا 


؟. جواز عمل المجتهد المطلق باجتهاده اا ااا[ 1 511 
". جواز تقليد الغير عن المجتهد المطلق ب ا ا د امال و ا و ا 
غ. نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي ب ماو ا وم ل الو م و 
أحكام التجرّي في الاجتهاد ل ا ا ا 5 
.١‏ إمكان التجرّي وقوعاً و ا ام ا و ا 
". حجّيّة رأي المتجرّي في حقٌّ نفسه ادا عا الخو اممو نو تدس سو نس موا ا ا 


. رجوع الغير إلى المتجرّي ي ‏ اي 1110 0 [1[1#[ز[11111011111[1[1[1 


أدلة جواز تقليد الميّت ا 000001212121211 ااا 
.١‏ الاستصحاب ل ل اخ 1 
؟. إطلاق الأدلة اللفظيّة ا 10101 0 
". دليل الانسداد دا الال مدو شاب لمك امو الوا أ قا مقس لاوطالا و 1 1127 
. سيرة المتشرّعة ف موه د و ع قو او اول رو لمق لعاف ذف الم وق رعلا مام ةاعر لوعو علق و لور 51416 
0. سائر الوجوه ااا 10[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ 1 2110111111 


